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 ٣٣٧

  ملخص البحث
باعتباره أحد " التورق وتطبیقاتھ المصرفیة المعاصرة " یتناول ھذا البحث 

ائز الأساسیة للتمویل في المصارف الإسلامیة في عصرنا الحاضر ، بعد أن بات في الرك
الآونة الأخیرة أكثر طرق التمویل جذباً وأكثرھا استعمالاً في ھذه المصارف ، وذلك 
لبحثھ وتقییمھ بالصورة التي تجریھ بھا تلك المصارف في ضوء مبادئ الشرع 

ھیة المتعلقة بھ بجلاء ووضوح لیكون أبناء الأمة وقواعده وأحكامھ ، لبیان الأحكام الفق
الإسلامیة على بینة من أمرھم إزاء ھذا المصدر للتمویل كصیغة إسلامیة ، وما یحل 
لھم منھ فیتعاملون بھ ، وما یحرم علیھم منھ فینتھون عنھ ، فیسعد بھذا الامتثال لشرع 

رتقي بالتزامھا لشرع االله فى االله الفرد والمجتمع ، وتنھض أمتنا الإسلامیة وتتقدم وت
  .كل مناحي الحیاة 

Abstract  

The present paper deals with [what Muslim jurists call] 
“Tawarruq” and its contemporary banking applications as one 
of the main sources of finance in Islamic banks in our time. 
“Tawarruq” has become in recent times the most attractive and 
most used financing methods in these banks. It has been 
discussed and evaluated by such banks in light of the principles 
and rules of Shariaa to clarify the jurisprudential rules related 
to it clearly. This way, Muslims will be aware of this source of 
finance as an Islamic formula. Muslims should be aware of this 
type of finance and know what is permissible for them to deal 
with and what is not. This way, we promote our Islamic nation 
in all walks of life. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٨

  مقدمة
الحمد الله الذي شرع للخلق شریعة الحق ، وجعل الإسلام شریعتھ الخاتمة ، 

وحجتھ الناطقة ، رسم لعباده سبیل السعادة والاستقرار فى كتابھ ، وحكم بالشقاء 

 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ : والضنك على الذین یعرضون عن منھجھ ومنوالھ ، فقال سبحانھ 

  )١( .ةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَى ذِكْرِي فَإِنَّ لَھُ مَعِیشَ

وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ ، أرسلھ بالحق الواضح ، والدین الكامل ، 

والطریق المستقیم ، والمنھاج القویم ، فأرسى قواعد التعامل بین الناس على أساس 

احترام الحقوق والأموال ، من الحق ، والعدل ، والتعاون المحمود القائم على البر و

 خیرَ من تعامل بشرعھ ، وأفضل من أوفى بعھده ، وقدوة من استقام على -  –فكان 

  . أمر ربھ ، صلى االله علیھ وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 

  وبعـد
فإن التورق وتطبیقاتھ المعاصرة في المصارف الإسلامیة من الموضوعات 

لإسلامیة في الآونة الأخیرة من عصرنا المھمة التي سیطرت علي الساحة المالیة ا

الحاضر ، بعد أن تبنت ھذه المصارف تطبیقھ كصیغة تمویل إسلامیة تحقق لھا 

ولعملائھا السیولة النقدیة ، وتحقق بذلك من ورائھا أموالاً طائلة ، انطلاقاً من فتاوى 

 في صادرة عن الھیئات الشرعیة لھذه المصارف ، وأصبح یحتل الیوم حیزاً كبیراً

أعمالھا وعلى نطاق واسع ، بصورة أصبحت تشغل بال كل مسلم حول معرفة موقف 

الشرع من استخدام ھذه المصارف لھ كصیغة تمویل إسلامیة لتحقیق ھدف محدد 

وواضح ، مما جعل ھناك أھمیة بالغة إلى تناولھ بالآلیة التي تجریھ بھا تلك المصارف 

                                                             
   ) .١٢٤( الآیة رقم : سورة طھ ) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٣٩

 مدى جوازه في الشرع من عدمھ ، حتى لمعرفة حكمھ الشرعي بجلاء ووضوح ، أي

یكون أبناء الأمة الإسلامیة على بینة من أمرھم إزاء استخدام تلك المصارف لھ كصیغة 

تمویل إسلامیة ، ویتضح لھم حقیقتھا بالكیفیة التي تجریھا بھا ھذه المصارف ، وما 

 عنھا یحل لھم منھا فیتعاملون بھا ویلزمونھا ، وما یحرم علیھم منھا فینتھون

ویتركونھا ، فیسعد بھذا الامتثال لشرع االله الفرد والمجتمع ، وتنھض أمتنا الإسلامیة 

  .وتتقدم وترتقي بالتزامھا لشرع االله فى كل مناحي الحیاة 

ورغم أنھ قد عقدت عدة مؤتمرات دولیة لتناول ھذا الموضوع ، كما أنھ ألفت 

الموضوع ما زال یحتاج إلى مزید من بعض المؤلفات التي تتناولھ أیضاً ، إلا أن ھذا 

البحث والاجتھاد ، حیث إنھ لا زال یشتبھ على كثیر من الناس ما یتعلق بھ وتطبیقاتھ 

المعاصرة في المصارف الإسلامیة من أحكام شرعیة ، ولذلك یمثل مشكلة اقتصادیة 

میة شائكة واقعة بصفة أساسیة في الدول الإسلامیة حول استخدامھ كصیغة تمویل إسلا

  .في ھذه الدول إبان ما تمر بھ من الأزمات المالیة والاقتصادیة المعاصرة 

لذا فقد استخرت االله العظیم ، وعقدت العزم على الكتابة في ھذا الموضوع ، بعد 

أن زادت أھمیتھ فى الآونة الأخیرة من عصرنا الحاضر ، داعیاً إیاه أن یرزقني 

   .الإخلاص فیھ ، وراجیاً منھ القبول 

  :خطـة البحث 
  :وقد تناولت ھذا الموضوع فى مقدمة ، ومبحث تمھیدي ، وفصلین ، وخاتمة 

  . فتشتمل على أھمیة البحث وخطتھ :أما المقدمة 

  . في مفھوم المصارف الإسلامیة ، وبیان خصائصھا :المبحث التمھیدي 

  



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

  :ویشتمل ھذا المبحث على مطلبین 

  .سلامیة في مفھوم المصارف الإ: المطلب الأول 

  .في خصائص المصارف الإسلامیة : المطلب الثاني 

  . في التعریف بالتورق ، وبیان تكییفھ ، وحكمھ :الفصل الأول 

  :ویشتمل ھذا الفصل على مبحثین 

في تعریف التورق ، وبیان خصائصھ ، والتمییز بینھ وبین ما : المبحث الأول 

  .یشابھھ من المصطلحات 

  .تكییف الفقھي للتورق في ال: المبحث الثاني 

  .في حكم التورق : المبحث الثالث 

ھ       :الفصل الثاني    ف الفق  فى التطبیقات المعاصرة للتورق في المصارف الإسلامیة وموق

  . الإسلامي منھا 

  :ویشتمل ھذا الفصل على مبحثین 

  . في التورق المصرفي وموقف الفقھ الإسلامي منھ : المبحث الأول 

  : على ثلاثة مطالب ویشتمل ھذا المبحث

في التعریف بالتورق المصرفي ، وبیان الغایة منھ ، وطریقة : المطلب الأول 

  .إجرائھ ، والمقارنة بینھ وبین التورق الفقھي 

  .التكییف الفقھي للتورق المصرفي : المطلب الثاني 

  .حكم التورق المصرفي : المطلب الثالث 



 

 

 

 

 

 ٣٤١

  . ف الفقھ الإسلامي منھ في التورق العكسي وموق: المبحث الثانى 

  :ویشتمل ھذا المبحث على ثلاثة مطالب 

في التعریف بالتورق العكسي ، وبیان الغایة منھ ، وطریقة : المطلب الأول 

  .إجرائھ ، والمقارنة بینھ وبین أنواع التورق الأخرى 

  .في التكییف للفقھي للتورق العكسي : المطلب الثاني 

  .ورق العكسي في حكم الت: المطلب الثالث 

  . فتشتمل على نتائج البحث وتوصیاتھ :أما الخاتمة 

  

م         : وأخیراً   ولى ونع م الم ھ نع سداد ، إن ق وال اد ، والتوفی أسأل االله الھدایة والرش

  .المعین 

  

    ُوَمَا تَوْفِیقِي إِلَّا بِاللَّھِ عَلَیْھِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْھِ أُنِیب  )١(  

  

  

  

  

                                                             
   ) .٨٨( الآیة رقم : سورة ھود ) ١(
  



 

 

 

 

 

 ٣٤٢



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

  المبحث التمهيدي
  مفهوم المصارف الإسلامية وخصائصها 

  

  : تمهيد 
في ھذا المبحث أبین مفھوم المصارف الإسلامیة ، وخصائصھا ، وسوف أتناول 

  :ذلك من خلال مطلبین على النحو التالي 

  .في مفھوم المصارف الإسلامیة : المطلب الأول 

  .في خصائص المصارف الإسلامیة : المطلب الثاني 

  

  المطلب الأول
  وم المصارف الإسلاميةمفه

  :  في اللغة -أ

صارف  ھ  : الم ن معانی صرف ، وم ن ال أخوذ م و م صرِف ، وھ ع مَ ة : جم مبادل

ھ   : النقد بالنقد ، بمعني إبدال النقد بغیره ، یقال       د بمثل ھ ، وصرفت   : صرف النق أي بدل

دنانیر  دراھم بال بعض : ال ضھا ب دلت بع ضاً . أي ب ھ أی ن معانی د بالن: وم ع النق د ، بی ق

ال          بعض ، یق دنانیر     : بمعنى بیع بعضھ ب دراھم وال ا ، وصرف    : صرفت ال ا بھ أي بعتھ

  .اشتراھا : أي باعھا بدراھم ، أو دنانیر ، واصطرفھا : الدراھم 

من یُبدل نقداً بنقد ، أو یبیع النقد بالنقد ، وھو أیضاً المستأمن على : والصرافُ 

  .أموال الخزانة یقبض ویصرف ما یستحق 



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

صرافةُ و صَّیْرَفِي  : ال صراف ، وال ة ال ى  : مھن ع عل دَّرَاھِم ، ویجم راف ال ص

  .صیَارِِف وصَیَارِفَة 

   )١( .ھو بیع النقد بالنقد ، أو مبادلة العملات ببعضھا: والصرفُ فى الاقتصاد 

صرف ،   ھ ال تم فی ذي ی ان ال صرف ، أو المك ان ال و مك صرف ھ ك فالم ى ذل   وعل

ھ  دل فی ذي یب ان ال ك    أي المك مي البن ھ س د ، وب د بالنق ھ النق اع فی د ، أو یب د بالنق    النق

   )٢(.مصرفاً 

  : في الاصطلاح -ب

  :عُرف المصرف الإسلامي بتعریفات كثیرة ، منھا 

مؤسسة مالیة تقوم على فكرة الابتعاد عن سعر : حیث عرفھ البعض بأنھ 

و إقراضاً ، حیث تقوم الفائدة الثابت على المعاملات التجاریة ، سواء كانت إیداعاً أ

معاملاتھا على أسس أخرى خلاف معاملات البنوك التجاریة ، حیث تستمد ھذه 

  )٣(.المصارف قواعد أعمالھا من الشریعة الإسلامیة 

مؤسسة مصرفیة تقوم بكل الوظائف التي تقوم بھا البنوك : وعرفھ البعض بأنھ 

العقدي الذي یقوم علیھ الاقتصاد التجاریة ، كل ما في الأمر أنھ انطلاقاً من الأساس 

                                                             
   .٩٦٩ المباديء والممارسات ، ص–النظام المالي الإسلامي ) ١(
 ، المصباح ٢/٢٧ ، معجم مقاییس اللغة ، ١/٥١٣  ، المعجم الوسیط ،٩/١١٥لسان العرب ، ) ٢(

 ، المعجم الوجیز ، ٢/١٤ ، أساس البلاغة ، ١/٢٠٤ ، مختار الصحاح ، ١/٢٠٣المنیر ، 
  . ، بتصرف ٢٠٣ص

سعید الخضري ، أحمد محمد معوض ، أسماء محمد / اقتصادیات النقود والبنوك والاستثمار ، د) ٣(
  . ، بتصرف ١٧١زكي ، ص



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

الإسلامي لا بد أن تتم ھذه الأھداف في إطار أحكام الشریعة الإسلامیة ، على نحو یخدم 

  )١(.الأھداف الاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة التي ینشدھا المجتمع المسلم 

ھ   بعض بأن ھ ال شریعة     : وعرف ل بال زم العم ي تلت ة الت سات المالی دى المؤس إح

لا  ذھبي   الإس ا الم ت  ( میة بجانبیھ امي  ) الثاب ر ( والنظ أموال     ) المتغی ق ب ا یتعل ل م ي ك ف

ارة        ویلاً للتج دة ، وتم ة أم مقی ا مطلق ع بأنواعھ ات أو ودائ اً كأمان سلمین حفظ الم

واستثماراً للإنتاجیة ، ومشاركة بالمشروعات التنمویة مع المحافظة على منظومة القیم    

  )٢(.عة الإسلامیة الغراء والمبادئ المستقرة في الشری

مؤسسة نقدیة مالیة تعمل على جذب الموارد النقدیة : وعرفھ البعض أیضاً بأنھ 

  من أفراد المجتمع ، وتوظیفھا توظیفاً فعالاً ، یكفل تعظیمھا ونموھا في إطار 

القواعد المستقرة للشریعة الإسلامیة ، بما یخدم شعوب الأمة ، ویعمل على تنمیة 

  )٣(.ا اقتصادیاتھ

ھ    ر بأن ض آخ ھ بع ذا عرف ن ھ ب م ى  : وبقری ل عل ة تعم ة نقدی سة مالی   مؤس

لامیة ،    شریعة الإس ام ال اً لأحك ا وفق ع وتوظیفھ راد المجتم ن أف ة م وارد النقدی ب الم جل

اعي         دم الاجتم صادیة والتق ة الاقت دف التنمی ق ھ ا ، ویحق ضمن نموھ شكل ی   ب

  )٤(.للشعوب 

                                                             
   . ٥٩السید عطیة عبد الواحد ، ص/ ت المصرفیة المعاصرة من منظور إسلامي ، دالعملیا) ١(
 الشاملة ، عبد الملك یوسف المصارف الإسلامیة وما لھا من دور مأمول وعملي في التنمیة) ٢(

  .  ، بتصرف ١١، صالحمر
من وجھتي  ، إدارة المخاطر الائتمانیة ١٧محسن أحمد الخضیري ، ص/ البنوك الإسلامیة ، د) ٣(

   . ٩٥٤عبد الحمید الشواربي ، محمد عبد الحمید الشورابي ، ص/ النظر المصرفیة والقانونیة ، د
على قندیل شحاتھ ، / دور البنوك الإسلامیة في تطویر التبادل التجاري بین الدول الإسلامیة ، د) ٤(

   .١٣٧ص



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

ة تلتزم في جمیع معاملاتھا ونشاطھا مؤسسة مصرفی: وعرفھ البعض بأنھ 

الاستثماري ، وإدارتھا لجمیع أعمالھا بالشریعة الغراء ومقاصدھا ، وكذلك بأھداف 

  )١(.المجتمع الإسلامي داخلیاً وخارجیاً 

مؤسسة مالیة اقتصادیة إسلامیة تتسم بالإیجابیة : وعرفھ البعض كذلك بأنھ 

تعمل في إطار الشریعة الإسلامیة لتجسید والتنمویة والاستثماریة والاجتماعیة ، و

  )٢(.مباديء الاقتصاد الإسلامي في الواقع العملي 

وقد عرفت اتفاقیة إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة المصارف أو البنوك 

تلك البنوك أو المؤسسات التي ینص قانون : "  بقولھا ٥/١الإسلامیة في المادة 

راحة على الالتزام بمباديء الشریعة الإسلامیة ، وعلى إنشائھا ونظامھا الأساسي ص

  )٣(" .عدم التعامل بالفائدة أخذاً وعطاءً 

بالتأمل في التعریفات السابقة للمصرف الإسلامي ، نجد أنھا وإن اختلفت من 

حیث المبنى فإنھا تتفق من حیث المعنى على أنھ مؤسسة مالیة لا تتعامل بالفائدة أخذاً 

لتزم في جمیع معاملاتھا ونشاطھا الاستثماري بأصول وأحكام الشریعة أو عطاءً ، وت

الإسلامیة ومقاصدھا الأساسیة ؛ ولذلك فإنھ في إطار ھذا المعنى یمكن تعریف 

عبارة عن مؤسسة مالیة تقوم بتجمیع الأموال واستثمارھا : المصرف الإسلامي بأنھ 

مسلم ، وتحقیق التعاون الوتنمیتھا لصالح المشتركین ، وإعادة بناء المجتمع 

  .، على وفق الأصول الشرعیة الإسلامي

  
                                                             

   . ١٤عبد الكریم أحمد إرشید ، صمحمود / الشامل في معاملات وعملیات المصارف الإسلامیة ، د) ١(
   .٥سمیر رمضان الشیخ ، ص/ البنوك الإسلامیة ، خصائصھا ، أھمیتھا ، مقومات نجاحھا ، د) ٢(
   .١٠اتفاقیة إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة ، ص) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٤٧

اجتناب المعاملات الربویة ، والعقود المحظورة شرعاً ، : وأھم تلك الأصول 
وتوزیع جمیع الأرباح بحسب الاتفاق دون استغلال حاجة المضطر أو المحتاج ، 

سلام اقتصادیاً ومساعدة أھل الحاجة عن طریق القرض الحسن ، والدعوة إلى الإ
   )١(.واجتماعیاً 

وھذا یبین بوضوح طبیعة المصرف الإسلامي والنشاطات التي یلتزم فیھا 
بأصول وأحكام ومقاصد الشریعة الغراء ، وأنھ لا یقتصر عملھ على مجرد التعامل 
بدون فائدة ؛ بل لھ غایات وأھداف ونشاطات أخرى ، فإذا كان عدم التعامل بالربا أحد 

مصرف الإسلامي ، ویعتبر شرطاً ضروریاً لقیامھ ومعاملاتھ ونشاطھ ، إلا أنھ أركان ال
 ؛ بل )٣( ، حیث لم یقم المصرف الإسلامي من أجل أن الربا حرام فحسب )٢(غیر كاف 

 ، وھذا ھو ما )٤(قام من أجل تطبیق الإسلام بجمیع أوامره ونواھیھ في مجالات عملھ 
 ؛ - أي المصرف الإسلامي –ون على التعامل معھ جعل المسلمین وغیر المسلمین یقبل

لأنھ یقوم على مباديء أخلاقیة وأدبیة في الجانب المالي ، ویعمل على خلق مجتمع آمن 
  )٥(.یسوده الرخاء 

                                                             
   . ٥/٣٧٥٥وھبة مصطفى الزحیلي ، / الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، د) ١(
 ، ١٤محمود عبد الكریم إرشید ، ص/ ت وعملیات المصارف الإسلامیة ، دالشامل في معاملا) ٢(

  . بتصرف 
في الغرب ، ولا تسمي مصارف إسلامیة ، حیث ) الفائدة ( وذلك لظھور مصارف لا تتعامل بالربا ) ٣(

إن الكثیر من تجارب ونظم المصارف في بلدان غیر إسلامیة استخدمت نظم بدیلة للفائدة ، مثال 
لقریة وبنوك الادخار في ألمانیا ، وبعض بنوك الولایات المتحدة الأمریكیة ، ولكن لیس بنوك ا

  . معنى ذلك أنھا بنوك إسلامیة 
 ، الشامل في معاملات ٢٣٤وجدي محمود حسین ، ص/ اقتصادیات النقود والبنوك ، د: انظر 

  . رف  ، بتص١٤محمود عبد الكریم إرشید ، ص/ وعملیات المصارف الإسلامیة ، د
  .  ، بتصرف ٤٦رفیق یونس المصري ، ص/ المصارف الإسلامیة ، رؤیة شرعیة لعدد منھا ، د) ٤(
 ، ٣١رشاد نعمان شایع العامري ، ص/ الخدمات المصرفیة الائتمانیة في البنوك الإسلامیة ، د) ٥(

  . بتصرف 



 

 

 

 

 

 ٣٤٨

  المطلب الثاني
  خصائص المصارف الإسلامية

للمصارف الإسلامیة خصائص تمیزھا عن غیرھا من المصارف الربویة أو 

 أي –ة على أساس الفائدة المصرفیة إیداعاً وإقراضاً ، حیث إنھا التجاریة القائم

 كما أسلفنا تقوم على أسس ومعاییر شرعیة مستمدة من -المصارف الإسلامیة 

  :الشریعة الإسلامیة ، وعلى فكرة الحلال والحرام ، وأھم ھذه الخصائص ما یلي 

اءً    -١ ذاً أو عط ھ أخ ي عملیات دة ف ل بالفائ دم التعام ذه  حی:  ع رم ھ ث تح

ا             ا دع ا ، مم ا رب ار أنھ المصارف فكرة التعامل بالفائدة الثابتة والمحددة سلفاً على اعتب

د حرم              لام ق ا ؛ لأن الإس ل معھ لال التعام رزق الح ى ال صین عل سلمین الحری جماھیر الم

ھ   ، ولم یعلن االله سبحانھ الحرب بلفظھا في القرآن الكریم ك)١(الربا تحریماً قطعیاً أبدیاً   ل

ا إِنْ    : " إلا على آكل الربا في قولھ   نَ الرِّبَ يَ مِ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَذَرُوا مَا بَقِ

مْ رُءُوسُ     تُمْ فَلَكُ ولِھِ وَإِنْ تُبْ ھِ وَرَسُ نَ اللَّ رْبٍ مِ أْذَنُوا بِحَ وا فَ مْ تَفْعَلُ إِنْ لَ ؤْمِنِینَ ، فَ تُمْ مُ كُنْ

  )٢(" . لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ أَمْوَالِكُمْ

ي          والمصرف الإسلامي بذلك ینسجم مع غیره من المؤسسات المالیة الأخرى الت

اقض             ق تن ي خل سبب ف ا ولا یت اقض معھ لامي ولا یتن ع الإس تشكل في مجموعھا المجتم

  .في بنیة المجتمع المسلم 

                                                             
 ، عقود الاستثمار ١٧١سعید الخضري وآخرون ، ص/ اقتصادیات النقود والبنوك والاستثمار ، د) ١(

 ، الشامل في معاملات وعملیات المصارف ٦٣أمیرة فتحي عوض محمد ، ص/ المصرفیة ، د
السید عطیة عبد /  ، العملیات المصرفیة ، د١٦محمود عبد الكریم إرشید ، ص/ الإسلامیة ، د
 ، ٧٧محمد البغدادي ، ص/  ، إدارة المؤسسات المالیة المعاصرة ، د٦٢ ، ٦١الواحد ، ص

  .  ، بتصرف ٢٣٤ ، ٢٢٧وجدي محمود حسین ، ص/ اقتصادیات النقود والبنوك ، د
   ) . ٢٧٩ ، ٢٧٨( الآیتان رقم : سورة البقرة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٤٩

ل بن        دم التعام ة     وللمنھج الاقتصادي في الإسلام بصدد ع دة الربوی ام سعر الفائ ظ

ا لا          وال یتجر بھ ود رؤوس أم یس ، ھو أن النق ھ ولا تلب موقف محدد وحاسم لا لبس فی

ي    ساد ف ن الف ع م ادي وق صادي الاعتق دأ الاقت ذا المب ي ھ ة ف ت المخالف ا ، وإذا وقع فیھ

  )١(.المعاملات ما لا یعلمھ إلا االله 

شرعیة  -٢ ة ال ضوع للرقاب صارف :  الخ ضع الم ث تخ ة حی لامیة للرقاب  الإس

شریعة        ام ال ع أحك ا م ق معاملاتھ ى تنطب ة ، حت ة المالی ى الرقاب افة إل شرعیة بالإض ال

   )٢(.الإسلامیة الغراء ، وھذه الرقابة لا وجود لھا في المصارف التجاریة أو الربویة 

و    :  توجیھ كل الجھد إلى الاستثمار الحلال   -٣ لامي ھ صرف الإس حیث إن الم

ل       مصرف تنمیة با   ساھمة وتموی لدرجة الأولى ، والاستثمار في المشاریع والشركات الم

ع                   ع للمجتم ق النف ق لتحقی شاركات ھو طری ق الم ن طری ة ع التجارة الداخلیة والخارجی

ع   . ولمساھمیھ وأصحاب الودائع بھ      وتتمثل أنشطة المصارف الإسلامیة في قبول الودائ

اح ومبمختلف أنواعھا ودفعھا للمستثمرین من أفراد   ، ؤسسات مقابل المشاركة في الأرب

ا        شارك فیھ ى ت الات الت صر المج م تقت ا ، ول د تحقیقھ ا عن سبة منھ ى ن صول عل والح

ة          ات الزراعی ة القطاع ملت كاف ا ش ة ، وإنم ات معین ى قطاع لامیة عل صارف الإس الم

  .والصناعیة والخدمیة والإسكان 

 والمضاربة في كما تنوعت أنشطتھا وأصبحت تشمل مشاركة المستثمرین ،

بعض الأصول السریعة العائد ، والبیع بالتقسیط ، والتمویل بالقرض الحسن ، كل ذلك 

  )١(.في إطار إسلامي واضح بعیداً عن النظام الربوي 

                                                             
   . ٦٤أمیرة فتحي محمد ، ص/ عقود الاستثمار المصرفیة ، د) ١(
 ،  ١٦صمحمود عبد الكریم إرشید ، / الشامل في معاملات وعملیات المصارف الإسلامیة ، د) ٢(

  . بتصرف 



 

 

 

 

 

 ٣٥٠

فالمصرف الربوي لا یھتم بماھیة المشروع الذي یمولھ ، أو دوره الذي سیؤدیھ    

ذ            ھ لھ ن وراء تمویل یحقق م ھ س ال     في المجتمع طالما أن ة ، والم دة ربوی شروع فائ ا الم

شيء                ھ أن ین ل ھم شریة ، ب شروعات الب ع الم المستدان بالربا لیس ھمھ أن ینشيء أنف

  .أكثرھا ربحاً ، ولو كان الربح إنما یأتي من القضاء على المجتمع وتدمیر معنویاتھ 

ین                اون ب ى التع وم عل لامي تق صرف الإس بینما نرى أن المشاركة العادلة في الم

صرف    ال ذا الم ال ھ ا أن أعم سارة ، كم ربح أو الخ التي ال ي ح ل ف ب التموی ول وطال مم

ع    ات المجتم ستھدف حاج لام وت ددھا الإس ي یح رام الت لال والح د الح ضع لقواع تخ

ھ              یس أمام ھ ل المجتمع ؛ لأن ومصلحة الجماعة ، مما یدفعھ إلي تنشیط عملیات التنمیة ب

ھ م        ا لدی ل        إلا استخدام كل طاقاتھ لتشغیل م اد فرص العم سبیل وإیج ذا ال ي ھ وال ف ن أم

  .للناس 

اة ،       ولأن المصرف الإسلامي ینطلق من تصور الإسلام ومنھجھ الخاص في الحی

فإن استثماراتھ المباشرة ومشاركتھ تخضع لمعاییر الحلال والحرام التى یحددھا الإسلام 

  :ویترتب على ذلك ما یلي 

ات    توجیھ الاستثمار وتركیزه في دائرة      -أ شبع الحاج إنتاج السلع والخدمات التى ت

  .السویة للإنسان المسلم 

  . في دائرة الحلال )٢( تحري أن یقع المنتج سلعة كان أم خدمة -ب

                                                             
= 
 ، وقریب منھ ، اقتصادیات النقود ٦٤أمیرة فتحي محمد ، ص/ عقود الاستثمار المصرفیة ، د) ١(

  .  ، بتصرف ٢٣٥وجدي محمود حسین ، ص/ والبنوك ، د
ھي أي عمل أو جھد یُبذل لتلبیة وسد احتیاجات الآخرین أو طلباتھم ، ویشمل ذلك المنافع : الخدمة ) ٢(

 الھاتف والنقل ، وكذلك بعض الأعمال المھنیة كالغسیل وتنظیف الملابس ، وأعمال العامة كخدمة
   .الصیانة والإصلاح ، وما شابھ ذلك 

= 



 

 

 

 

 

 ٣٥١

ضمن  ) تمویل تصنیع بیع شراء (  تحري أن یكون كل مراحل العملیة الإنتاجیة    -ج

  .دائرة الحلال 

اج   -د باب الإنت ل أس ون ك ري أن یك ام  (  تح ور نظ ل أج رة  ) عم ع دائ سجمة م من

  .الحلال 

ذي           -ھـ د ال ى العائ ل النظر إل صلحة الجماعة قب  تحكیم مبدأ احتیاجات المجتمع وم

  )١(.یعود على الفرد 

سانیة -٤ ة الإن ة الاجتماعی ربح ، :  النزع و ال ة ھ صارف الربوی دف الم إن ھ

درء الضرر ، وتحقیق أكبر ربح ممكن ، بینما ھدف المصارف الإسلامیة ھو التعاون ، و

اة                ا ، وصرف الزك دة علیھ ذ فائ ي لا تأخ ودفع الحاجة ، من طریق القروض الحسنة الت

ى          ي تعن ة الت إلى الأسر الفقیرة ، وطلبة العلم ، وبناء المساجد ، ودعم الجمعیات الخیری

ل         داد الجی برعایة الفقراء طعاماً وغذاء وكساء ومأوىً وعلاجاً ، وبتحفیظ القرآن ، وإع

ن  ى م ضیھ        عل ا تقت ذ بم ع الأخ ى ، م سلفیة الأول یرتھا ال ي س لامیة ف ة الإس ھج التربی

  )٢(.المعاصرة والحداثة والتطور النافع المفید 

  

  

                                                             
= 

معجم مصطلحات الاقتصاد  ، ١٨٨ ، ١٨٧المعجم الوجیز ، ص ، ١/٢٢١المعجم الوسیط ، : انظر 
  .٤٩٦والمال وإدارة الأعمال ، ص

  .  ، بتصرف ٦٥ ، ٦٤میرة فتحي محمد ، صأ/ عقود الاستثمار المصرفیة ، د) ١(
 ، وقریب منھ اقتصادیات النقود ٣٧٥٨ ، ٣٧٥٧/ ٥وھبة الزحیلي ، / الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، د) ٢(

/  ، العملیات المصرفیة ، د١٧٢ ، ١٧١سعید الخضري ، وآخرون ، ص/ والبنوك والاستثمار ، د
  .  ، بتصرف ٦١السید عطیة عبد الواحد ، ص



 

 

 

 

 

 ٣٥٢

وتعنى المصارف الإسلامیة بربط التنمیة الاقتصادیة بالتنمیة الاجتماعیة في أُطر 

اء الاق    ع   متوازنة وتنسیق متكامل صحیح ، فیسیر العمل من أجل توفیر الرخ صادي ، م ت

ل     ي ك التھذیب الاجتماعي القائم على الالتزام بآداب الإسلام وقِیَمھ وأخلاقھ الاجتماعیة ف

دلیس ، ولا          ر ، ولا ت داع ، ولا تغری مناحي الحیاة ومسیرة المعاملات ، فلا غش ، ولا خ

یو      ع مقامرة ، ولا غبن في المعاملات ، منعاً لأكل أموال الناس بالباطل ، وحفاظاً على ش

ن                در ممك ر ق ق أكب اس ، وتحقی ین الن روح الود والحب والطمأنینة ، ومنع المنازعات ب

الى       شیة االله تع دین ، وخ ة وازع ال من الاستقرار في الحیاة والأوطان الإسلامیة ، وتقوی

وحي      ل ب ورقابتھ في السر والعلن ، حتى یكون المواطن عضواً أمیناً صالحاً منتجاً ، یعم

ضاعف جھوده           من دینھ وضمیره ا    ھ وی تقن أعمال الى ، وی ھ إلا االله تع ب علی لذي لا رقی

صادیة                 ة الاقت ن الأنظم ك م ر ذل زروع وغی ار وال في الإنتاج ، والتصنیع ، وتحسین الثم

   )١(.وتقویة التجارة القائمة على الثقة ، وإفادة الأمة الإسلامیة 

صارف   :  استخدام صیغ شرعیة كثیرة للتمویل       -٥ ستخدم الم ث ت ة  حی  الربوی

لاء     ع العم ل م دة للتعام یغة واح ة ص دائنین ( التجاری دة ،  ) ال رض بفائ یغة الق ي ص وھ

رة ،         یغ شرعیة كثی ا ص مھما اختلفت مسمیاتھا وصورھا ، أما المصارف الإسلامیة فلھ

  )٢(.تلبي حاجات كافة المجتمع مع موافقتھا للشرع الحنیف 

ي  -٦ وح ف ل ، والوض ي التعام ین طرف ساواة ب ي  الم ة ف ل ، والثق العم
حیث لا تعرف المصارف الربویة ھذه المبادئ ، وإنما المھم تشغیل الأموال : الاستثمار 

ن        ى م دة أعل سعر فائ ودعین ب ر الم ى غی راض إل ادة الإق صرف ، وإع ة إدارة الم بمعرف

                                                             
   . ٣٧٥٨ ، ٣٧٥٧/ ٥وھبة الزحیلي ، / قھ الإسلامي وأدلتھ ، دالف) ١(
 ، ١٦محمود عبد الكریم إرشید ، ص/ الشامل في معاملات وعملیات المصارف الإسلامیة ، د) ٢(

  .  ، بتصرف ٦١السید عطیة عبد الواحد ، ص/ وقریب منھ العملیات المصرفیة المعاصرة ، د



 

 

 

 

 

 ٣٥٣

بینما المصارف الإسلامیة لا غموض فیھا ، وكل أعمالھا واضحة ، . سعر فائدة الودائع    

دة ،               ویھمھا راض بالفائ ى الإق د عل صرف ، ولا تعتم ع إدارة الم  توفیر ثقة المتعاملین م

لامي   ( وتلتزم بعقد المشاركة   ھ الإس احب رأس    ) شركة العنان في الفق ل أو ص ع العمی م

سبة         ربح بن سم ال ال والإدارة ، ویق ي رأس الم صرف ف شریك والم ساھم ال ال ، فی الم

دماً         ي مق ا بالتراض ا . یتفقان علیھ ت      أم ال ، إلا إذا كان سبة رأس الم ون بن سارة فتك  الخ

  )١(.الخسارة بسبب التعدي أو التقصیر 

ن      ر م وع آخ ى ن صرف عل د الم تثمارھا یعتم وال أو اس شغیل الأم ال ت ي مج وف

ا         الشركات ھو شركات القراض أو المضاربة التي یقدِّم فیھا المصرف كل التمویل ، بینم

سبما      یقوم الشریك المضارب بالإدارة وا     صرف ح ا الم ددة یعینھ شروط مح لعمل ، وفقاً ل

دة     ضاربة المقی لامي بالم ھ الإس ي الفق رف ف ربح   . یع ي ال ضارب ف صیب الم دد ن ویح

شریك            د ال بالتراضي بین الجانبین مقدماً ، أما الخسارة فیتحملھا المصرف وحده ، ویفق

دي أو   المضارب مجھوده الذي بذلھ في إدارة المشروع ، ما لم تكن الخسائر    سبب التع  ب

  .التقصیر 

بلاد         أما في نطاق الاستیراد كشراء السیارات والسلع التجاریة سواء من داخل ال

و           ع المرابحة ، وھ سمى بی أو خارجھا ، فیلجأ المصرف الإسلامي إلى نوع من البیوع ی

صفقة             نقض ال ار ب شتري الخی ان للم ة ك ستطیع  . من بیوع الأمانة ، فإن ظھرت خیان وی

الاً         المصرف   ع ح ان البی دیاً  ( أن یأخذ ربحاً معقولاً على شراء السلعة ، سواء أك أم ) نق

سیط            ون سعر التق اء أن یك مقسطاً أم مؤجلاً لأجل معین ، ویجوز في رأي جمھور الفقھ

                                                             
 ، وفي نفس المعنى الشامل في ٣٧٥٩ ، ٥/٣٧٥٨ة الزحیلي ، وھب/ الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، د) ١(

محمد البغدادي ، /  ، إدارة المؤسسات المالیة المعاصرة ، د١٦معاملات وعملیات المصارف ، ص
   .٧٧ص



 

 

 

 

 

 ٣٥٤

د                   اً عن داً نھائی سعر تحدی د ال شرط تحدی دي ، ب الّ أو النق سعر الح أو المؤجل أعلى من ال

   )١(.الاتفاق على البیع 

سر    -٧ ب     :  الأخذ بمبدأ الرحمة والتسامح والی لامي یوج اء الإس دأ الإخ إن مب

ارئ أو               یق ط سر أو ض ن ع اذه م سلم لإنق د الم على عاملي المصرف الإسلامي الأخذ بی

صح            ھ الن ي معاملت د ف ة ، ویعتم ي المطالب ات ف اق ولا إعن لا إرھ ھ ، ف ت ب ة ألم أزم

لاص وال    صدق ، والإخ ة وال اد ، والأمان سن ،    والإرش القرض الح ل ب سامح ، ویتعام ت

ي              ریم ف رآن الك ي الق ویمھل المدین الغریم عند العسر ، أخذاً بنظریة المیسرة المقررة ف

الى    ھ تع تُمْ        : " قول مْ إِنْ كُنْ رٌ لَكُ صَدَّقُوا خَیْ سَرَةٍ وَأَنْ تَ ى مَیْ رَةٌ إِلَ سْرَةٍ فَنَظِ انَ ذُو عُ وَإِنْ كَ

   )٢(" .تَعْلَمُونَ 

ص  ا الم لامیة فنظرتھ  أم ر الإس ة غی ى   ارف التجاری ضة ، لا تعن ة مح ا مادی

الأخلاق ا ،    ب ق أرباحھ صلحتھا وتحقی ا م ا یھمھ رض ، وإنم روف المقت ى ظ ، ولا تراع

د               ن فوائ ھ م ا علی سدید م م بت م یق إذا ل صرف ، ف ع الم بغض النظر عن أوضاع العمیل م

   )٣(.بالقرض متراكمة تبادر إلى الحجز على ممتلكاتھ التي قدمھا رھناً 

ات     -٨ شرعي للأولوی ب ال د     :  مراعاة الترتی لامي عن صرف الإس ث إن الم حی

ضروري        قیامھ بوظیفتھ التمویلیة مطالب بمراعاة الترتیب الشرعي للأولویات ، وھي ال

ب        ي الترتی ي لا تراع ة فھ ة الربوی صارف التجاری ا الم سیني ، أم م التح اجي ث م الح ث

  )٤(.امھا بوظیفتھا التمویلیة الشرعي لھذه الأولویات عند قی

                                                             
   .٣٧٥٩ ، ٥/٣٧٥٨وھبة الزحیلي ، / الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، د) ١(
   ) . ٢٨٠( الآیة رقم : سورة البقرة ) ٢(
   .٥/٣٧٥٧وھبة الزحیلي ، / لإسلامي وأدلتھ ، دالفقھ ا) ٣(
  .  ، بتصرف ٦١السید عطیة عبد الواحد ، ص/ العملیات المصرفیة المعاصرة ، د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٥٥

لاء     -٩ ع العم ل م ة التعام عة رقع ع      :  س ل م ستطیع التعام د ی ل أح یس ك ل

المصارف التجاریة الربویة ، وإنما الأمر مقصور غالباً على الأغنیاء ، فتعطى القروض 

دات              ضائع والمع ة كالب ة أو عینی دیم ضمانات عقاری ستطیعون تق لكبار العملاء والذین ی

  .والآلات 

أما المصارف الإسلامیة فتتعامل مع جمیع الناس ، حتى أبسط الحرفیین وصغار      

صغیرة ،      الكسبة وصغار التجار ، وحدیثي التخرج من الجامعات ، فتمول المشروعات ال

ھ               ي حیات تقرار ف زواج والاس د ال ذي یری شاب ال أوى لل سكن والم وفیر الم ي ت وتساعد ف

   )١(.العائلیة 

دی-١٠ ي تق ة ف ة  العدال ى  : ر العمول ة عل ة عمول صارف التجاری ى الم تتقاض

ة    ة مطابق ى عمول لامیة فتتقاض صارف الإس ا الم ا ، أم ل معھ شاط التعام ھ ن ع أوج جمی

ات          صرف النفق ذ الم ل ، فیأخ صلحة العمی ق م ي تحقی سعي ف ذول أو ال د المب اً للجھ تمام

صاریف القرض          ذ م ا یأخ ھ ، كم ین بذات ى قرض مع رة   الفعلیة التي أنفقھا عل سن م  الح

ھ         رتبط بقیمت ذه   . واحدة في بدایة القرض ، ومبلغاً موحداً على القرض غیر م وبعض ھ

ا    " بنك دبي الإسلامي    " المصارف مثل    لا یأخذ أیة مصاریف على القرض الحسن وإنم

    )٢(.یأخذ فقط مبلغ القرض دون أي مصاریف أو زیادة 

   

                                                             
   .٥/٣٧٦٢وھبة الزحیلي ، / الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، د) ١(
  .المرجع السابق ، نفس الموضع ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٥٦



 

 

 

 

 

 ٣٥٧

  الفصل الأول
  تعريف التورق وتكييفه وحكمه

  

  :هيد تم
في ھذا الفصل أبین تعریف التورق ، وتكییفھ ، وحكمھ ، وسوف أتناول ذلك من         

  :خلال ثلاثة مباحث على النحو التالي 

ا           :المبحث الأول    ین م ھ وب ز بین صھ ، والتمیی ان خصائ ورق ، وبی ف الت  في تعری

  .یشابھھ من المصطلحات 

  .في التكییف الفقھي للتورق : المبحث الثاني 

  . في حكم التورق :لثالث المبحث ا

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٣٥٨

  المبحث الأول
  تعريف التورق وبيان خصائصه

  والتمييز بينه وبين ما يشابهه من المصطلحات
  

  :تعريف التورق : ًأولا 
  :  في اللغة -أ

ة  ي اللغ ورقُ ف ن   : التَ ضروبُ م دُ الم و النق راء ، وھ سر ال وَرِقِِ بك بُ ال و طل ھ

ن          الفِضة ، أي الدَّرَاھِم ، ثم ص     ضروباً م ان م ة ، سواء ك د عام ب النق ى طل ق عل ار یطل

ي         ار التوسع ف الفضة ، أو الذھب ، وھي الدنانیر ، أو غیرھما ، فبقي أصلُ اللفظ ، وص

تم       ي ی مدلولھ تبعاً للتوسع في مفھوم النقد حتى صار یطلق على طلب النقود الورقیة الت

   )١(.التعامل بھا الآن في جمیع دول العالم 

ى ذ ي    وعل ضیة ، وھ ود الف ب النق ي طل دمین ف د المتق تعمل عن التورق اس ك ف ل

   )٢(.الدراھم ، واستعمل عند المعاصرین في طلب النقود الورقیة ، أي العملة الورقیة 

ال    ورق ، یق ل تَ صدر للفع ورق م لُ : والت تورق الرَّجُ وَرِق : اس بَ ال أي : إذا طل

دَّرَاھِمُ الْمَ  ضیة ، أو ال دَّرَاھِم الفِ لُ ال ار ذَا وَرِق ، وأَوْرَق : ضْرُوبَةُ ، وأَوْرَق الرَّجُ إذا صَ

                                                             
 ، القاموس ١/٣٣٦ ، مختار الصحاح ، ١/٩٢٢ ، مجمل اللغة ، ٣٧٦ ، ١٠/٣٧٥لسان العرب ، ) ١(

 ، المعجم ٢/١٠٢٦ ، وما بعدھا ، المعجم الوسیط ، ٢٦/٤٥٨ ، تاج العروس ، ١/٩٢٨المحیط ، 
 ، ٢عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/  ، تكییف التورق المصرفي ، د٦٦٦ ، ٦٦٥الوجیز ، ص

  .بتصرف 
  .  ، بتصرف ٤سعید بوھراوة ، ص/ التورق المصرفي ، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٥٩

لُ   وَرَّاقُ    : الرَّجُ ھ ، وال ھُ ودَراھِمُ رَ مَالُ لٌ وَرَّاق   : إذا كَثُ وَرِق ، وَرَجُ رُ ال لُ الْكَثِی أَي : الرَّجُ

د   : كَثِیرُ الدَّرَاھِمِ ، وَرَجُلٌ كثیر الوَرِق   ضة ، وق ن الفِ الْوَرَقُ   أي المالُ المضروب م ر ب  عُب

ال       الوَرَق ، فیق رة ب ي الكث ھ ف شبیھاً ل ر ت ال الكثی ن الم الوَرَق  : ع ال ك ر ، : م أي كثی

ال         : وَالْوَرَقُ أَیْضًا بِفَتْحِ الرَّاءِ      كَ ، یق رِ ذَلِ لٍ وَغَیْ مَ وَإِبِ لٌ وَرَّاق  : الْمَالُ مِنْ دَرَاھِ أَي : رَجُ

   )١(.كَثِیرُ الوَرَقِ والمالِ 

میت د س وَرِق   وق ا ال صود منھ التورق ؛ لأن المق سألة ب ذه الم د (  ھ أي النق

   )٢(.لا البیع ) المضروب من الفضة 

  :  في الاصطلاح -ب

ھ   " التورق " لم یرد مصطلح     ة ، وأرادوا ب : " بلفظھ إلا في كتب فقھاء الحنابل

 بھ ، لرغبتھ أن یشتري المرء سلعة نسیئة ، ثم یبیعھا نقداً لغیر البائع بأقل مما اشتراھا

  )٣(" .في الحصول على النقد 

                                                             
 ، ٦/١٠١ ، معجم مقاییس اللغة ، ١/٩٢٢ ، مجمل اللغة ، ٣٧٦ ، ١٠/٣٧٥لسان العرب ، ) ١(

 ، تاج ١/٩٢٨ ، القاموس المحیط ، ١/٣٣٦ ، مختار الصحاح ، ٢/٣٢٩أساس البلاغة ، 
 ، ٦٦٥ ، المعجم الوجیز ، ص٢/١٠٢٦ ، وما بعدھا ، المعجم الوسیط ، ٢٦/٤٥٨العروس ، 

  .  ، بتصرف ٦٦٦
 ، معجم لغة الفقھاء ، لمحمد رواس قلعة جي ، حامد ٢٩/٣٠٢موع الفتاوي ، لابن تیمیة ، مج) ٢(

  .  ، بتصرف ١/١٥٠قنیبي ، 
 ، الروض المربع ، ٣/٦١ ، مطالب أولي النھي ، ٤/٣٣٧ ، الإنصاف ، ٣/١٨٦كشاف القناع ، ) ٣(

مختصر الفتاوى  ، ٢/٢٦ ، شرح منتھي الإرادات ، ٦/٣١٦ ، الفروع ، لابن مفلح ، ١/٣١٨
 ، ٢٩/٣٠٢ ، مجموع الفتاوى ، ٦/٥٠ ، الفتاوي الكبري ، ١/٣٢٧المصریة ، لابن تیمیة ، 

 ، شرح زاد المستقنع ١٣٥ ، ٣/١٣٤ ، إعلام الموقعین ، ٦/١٥٦ ، تھذیب سنن أبي داود ، ٥٠٠
 ،٣/٥٩ .   



 

 

 

 

 

 ٣٦٠

  :ومما جاء في كتب الحنابلة في ذلك 

سَانٌ  ) وَلَوْ احْتَاجَ : " ( جاء في كشاف القناع      سَاوِي      ( إنْ ا یُ تَرَى مَ دٍ فَاشْ ى نَقْ إلَ

وَرِقِ   ) ةَ التَّوَرُّقِ مَسْأَلَ( أَيْ ھَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُسَمَّى ) وَھِيَ .... ( مِائَةً بِمِائَةٍ وَخَمْسِینَ     نْ الْ مِ

  )١(" .وَھُوَ الْفِضَّةُ ؛ لِأَنَّ مُشْتَرِيَ السِّلْعَةِ یَبِیعُ بِھَا 

ا    ( إنْسَانٌ ) وَكَذَا لَوْ احْتَاجَ : " ( وجاء في مطالب أولي النھي    تَرَى مَ دٍ ، فَاشْ لِنَقْ

ھِ  ( ا ؛ كَمِائَةٍ وَخَمْسِینَ مَثَلً  ) یُسَاوِي مِائَةً بِأَكْثَرَ     يَ  ) .... ( لِیَتَوَسَّعَ بِثَمَنِ ذِهِ  : ؛ أَيْ ) وَھِ ھَ

عُ       ) مَسْأَلَةَ التَّوَرُّقِ ( الْمَسْأَلَةُ تُسَمَّى    سِّلْعَةِ یَبِی شْتَرِيَ ال أَنَّ مُ ضَّةُ ؛ لِ وَ الْفِ مِنْ الْوَرِقِ ، وَھُ

  )٢(" .بِھَا 

 یساوي مائة بأكثر ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما: " وجاء في الروض المربع   

  )٣(" .مسألة التورق : لیتوسع بثمنھ فلا بأس ، وتسمى 

ي الإرادات      ا        : " وجاء في شرح منتھ سَاوِي أَلْفً ا یُ تَرَى مَ دٍ فَاشْ اجَ لِنَقْ نْ احْتَ وَمَ

  )٤(" .بِأَكْثَرَ لِیَتَوَسَّعَ بِثَمَنِھِ فَلَا بَأْسَ نَصا ، وَیُسَمَّى التَّوَرُّقَ 

ر  ي ش اء ف ستقنع وج أن    : " ح زاد الم ة ، ب ع العین الف بی ورق تخ سألة الت وم

ورتھا      ر ، وص خص آخ ى ش ا عل ل یبیعھ ا الأول ، ب ى بائعھ ا عل شتري لا یبیعھ أن : الم

یحتاج رجل إلى دراھم ، فیشتري سلعة بنسیئة إلى سنة بأكثر من ثمنھا نقداً ، ثم یبیعھا 

  )٥(" .ول فھي بیع العینة على غیر البائع الأول ؛ لأنھ إذا باعھا على الأ
                                                             

   . ٣/١٨٦كشاف القناع ، ) ١(
   . ٣/٦١مطالب أولي النھي ) ٢(
   . ١/٣١٨ربع ، الروض الم) ٣(
   . ٢/٢٦شرح منتھي الإرادات ،  )٤(
   . ٣/٥٩شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٣٦١

صاف  ي الإن اء ف ةٍ    : " وج ةً بِمِائَ سَاوِي مِائَ ا یُ تَرَى مَ دٍ ، فَاشْ ى نَقْ اجَ إلَ وْ احْتَ لَ

  )١(" .وَھِيَ مَسْأَلَةُ التَّوَرُّقِ ... وَخَمْسِینَ 

يَ  ، ... نِ وَلَوْ احْتَاجَ إلَى نَقْدٍ فَاشْتَرَى مَا یُسَاوِي مِائَةً بِمِائَتَیْ : " وفي الفروع    وَھِ

  )٢(." التَّوَرُّقُ 

اوي        ھُ أَنْ         : " وجاء في مجموع الفت دَّرَاھِمَ وَغَرَضُ شْتَرِي ال صُودُ الْمُ انَ مَقْ إذَا كَ

سَمَّى     ذِهِ تُ ا فَھَ ذَ ثَمَنَھَ ا وَیَأْخُ لٍ لِیَبِیعَھَ ى أَجَ سِّلْعَةَ إلَ شْتَرِيَ ال وَرُّقِ " یَ سْأَلَةُ التَّ أَنَّ " مَ ؛ لِ

  )٣(" .ھُ الْوَرِقُ لَا السِّلْعَةُ غَرَضَ

عٍ           : " وجاء في موضع آخر       ي مَوْضِ ا فِ سِّلْعَةَ فَیَبِیعُھَ ذُ ال شْتَرِي یَأْخُ انَ الْمُ وَإِنْ كَ

مَ           : آخَرَ   ى دَرَاھِ ةِ إلَ لِ الْحَاجَ سَبْعِینَ لِأَجْ سَمَّى   . یَشْتَرِیھَا بِمِائَةِ وَیَبِیعُھَا بِ ذِهِ تُ سْأَلَةُ  : فَھَ مَ

  )٤(" .تَّوَرُّقِ ال

وَإِن كَانَ المُشْتَرِي یَأْخُذ السّلْعَة فیبیعھا : " وجاء في مختصر الفتاوي المصریة      

سْأَلَة     يَ مَ فِي مَوضِع آخر فیشتریھا بِمِائَةٍ ویبیعھا بتسعین لأجل الْحَاجة إِلَى الدَّرَاھِم ، فَھِ

  )٥(" .التورق 

شافعی       د ال ظ عن ذا اللف ر ھ دھم معروف باسم     والتورق معروف بغی " ة ، فھو عن

شافعي        " الزرنقة   اظ ال ب ألف ي غری ة   : " ، فقد جاء في الزاھر ف ا الزرنق و أن  : وأم فھ

                                                             
   . ٤/٣٣٧الإنصاف ، ) ١(
   . ٦/٣١٦الفروع ، لابن مفلح ، ) ٢(
   . ٢٩/٣٠٢مجموع الفتاوي ، لابن تیمیة ، ) ٣(
   . ٢٩/٥٠٠المرجع السابق ، ) ٤(
   . ١/٣٢٧، مختصر الفتاوى المصریة ، لابن تیمیة ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٣٦٢

د               ا بالنق ر بائعھ ن غی ا م م یبیعھ ى أجل ، ث ال   " . یشتري الرجل سلعة بثمن إل م ق : " ث

   )١(" .وھي العینة الجائزة 

ار   م     أما بقیة الفقھاء فقد عرفوا ھذه المسألة ، وأش ي معرض كلامھ ا ف وا لحكمھ

  . عن العینة ، أو بیوع الآجال ، ولكن دون إطلاق أیة تسمیة خاصة علیھا 

اء           ي اصطلاح الفقھ ورق ف ى أن الت ثمن     : نخلص من ھذا إل سلعة ب ھو شراء ال

   )٢(.مؤجل ، ثم بیعھا نقداً من غیر البائع بأقل مما اشتریت بھ للحصول علي النقد 

ل      أن یشتري ال  : أو ھو    ثمن أق ائع ب ر الب شخص سلعة نسیئة ، ثم یبیعھا نقداً لغی

  )٣(.مما اشتراھا بھ ، لیحصل بذلك على النقد 

ورق        ا للت وھذا ھو ما عبرت تقریباً عنھ الموسوعة الفقھیة الكویتیة عند تعریفھ

طِلاَحِ      : " بقولھا   ي الاِصْ مَّ    : وَالتَّوَرُّقُ فِ سِیئَةً ، ثُ لْعَةً نَ شْتَرِيَ سِ دًا   أَنْ یَ ا نَقْ رِ  - یَبِیعَھَ  لِغَیْ

  )٤(" . بِأَقَل مِمَّا اشْتَرَاھَا بِھِ ؛ لِیَحْصُل بِذَلِكَ عَلَى النَّقْدِ -الْبَائِعِ 

ھ             لامي بقول الم الإس ابع لرابطة الع ع  : " وعرفھ المجمع الفقھي الإسلامي الت بی

م       : التورُّق   ثمن مؤجل ، ث ھ ، ب ائع وملك ي حوزة الب شتري   ھو شراء سلعة ف ا الم  یبیعھ

  )٥() " .الورق ( بنقد لغیر البائع ، للحصول على النقد 

                                                             
   .١/١٤٣الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي ، لأبي منصور الأزھري ، ) ١(
  .  ، بتصرف ١/١٥٠معجم لغة الفقھاء ، لمحمد رواس قلعة جي ، حامد قنیبي ، ) ٢(
 ، معجم المصطلحات المالیة ٩٦٦ المباديء والممارسات ، ص–النظام المالي الإسلامي ) ٣(

 ، موسوعة علم الاقتصاد والاقتصاد ١/١٥٣نزیھ كمال حماد ، /  ، دوالاقتصادیة في لغة الفقھاء
   . ٢٢٤الإسلامي والبورصة ، محمد برھام المشاعلي ، ص

   .١٤/١٤٧الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، ) ٤(
قرارات المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في دورتھ الخامسة ) ٥(

   . ٣٢٠م ، ص١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩قدة بمكة المكرمة في رجب عشرة المنع



 

 

 

 

 

 ٣٦٣

ھ           لامي بقول ؤتمر الإس ة الم : " وعرفھ مجمع الفقھ الإسلامي المنبثق عن منظم

ستورق  ( ھو شراء شخص    : التورق في اصطلاح الفقھاء      ن     ) الم ثمن مؤجل م لعة ب س

د     أجل أن یبیعھا نقداً بثمن أقل غالباً إلى غیر من   ى النق صول عل صد الح اشتُریت منھ بق

. ")١(  

سعودیة     ة ال ة العربی ي المملك اء ف ة والإفت وث العلمی ة للبح ة الدائم ھ اللجن وعرفت

ورق    : " بقولھا   ال           : مسألة الت ثمن ح ا ب م تبیعھ ثمن مؤجل ، ث لعة ب شتري س ي أن ت ھ

  )٢(" .على غیر من اشتریتھا منھ بالثمن المؤجل ؛ من أجل أن تنتفع بثمنھا 

لامیة      ا  )٣(وعرفتھ ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإس : "  بقولھ

ھ     : التورق   تریت من ن اش شراء سلعة بثمن آجل مساومة أو مرابحة ثم بیعھا إلى غیر م

  )٤(" .للحصول على النقد بثمن حال 

م       : وصورة التورق    ى دراھ اج رجل إل ود  ( أن یحت سیئة    ) نق لعة ن شتري س ، فی

ھ إذا                  إلى   ائع الأول ؛ لأن ر الب ى غی ا عل م یبیعھ داً ، ث ا نق ن ثمنھ د ع ثمن یزی ثلاً ب سنة م

إنسان یرید أن یتزوج ، ولیس عنده أموال ، : ومثالھ . باعھا على الأول فھي بیع عینة     
                                                             

في  ) ١٩/٥ ( ١٧٩قرار مجمع الفقھ الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة رقم ) ١(
في جمادى ) دولة الإمارات العربیة المتحدة ( دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة في إمارة الشارقة 

- htt//:19sh.c /: م ، على الرابط التالي ٢٠٠٩ )إبریل (  نیسان - ھـ ١٤٣٠الأولى 
iifa.org/qrart -twsyat  

   .١٣/١٦١فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء في المملكة العربیة السعودیة ، ) ٢(
ھي منظمة دولیة مقرھا البحرین ، : ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ) ٣(

إصدار معاییر المحاسبة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ، وقد أنشئت ھذه الھیئة تضطلع بإعداد و
م ، وتضم في عضویتھا المصارف المركزیة  والمؤسسات المالیة الإسلامیة ، وعدد ١٩٩١سنة 

  .كبیر من المشاركین في الصناعة المالیة 
  .رف  ، بتص٩٧٥ المباديء والممارسات ، ص–النظام المالي الإسلامي : انظر 

   .٧٦٧المعاییر الشرعیة  لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ، ص) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٦٤

ف              سعین أل ائع بت ر الب ا لغی م یبیعھ فیشتري سیارة بمائة ألف جنیھ مؤجلة لمدة سنة ، ث

  )١(.لزواج ، أو لیسدد ما علیھ من الدیون جنیھ لیدفع تكالیف ا

صلین وبالتأمل في تعریفات التورق وصورتھ یت  ، بین أنھ یحتوي على عقدین منف
  : كل عقد قائم بذاتھ ، ومستوف لأركانھ وشروطھ الشرعیة 

  : عقد بیع وأركانھ : العقد الأول 

  .          البائع -١

  .             المشتري -٢

د وھ -٣ ل العق ة  ( و  مح رة والمقبوض سلعة الحاض ثمن ) ال ثمن ( ، وال ون ال ویك
  ) .مؤجلاً إلى أجل معلوم 

  . عقد بیع على نفس السلعة وأركانھ : العقد الثاني 

  .وھو المشتري لھذه السلعة بثمن مؤجل :  البائع -١

  . وھو شخص ثالث :  والمشتري -٢

مباعة بالثمن غیر المؤجل وھو السلعة المشتراة بثمن مؤجل ، وال    :  محل العقد    -٣
  ) .النقدي ( 

  : وقد یكون ھناك عقد ثالث على ھذه السلعة 

ا        ى مالكھ سلعة إل ود ال شتري الأول فتع ن الم ث م شتري الثال ا الم أن یبیعھ   ب
ھ ولا           ائع ولا شریكاً ل یلاً للب ون وك ث لا یك الأصلي بعد ھذه البیوع ، وھذا الشخص الثال

        )١(.مضارباً 

                                                             
  . ، بتصرف ٣/٥٩ ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ٤/١٣٧شرح زاد المستقنع ، لابن عثیمین ، ) ١ (



 

 

 

 

 

 ٣٦٥

و  ذا الت ي ،  وھ ورق الحقیق ي ، والت التورق الفقھ صر ب اء الع سمیھ فقھ رق ی

اره            اء ، باعتب ھ الفقھ ذي عرف والتورق البسیط ، أو تورق علماء السلف ، أو التورق ال

سمونھ           ا ی ة ، كم ھ القدیم ب الفق ى كت سبة إل ضاً ن التورق الذي تحدث عنھ الفقھاء ، وأی

  )٢(.ونھ ھم الأفراد أیضاً بالتورق الفردي نسبة إلى أن الذین یمارس

  :خصائص التورق : ًثانيا 
صائص          تص بالخ یظھر من خلال التعریفات السابقة للتورق ، وصورتھ ، أنھ یخ

    :التالیة 

شتري  ) المستورق (  أن لھذا التورق ثلاثة أطراف ، وھي طالب التورق    -١ ، أو الم

سیئة     ثمن ن سلعة الأول ، والم   ) مؤجل  ( الأول للسلعة ب ائع ال اني  ، وب شتري الث

ف        ا یختل للسلعة ، وھو بذلك یختلف عن البیع المطلق الذي یتضمن طرفین ، كم

  .عن بیع العینة الذي یتضمن طرفین فقط ، وھما البائع والمشتري 

ود  ) المستورق (  أن الغایة من ھذا التورق ھي حصول طالب التورق      -٢ ( على النق

سد    لا المتاجرة بالسلعة ، أو الانتفا     ) السیولة   ود لا تُ ى النق ع بھا ؛ لأن حاجتھ إل

ذلك ،      إلا بذلك ، فلا تُسد بالاقتراض الحسن ، وھو لا یصرح للطرفین الآخرین ب

ادة        صول الزی ي ح ھ ھ ة من ة ؛ لأن الغای ع العین ن بی ف ع ذلك یختل ورق ب والت

ة            ون معلوم ة تك ذه الغای ا أن ھ ضمن القرض ، كم لصاحب العینة بالبیع الذي یت

  .اف لجمیع الأطر
                                                             

= 
 ، ٢٣ي ، صحسن علي الشاذل/ التورق ، حقیقتھ وحكمھ ، والفرق بینھ وبین العینة والتوریق ، د) ١(

   .٤ ، ٣عماد بركات ، ص/ منذر قحف ، د/ التورق في التطبیق المعاصر ، د
التورق صار التمویل مخدوماً بدل أن یكون خادماً ومتبوعاً بدل أن یكون تابعاً ، للشیخ عز الدین ) ٢(

  . ، بتصرف ١٤٢ ، ١٠٩محمد دفیش محمود ، ص/  ، بیع التورق وحكمھ ، د٣خوجھ ، ص



 

 

 

 

 

 ٣٦٦

ستورق            -٣ وم الم ھ ، ویق ائع الأول وملك ي حوزة الب سلعة ف  في ھذا التورق تكون ال

  .بشرائھا 

 في ھذا التورق البائع الأول لا توجد لھ أیة علاقة ببیع السلعة ، فلا یعید شراءھا   -٤

ستورق          ن الم یلاً ع لنفسھ لا مباشرة ولا بواسطة ، كما في العینة ، ولا یكون وك

  )١(.في بیع السلعة 

ذلك    -٥ و ب ائع الأول ، وھ ر الب سلعة غی اني لل شتري الث ون الم ورق یك ذا الت ي ھ  ف

  .یختلف عن بیع العینة الذي یكون المشتري الثاني فیھ ھو البائع الأول للسلعة 

ورق        -٦ ب الت بض طال تم ق ستورق  (  في ھذا التورق ی تراھا ،    ) الم ي اش سلعة الت لل

  . مستقراً وتدخل في ضمانھ ، وبذلك یكون البیع

ب           -٧ وم طال ث یق ة ، حی صرفات التعاقدی ین الت ل ب صل كام د ف ورق یوج ذا الت ي ھ  ف

شرط    ) المستورق  ( التورق   ان وال ستوفي الأرك بشراء السلعة بعقد بیع آجل ، م

ي         اً ، وھ الشرعیة ، ثم تنتھي ھذه العملیة لتبدأ عملیة أخرى منفصلة عنھا تمام

ر ب   سلعة لغی ستورق لل ع الم ادة بی ى  إع صول عل ال للح ل ح ثمن أق سلعة ب ائع ال

ذا               ھ ، وھو بھ ستقل عن د آخر م ى عق ة إل النقود ، فلا یكون العقد المستقل ذریع

ع              لا یبی ضھما ، ف ع بع رتبطین م دین م ضمن عق ذي یت ة ال ع العین ن بی ف ع یختل

السلعة بالأجل إلا إذا تعھد المشتري أنھ سوف یبیعھا لھ ، أو لوكیلھ بالنقد بسعر 

   )٢(.یحصل التواطؤ على ذلك ، وتتحقق الحیلة على الربا أقل ، ف

                                                             
 ، التورق في التطبیق ٥ ، ٤محمد عثمان شبیر ، ص/ الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق ) ١(

  . ، بتصرف ٤ ، ٣عماد بركات ، ص/ منذر قحف ، د/ المعاصر ، د
  . ، بتصرف ٥ ، ٤محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٦٧

  :التمييز بين التورق وبين ما يشابهه من مصطلحات : ًثالثا 
العینة ، : ھناك عدة مصطلحات تتشابھ مع التورق ، وأھم ھذه المصطلحات ھي      

ین والمرابحة للآمر بالشراء ، وسوف أتناولھما لبیان أوجھ الشبھ والاختلاف بینھما وب   
  :التورق ، وذلك فیما یلي 

  : أوجھ الشبھ والاختلاف بین التورق والعینة -أ

ة   ي اللغ ةُ ف ین  : الْعِینَ تح الع یْنِ وف سْرِ الْعَ دُ   : بِكَ ي النق ینُ ، وھ ن العَ شتقة م م
سیئة أو       سلعة بن الحَاضرُ الذي یحصل للمشتري من فوره ؛ لأن المشتري إنما یشتري ال

ى   مؤجلة لیبیعھا لبائعھا   ا إل بعین حاضرة أقل مما اشتراھا بھ تصل إلیھ معجلة لیصل بھ
  . مقصودة 

ي    : منھا  : وھي تطلق في اللغة على معان        ادة الت السلف ، والبیع الآجل ، والزی
  .تحصل من البیع الصوري للسلعة للمحتاج إلى النقود 

اجرُ    : اعتان الرجل  : یقال   ین الت سیئة ، وع ة ، أ  : اشترى بن ذ بالعین ى  أخ و أَعط
ل        : بھا ، وعین التاجر عِینةً   شتریھا بأق ن م تراھا م م اش ى أجل ث إذا باع سلعتھ بثمن إل

  . من ذلك الثمن 

ن            : والاسم العِینة بالكسر     شتریھا م م ی ى أجل ث لعتھ إل ع الرجل س أن یبی وذلك ب
ن       سلم م شتري لی ذا الم المشتري فى المجلس بثمن حال أقل من الثمن الذي باعھا بھ لھ

  . با الر

داً        : وقیل لھذا البیع عِینة      اً ، أي نق دلھا عین ذ ب لأن مشتري السلعة إلى أجل یأخ
  )١(.حاضراً 

                                                             
 ، القاموس ١/٢٥٦ ، مختار الصحاح ، ١/٢٦٢ ، المصباح المنیر ، ١٣/٣٠٦لسان العرب ، ) ١(

 ، المعجم ٥/١٧٤٢ ، تاج اللغة وصحاح العربیة ، ١/٤٤٧ ، أساس البلاغة ، ٢/٢٥٤المحیط ، 
 ، مواھب الجلیل ، ٢/١١٦٩ ، تفسیر القرطبى ، ٥/٣٢٥ ، رد المحتار ، ٤٤٤الوجیز ، ص

= 



 

 

 

 

 

 ٣٦٨

لٍ      : وَقِیلَ  : " جاء في رد المحتار      ى أَجَ سِّلْعَةِ إلَ شْتَرِيَ ال أَنَّ مُ لِھَذَا الْبَیْعِ عِینَةٌ ؛ لِ

  )١(" .یَأْخُذُ بَدَلَھَا عَیْنًا ، أَيْ نَقْدًا حَاضِرًا 

ك أن       : " وجاء في المجموع   ة ؛ وذل صاحب العین د ل صول النق ة بح وسمیت عین

ن                  ھ م صل إلی ین حاضر ی ا بع شتریھا لیبیعھ ا ی العین ھو المال الحاضر ، فالمشتري إنم

  )٢(" .نقده 

ى   : وتُسمى : " وجاء في منتھي الإرادات   سلعة إل مسألة العینةِ ؛ لأن مشتري ال

  )٣(" .داً حاضراً  أجل یأخذُ بدلھا عیناً ، أي نق

طلاح   ي الاص ة ف ى     : والعین وم إل ثمن معل لعة ب ل س ع الرج ي أن یبی   ھ

ر              ى الكثی ھ لیبق ل من د أق ثمن نق ثمن ب بض ال ل ق شترى قب ن الم شتریھا م م ی ل ث   أج

  .فى ذمتھ 

داً      : وقیل ھي    شتریھا نق ن م أن یبیع الرجل سلعتھ بثمن إلى أجل ، ثم یشتریھا م

  )٤(.باعھا بھ بأقل من ذلك الثمن الذي 

                                                             
= 

منتھي الإرادات ،  ، ٩/٢٦٤ ، كفایة النبیھ ، ١٠/١٥٣ ، المجموع شرح المھذب ، ٤/٤٠٤
 ، تھذیب سنن أبي داود ٥/٢٤٥ ، نیل الأوطار ، ٢/٥٧ ، سبل السلام ، ٤/٤٨ ، المبدع ، ١/٢٥٢
 ،٢/١٥٥ .   

   . ٥/٣٢٥رد المحتار ، ) ١(
   . ١٠/١٥٣المجموع ، ) ٢(
   . ١/٢٥٢منتھي الإرادات ، ) ٣(
 ، ١٨٣ختلاف الأئمة ، ص ، رحمة الأمة فى ا٤/٤٠٤ ، مواھب الجلیل ، ٥/٣٢٥رد المحتار ، ) ٤(

 ، المغني ، لابن ٥١ ، الاعتناء فى الفرق والاستثناء ، للبكري ، ص٢/٢٠١الأم ، للشافعي ، 
   . ٢/٥٧ ، سبل السلام ، ٣١٣ ، ھدایة الراغب ، ص١/١٩٩ ، الروض المربع ، ٤/١٢٧قدامة ، 



 

 

 

 

 

 ٣٦٩

س     : أو ھي    أن یبیع الرجل متاعھ إلى أجل ثم یشتریھ ممن اشتراه منھ في المجل

  )١(.بثمن حال أقل منھ لیسلم من الربا 

  : والتورق یتفق مع العینة في بعض الأمور ویختلف معھا في أمور أخرى 

  :أوجھ الاتفاق بین التورق والعینة 

   : ھي یتشابھ التورق والعینة في عدة أمور ،

ثمن مؤجل            -١ شتري ب سلعة للم ع ال ا یبی سیئة  (  أن البائع في كل منھم ن   ) ن ر م أكث

  .الثمن الحال في السوق 

  . أن السلعة في كل منھما وسیطة لاغیة غیر مقصودة حقیقة للمشتري -٢

سیولة        -٣ صدر ال ا ھو م ل منھم د  (  أن البائع في ك صل    ) النق د یح شتري ، فالنق للم

  .ھ عن طریقھ وبواسطت

ك          -٤  أن قصد المشتري في كلیھما واحد ، وھو الحصول على النقود حتى لو كان ذل

  .بكلفة وخسارة 

  . أن كلیھما فیھ بیعة مؤجلة وأخرى معجلة -٥

  . أن كلیھما اتخذ حیلة أو مخرجاً لتفادي الإقراض الربوي -٦

  )٢(.مالي  أن حاجة العمیل في كل منھما إلى النقد أو المال باعتباره جھة عجز -٧

                                                             
  .  ، بتصرف ١/٥٣١التوقیف على مھمات التعاریف ، للمناوي ، ) ١(
،  ھلال الحنیطيھناء محمد/ ، د) الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ( ورق ، حقیقتھ ، أنواعھ الت) ٢(

  .  ،  بتصرف ٣٦٨ ، أحكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، للشیخ محمد تقي العثماني ، ص٤٤ص



 

 

 

 

 

 ٣٧٠

  :أوجه الاختلاف بين التورق والعينة 
  :یختلف التورق عن العینة في عدة أمور ، ھي 

ي        -١ ا ف سیئة ، أم ھ ن ا ب ا باعھ  أن التورق لا رجوع فیھ للسلعة إلى البائع بأقل مم

سیئة         ھ ن ا ب ا باعھ ل مم ائع الأول بأق ى الب سلعة إل ن رجوع ال د م لا ب ة ف العین

ع      لیحصل لھ الزیادة الربو    ي البی ھ ف ن ملك ت م یة ، حیث تكون السلعة قد خرج

البائع ( الأول إلى المشترى بثمن مؤجل ، ثم عادت في البیع الثاني إلى مالكھا 

ة          ) الأول  ي ذم ت ف ین أن یثب ذین البیع ة ھ صبح نتیج ث ی ال ، بحی ثمن ح ب

ذي     ت ال ي الوق سون ف ة وخم ثلاً مائ و م ل ، وھ ثمن المؤج شتري الأول ال الم

ھ   بض فی ة " ق دم       " مائ ا أو ع ى حرمتھ اء إل ور الفقھ ب جمھ ذلك ذھ ، ول

  )١(.جوازھا 

                                                             
  :اختلف الفقھاء في حكم بیع العینة على رأیین ) ١(

وذھب إلى ھذا جمھور الفقھاء من الحنفیة ، والمالكیة ، . أن بیع العینة غیر جائز : الرأي الأول 
عن ابن عباس ، وعائشة ، وعبد االله بن عمر ، وأنس بن مالك ، وعمر : والحنابلة ، وروى ذلك 

بن عبد العزیز ، والحسن البصري ، والشعبي ، والنخعي ، وربیعة بن عبد الرحمن ، وعبد العزیز 
ي ، وأبي الزناد ، وإسحاق بن راھویھ ، وابن سیرین ، بن أبي سلمة ، والثوري ، والأوزاع

  .وعطاء ، وإیاس بن معاویة ، والحكم ، ومسروق ، وابن عون ، وأكثر أھل العلم 
  .وذھب إلى ھذا الشافعیة . أن بیع العینة جائز : الرأي الثاني 

 ھذا البیع ھو ھو ما ذھب إلیھ الرأي الأول من عدم جواز أو حرمة بیع العینة ؛ لأن: والراجح 
  .ذریعة إلى الربا المحرم في الشرع تحریماً قاطعاً بصریح نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة 

 ، المحیط البرھاني ، ٨/٤٦١ ، البنایة ، ٧/٢١٢ ، فتح القدیر ، ٥/١٩٨بدائع الصنائع ، : انظر 
 ٧/١٤٨العنایة ،  ، ٣٢٦ ، ٥/٣٢٥ ، الدر المختار ، ٢٢٢ ، ٤/١٦٣ ، تبیین الحقائق ، ٧/١٣٩
 ، البحر الرائق ، ١٣٨/ ١ ، شرح ابن ملك علي مجمع البحرین ، ١٤/٣٦ ، المبسوط ، ٢١١، 
 ، المعونة ٢/١٠٤ ، التفریع ، لابن الجلاب ، ١/٧٩ ، إرشاد السالك ، ٣/٩٤ ، الھدایة ، ٦/٢٥٦
 ، الفواكھ ٤٩/ ٢ ، جواھر الإكلیل ، ٢/٤٥ ، الشرح الصغیر ، ٢/٢٢٦ ، بدایة المجتھد ، ٢/٣٨، 

 ، الكافي ، ١/٢٩٣ ، القوانین الفقھیة ، ٤/٤٠٤ ، مواھب الجلیل ، ١٤٩ ، ٢/١٤٨الدوانى ، 
= 



 

 

 

 

 

 ٣٧١

ة               -٢ ي العین ا ف ائع الأول ، أم ر الب ورق ھو غی ي الت سلعة ف  أن المشتري الثاني لل
ورق                 ون للت ذلك یك سلعة ، وب ائع الأول لل و الب ا ھ اني فیھ شتري الث فیكون الم

اني  طالب التورق ، وبائع السلعة ا: ثلاثة أطراف ، وھي    لأول ، والمشتري الث
  . للسلعة ، وأما في العینة فلھا طرفان 

ي    -٣  أن الاستغلال في العینة واضح ، حیث یؤدي الأمر إلى أننا إذا ألغینا السلعة ف
أكثر  دراھم ، ب م ب ت دراھ صفقتین ، كان اتین ال و  ھ ك ھ ل ، وذل ا ، أو بأج  منھ

ى شخص     ، أما في التورق فلا یوجد فیھ ھذا المعنى ، إذ   الربا ذھب إل سلعة ت  ال
  .ثالث غیر بائعھا الأول نسیئة 

سیولة  ( في الحصول على النقد ) المستورق (  أن غایة طالب التورق  -٤ ر  ) ال غی
إن   ) البائع الأول للسلعة نسیئة  ( مصرح بھا للطرف الآخر      ة ف ، وأما في العین

التواطؤ              تم ب ة للطرفین ، وی ون معلوم ي تك ا ، وھ صرح بھ ى  ھذه الغایة م  عل
سیئة   ( ذلك لیحصل الزیادة لصاحب العینة   سلعة ن لال   ) البائع الأول لل ن خ ، م

  )١(.الفرق بین الثمنین ، أي ثمن بیعھا نسیئة بأكثر مما اشتراھا بھ نقداً 

                                                             
= 

 ، التاج ٧/٢١٢لتحصیل ،  ، البیان وا٢/٢٥٦ ، أسھل المدارك ، ٢/٣٢٥لابن عبد البر ، 
لأم ،  ، ا٥/١٦ ، الذخیرة ، للقرافي ، ٢/٥٦٠ ، الإشراف علي نكت الخلاف ، ٦/٢٩٤، والإكلیل

 ، ٥/١٣٧ ، العزیز شرح الوجیز ، ٢/٢٠١ ، مختصر المزني ، ٥/٣١١ ، نھایة المطلب ، ٣/٣٣
 ، البیان ، ٣/٤٧٧ ، نھایة المحتاج ، ٣/٤١٨ ، روضة الطالبین ، ٥/٤٨٧الحاوي ، للماوردي ، 

 ، ٤/٣٦٦ ، الإنصاف ، ٤/١٢٧ ، المغني ، ٢/٤١ ، حاشیة الرملي الكبیر ، ٥/٣٣٠للعمراني ، 
 ، ١٣١ ، ھدایة الراغب ، ص٢٥٢ ، ١/٢٥١ ، منتھي الإرادات ، ٣/٢٢٠شاف القناع ، ك

 ، ٢٩/٤٣٢ ، مجموع الفتاوي ، ٥٢ ، ٦/٥١ ، الفتاوي الكبري ، ١/١٤٥الروض المربع ، 
 ، ٢/٧٥ ، شرح الزركشي ، ٤/٤٨ ، المبدع ، ١٧٧ ، ٣/١٣٥ ، إعلام الموقعین ، ٤٤٧، ٤٣٦

 ، مجلة الأحكام الشرعیة ، ٢/١٦ ، الكافي ، لابن قدامة ، ٤/٤٤ع ، الشرح الكبیر على متن المقن
   .١٨٠ي ، صللقار

 ، ٤٢حسن علي الشاذلي ، ص/ التورق ، حقیقتھ وحكمھ ، والفرق بینھ وبین العینة والتوریق ، د) ١(
  . ، بتصرف ١٠محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د



 

 

 

 

 

 ٣٧٢

  : أوجھ الشبھ والاختلاف بین التورق والمرابحة للآمر بالشراء -ب

ع المرابحة    ة  : بی ى اللغ ربح وھو الزی   : ف ن ال صدر م ال  م ى  : ادة ، یق ت ف ربح

اً    اً ، ورباح اً ، ورَبَح ارة ربح ھ  : تج ت تجارت سبت ، وأربح ى   : ك ھ عل ت ، وأربح ربح

أي : أعطیتھ ربحاً ، وباع الشئ مرابحةً : أعطاه ربحاً ، وأربحت الرجل إرباحاً  : سلعتھ  

  )١(.برأس المال مع زیادة معلومة 

ادة   ھي بیع السلعة بثمنھا الأول ال     : وفى الاصطلاح    ع زی ذي اشتراھا بھ البائع م

  .ربح معلوم القدر للبائع والمشترى 

ي     ائع         : وقیل ھ ول الب ثمن الأول ، فیق ى ال ادة عل ع بزی شرة ،   : البی تریتھا بع اش

  )٢(.تربحني درھماً لكل دینار أو غیر ذلك : وتربحني دیناراً أو دینارین ، أو یقول 

 یعرف صَاحب السّلْعَة المُشْتَرِي بكم أَن : "یقول ابن جُزي في تصویر ھذا البیع       
ل         ة ، مث ى الْجُمْلَ ي     : اشْتَرَاھَا وَیَأْخُذ مِنْھُ ربحاً إما عل شْرَة وتربحن تَرَیْتھَا بِع ول اشْ أَن یَقُ

دِینَارا أَو دینارین ، وإما على التَّفْصِیل ، وَھُوَ أَن یَقُول تربحني درھماً لكل دِینَار أَو غیر       
  )٣(" .ذَلِك 

                                                             
   .١/٢٥١ ، المعجم الوجیز ، ١/١٣٤ ، مختار الصحاح ، ١/١٣١ر ، المصباح المنی) ١(
 ، ٢/٣٤ ، الاختیار ، ٣/٦٢ ، الھدایة ، ٦٣/ ١ ، النھر الفائق ، ٣٢٩ ، ٥/٣٢٧بدائع الصنائع ، ) ٢(

 ، ٢/٧٧ ، بلغة السالك ، ١٤٥ ، التعریفات ، ص١/١٨٦ ، شرح ابن ملك ، ٥/٢٥٢فتح القدیر ، 
 ، حاشیة الدسوقي ، ٢/٧٧ ، الشرح الصغیر ، ١/١٧٤نین الفقھیة ،  ، القوا٢/٨٩المعونة ، 

 ، مواھب الجلیل ، ٢/٨٣ل ،  ، جواھر الإكلی٤/٢٥٧ ، الشرح الكبیر ، للدردیر ، ٤/٢٥٧
 ، شرح جلال ٢/٢٧٣ ، حاشیة القلیوبي ، ٢/٤٧٩ ، مغنى المحتاج ، ٢/٥٧، المھذب ، ٦/٤٣٢

 ، العدة شرح العمدة ، ٥/٥٧٢ ، المغني ، ٢٧٥ ، ٢/٢٧٤الدین المحلى علي منھاج الطالبین ، 
، مجلة الأحكام الشرعیة ،  ١/٢٠٦ ، الروض المربع ، ١/٣٢٤ ، ھدایة الراغب ، ١/٢٣١

   .١/٦٤٧ ، التوقیف على مھمات التعاریف ، للمناوي ، ١٢١، صللقاري
   .١/١٧٤القوانین الفقھیة ، لابن جزي ، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٧٣

ي   وال شراء ، ھ ر بال ة للآم ر    : مرابح خص آخ ن ش شتري م رد أو الم ب الف   طل
لامي (  صرف الإس ك   ) أو الم ددة ، وذل فات مح ة بمواص لعة معین ھ س شتري ل   أن ی

سبة أو             ك بالن ة ، وذل ھ مرابح ة ل سلعة اللازم ك ال شراء تل ھ ب د من اس وع ى أس   عل
سا        ى أق ات ، أو عل ھ    الربح المتفق علیھ ، ویدفع الثمن على دفع ھ وقدرت اً لإمكانیات ط تبع

  )١(.المالیة 

  : وھي تكون وفق الخطوات التالیة 

یارة أو        -١ ھ س شتري ل ھ أن ی ب من لامي ویطل صرف الإس ى الم ل إل أتي العمی  ی
ة         ذه العملی ذ ھ بضاعة معینة ویحدد لھ مواصفاتھا ، ویتعھد بأنھ في حالة تنفی

  .أنھ سیشتریھا 

  .أو البضاعة ویقبضھا وتدخل في ملكیتھ  یقوم المصرف بشراء تلك السیارة -٢

شراء   -٣ ر بال ل الآم ضاعة للعمی سیارة أو الب ك ال ع تل صرف ببی وم الم م یق    ث
ـ             ضاعة ب سیارة أو الب ونسبة ربح معلوم ، فلنفرض أن المصرف قد اشترى ال

ـ   ١٠٠ ھ ب ا ل ف ، فیبعھ و    ١١٠ أل ھریة أو نح ساط ش ى أق سطة عل    آلاف مق
  )٢(.ذلك 

 عند جمھور الفقھاء المعاصرین ؛ لأنھ عقد مشروع لیس فیھ   وھي جائزة شرعاً  

   )٣(.محظور شرعي إذا توافرت الشروط المطلوبة 

                                                             
التورق الفقھي : ، ولھ أیضاً  ٣٠٩محمد عثمان شبیر ، ص/ رة ، دالمعاملات المالیة المعاص) ١(

محمود / ، الشامل في معاملات وعملیات المصارف الإسلامیة ، د ١١وتطبیقاتھ المصرفیة ، ص
   .٧٥عبد الكریم إرشید ، ص

 ، ١١٣موسوعة علم الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي والبورصة ، محمد برھام المشاعلي ، ص) ٢(
  .تصرف  ، ب١١٤

التورق :  ، وما بعدھا ، ولھ أیضاً ٣٠٩محمد عثمان شبیر ، ص/ المعاملات المالیة المعاصرة ، د) ٣(
/  ، الشامل في معاملات وعملیات المصارف الإسلامیة ، د١١الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، ص

= 



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

شراء        ر بال ورق والمرابحة للآم ین الت یلة     : والعلاقة ب ون وس د تك أن المرابحة ق

ق المرابحة        سلعة بطری ورق ال شتري المت ن    . من وسائل التورق ، فی ان م ا یختلف لكنھم

یة من كل منھما ؛ فالمشتري في المرابحة یقصد تملك السلعة والانتفاع بھا ، الغا: حیث 

ال          ى الم صول عل في حین أن المتورق لا یقصد من المعاملة ذلك ، وإنما یقصد منھا الح

   )١(.أو السیولة 

  

  

  

  

  

  

                                                             
= 

صاد  ، وما بعدھا ، موسوعة علم الاقتصاد والاقت٧٥محمود عبد الكریم أحمد إرشید ، ص
   .١١٤الإسلامي والبورصة ، محمد برھام المشاعلي ، ص

   .١١محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٧٥

  المبحث الثاني
  التكييف الفقهي للتورق

  

اعتماداً أساسیاً على تكییفھ إذا كان الحكم على الأمر غیر المنصوص علیھ یعتمد       

الفقھي ، فلا بد من بیان التكییف الفقھي للتورق ، وھذا التكییف لم یكن محل اتفاق بین     

  : ، وإنما اختلفوا فیھ على رأیین )١(الفقھاء 

أن التورق یكیف على أنھ بیع عینة ، حیث اعتبر الفقھاء أصحاب  :الرأي الأول 

  .ر بیع العینة ، ومن ثم فإنھ یأخذ حكمھا ھذا الرأي أن التورق صورة من صو

ق ؛ لأن         ة تواف ي علاق ة ھ ورق والعین ین الت ة ب ر العلاق رأي یعتب ذا ال أي أن ھ

  .التورق صورة من صور العینة

شافعیة   : وذھب إلي ھذا     ي  )٢(ال دین   )٣( ، والزیلع ن عاب ن   )٤( ، واب سفي م  ، والن

  )٧(.مام أحمد في روایة عنھ  ، والإ)٦(. ، وابن شاش من المالكیة )٥(الحنفیة 

  

                                                             
   .١٢محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ١(
   .٣/٧٨الأم ، للشافعي ، ) ٢(
   .٤/١٦٣تبیین الحقائق ، للزیلعي ، ) ٣(
   .٥/٢٧٣د المحتار ، لابن عابدین ، ر) ٤(
   .١/١١٢طلبة الطلبة ، للنسفي ، ) ٥(
   .٢/٦٨٩عقد الجواھر الثمینة ، لابن شاش ، ) ٦(
   .١٥٦ ، ٢/١٥٥تھذیب سنن أبي داود ، ) ٧(



 

 

 

 

 

 ٣٧٦

  :وفیما یلي بعض النصوص التي تؤید ما ذھبوا إلیھ 

بَ    : " - بعد أن ذكر صور بیع العینة      –قال الزیلعي    اجِرٍ ، فَیَطْلُ أَنْ یَأْتِيَ ھُوَ إلَى تَ

ھُ    ا ، فَیَبِیعَ نْ الرِّبَ افُ مِ رِّبْحَ ، وَیَخَ اجِرُ ال بَ التَّ رْضَ ، وَیَطْلُ ھُ الْقَ سَاوِي مِنْ ا یُ اجِرُ ثَوْبً  التَّ

عَشَرَةً مَثَلًا بَخَمْسَةَ عَشَرَ نَسِیئَةً لِیَبِیعَھُ ھُوَ فِي السُّوقِ بِعَشَرَةٍ ، فَیَصِلَ إلَى الْعَشَرَةِ وَیَجِبُ 

  )١(" .عَلَیْھِ لِلْبَائِعِ خَمْسَةَ عَشَرَ إلَى أَجَلٍ 

ي  : " وقال ابن عابدین    ا      اخْتَلَفَ الْمَشَایِخُ فِ يُ عَنْھَ ي وَرَدَ النَّھْ ةِ الَّتِ سِیرِ الْعِینَ . تَفْ

ا        : قَالَ بَعْضُھُمْ   مَ وَلَ شَرَةَ دَرَاھِ سْتَقْرِضَھُ عَ رَ وَیَ ى آخَ اجُ إلَ تَفْسِیرُھَا أَنْ یَأْتِيَ الرَّجُلُ الْمُحْتَ

الْقَ      نْ     یَرْغَبُ الْمُقْرِضُ فِي الْإِقْرَاضِ طَمَعًا فِي فَضْلٍ لَا یَنَالُھُ بِ ك ، وَلَكِ ا أُقْرِضُ ولُ لَ رْضِ فَیَقُ

ي      ھُ فِ شَرَةٌ لِیَبِیعَ سُّوقِ عَ ي ال ھُ فِ ا وَقِیمَتُ شَرَ دِرْھَمً اثْنَيْ عَ ئْت بِ وْبَ إنْ شِ ذَا الثَّ ك ھَ أَبِیعُ

وْبِ دِ         رَبِّ الثَّ صُلُ لِ ذَلِكَ ، فَیَحْ ھُ كَ سْتَقْرِضُ فَیَبِیعُ ھِ الْمُ ى بِ شَرَةٍ فَیَرْضَ سُّوقِ بِعَ ا  ال رْھَمً

ھُ  : وَقَالَ بَعْضُھُمْ . وَلِلْمُشْتَرِي قَرْضُ عَشَرَةٍ    ھِيَ أَنْ یُدْخِلَا بَیْنَھُمَا ثَالِثًا فَیَبِیعُ الْمُقْرِضُ ثَوْبَ

ثِ بِعَ      نْ الثَّالِ شَرَةٍ مِنْ الْمُسْتَقْرِضِ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِرْھَمًا وَیُسْلِمُھُ إلَیْھِ ثُمَّ یَبِیعُھُ الْمُسْتَقْرِضُ مِ

وَیُسْلِمُھُ إلَیْھِ ثُمَّ یَبِیعُھُ الثَّالِثُ مِنْ صَاحِبِھِ وَھُوَ الْمُقْرِضُ بِعَشَرَةٍ وَیُسْلِمُھُ إلَیْھِ ، وَیَأْخُذُ مِنْھُ     

نَا عَشَرَ الْعَشَرَةَ وَیَدْفَعُھَا لِلْمُسْتَقْرِضِ فَیَحْصُلَ لِلْمُسْتَقْرِضِ عَشَرَةٌ وَلِصَاحِبِ الثَّوْبِ عَلَیْھِ اثْ

  )٢(" .دِرْھَمًا 

لَ  " كُرِهَ بَیْعُ الْعِینَةِ " وَفِي الْحَدِیثِ : " وقال النسفي في تفسیر العینة       يَ  : ، قِی ھِ

لَ          ثَّمَنِ ، وَقِی دِ ال ا      : شِرَاءُ مَا بَاعَ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نَقْ شْتَرِيَ ثَوْبً يَ أَنْ یَ صَّحِیحُ ھِ وَ ال وَھُ

دًا                  مَثَلًا مِنْ  سَانٍ نَقْ نْ إنْ ھُ مِ مَّ یَبِیعَ ةً ثُ سَاوِي ثَمَانِیَ وَ یُ ھْرٍ وَھُ ى شَ مَ إلَ شَرَةِ دَرَاھِ  إنْسَانٍ بِعَ

                                                             
   .٤/١٦٣تبیین الحقائق ، للزیلعي ، ) ١(
   .٥/٢٧٣رد المحتار ، لابن عابدین ، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٧٧

ا           لَ بِھَ ھُ وَصَ ا لِأَنَّ مِّیَتْ بِھَ نٌ ، سُ بِثَمَانِیَةٍ فَیَحْصُلُ لَھُ ثَمَانِیَةٌ وَیَحْصُلُ عَلَیْھِ عَشَرَةُ دَرَاھِمَ دَیْ

  )١(" .عَیْنٍ مِنْ دَیْنٍ إلَى 

ھ  سَانٍ   : " وقول نْ إنْ ھُ مِ مَّ یَبِیعَ صورة   " ثُ ر الأول ، وال شمل غی ھ ی ح أن ، واض

ود                ي تع ي الت اع ھ ا ب ل مم اع بأق ا ب الأولى التي ذكرھا ھي العینة الثنائیة ؛ لأن شراء م

  )٢(.فیھا السلع للبائع 

ة   في بیان أحكام بیاعات قد عرفت: الفرع الثامن  : " وقال ابن شاش     ل العین  بأھ

ومنھا أن یكون الإنسان متھماً یشتري لیبیع ، لا لیأكل ، فیبیع منھ إنسان طعاماً مثلاً     ... 

دینارین ،   : بعشرة إلى أجل ، فیقول المشتري        بعتھ بثمانیة ، فحط عني من الربح قدر ال

  )٣(" .فیمنع إذا كان المقصود البیع ، وكانا أو أحدھما من أھل العینة 

ى         : فَإِنْ قِیلَ  : " القیم  وقال ابن    تْ إِلَ لْ رَجَعَ ھِ بَ سِّلْعَة إِلَیْ دْ ال مْ تُعَ ونَ إِذَا لَ فَمَا تَقُولُ

لَ       ة ؟ قِی وَرُّق    : ثَالِث ھَلْ تُسَمُّونَ ذَلِكَ عِینَ سْأَلَة التَّ ذِهِ مَ وَرِق     ، ھَ ا الْ صُود مِنْھَ أَنَّ الْمَقْ ، لِ

  )٤(" .وَأَطْلَقَ عَلَیْھَا اِسْمھَا ،  دَاوُدَ عَلَى أَنَّھَا مِنْ الْعِینَة وَقَدْ نَصَّ أَحْمَد فِي رِوَایَة أَبِي

ة ؛           :الرأي الثاني    ع عین یس بی ستقلة ، ول ة م ھ معامل ى أن ف عل أن التورق یكی

ى            ورق لا ترجع إل ي الت ین المباعة ف ة ؛ لأن الع وذلك لأن التورق لا یعتبر من بیع العین

ین ترجع     البائع الأول ، ولا یعلم الب      ائع بنیة المشتري بذلك ، أما في بیع العینة ، فإن الع

  .إلى البائع الأول ، وبتواطؤ بینھما 

  
                                                             

   .١/١١٢ طلبة الطلبة ، للنسفي ،) ١(
   .١٤سامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ التورق والتورق المنظم ، د) ٢(
   .٢/٦٨٩عقد الجواھر الثمینة ، لابن شاش ، ) ٣(
   .١٥٦ ، ٢/١٥٥تھذیب سنن أبي داود ، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٧٨

وارق           ة ، لوجود ف ورق والعین ین الت أي أن ھذا الرأي ینفي وجود علاقة توافق ب
ائع الأول         بینھما ، أھمھا أن المشتري الثاني للسلعة في التورق ھو شخص آخر غیر الب

  .جود تواطؤ بینھ وبین البائع الأول لھا ، دون و

ة     )١(بعض فقھاء المالكیة    : وذھب إلى ھذا     ن الحنفی ام م ن الھم  ، )٢( ، والكمال ب
  )٣(.وبعض الحنابلة 

  :وفیما یلي نذكر بعض النصوص التي تؤید ما ذھبوا إلیھ 

سیئة      ة أو ن م حال ألف درھ ة ب ع جاری ى بی ق عل د التعلی دیر بع تح الق ي ف اء ف ج
اني      فقبضھا   : ، ثم باعھا من البائع بخمسمائة قبل أن ینقد الثمن الأول لا یجوز البیع الث

یْنِ       "  نْ الْعَ ھُ مِ ةِ ؛ لِأَنَّ عَ الْعِینَ سَمَّى بَیْ ا یُ ھُ لَ تْ مِنْ ي خَرَجَ یْنُ الَّتِ ھِ الْعَ عْ إلَیْ مْ تَرْجِ ا لَ وَمَ
  )٤(" .الْمُسْتَرْجَعَةِ لَا الْعَیْنِ مُطْلَقًا 

ي   اء ف ستقنع  وج رح زاد الم أن     : " ش ة ، ب ع العین الف بی ورق تخ سألة الت وم
ورتھا      ر ، وص خص آخ ى ش ا عل ل یبیعھ ا الأول ، ب ى بائعھ ا عل شتري لا یبیعھ أن : الم

یحتاج رجل إلى دراھم ، فیشتري سلعة بنسیئة إلى سنة بأكثر من ثمنھا نقداً ، ثم یبیعھا 
  )٥(" .الأول فھي بیع العینة على غیر البائع الأول ؛ لأنھ إذا باعھا على 

صاف   ي الإن اء ف ةٍ     : " وج ةً بِمِائَ سَاوِي مِائَ ا یُ تَرَى مَ دٍ ، فَاشْ ى نَقْ اجَ إلَ وْ احْتَ لَ
  )٦(" .فَھِيَ الْعِینَةُ ... فَإِنْ بَاعَھُ لِمَنْ اشْتَرَى مِنْھُ ... وَھِيَ مَسْأَلَةُ التَّوَرُّقِ ... وَخَمْسِینَ 

                                                             
   .٤/٣٩٤ ، مواھب الجلیل ، ١٧٩ ، ١/١٧٨القوانین الفقھیة ، لابن جزي ، ) ١(
   .٧/٢١٣، فتح القدیر ، لابن الھمام ) ٢(
   .٣/٥٩ ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ٢/٢٦ ، شرح منتھى الإرادات ، ٣/١٨٦كشاف القناع ، ) ٣(
   .٧/٢١٣فتح القدیر ، لابن الھمام ، ) ٤(
   .٣/٥٩شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ) ٥(
   .٤/٣٧٧الإنصاف ، للمرداوي ، ) ٦(



 

 

 

 

 

 ٣٧٩

  :التكییف الراجح 

ي          بعد ر ل ورق ، یظھ م  – العرض السابق لآراء الفقھاء في تكییف الت  – واالله أعل
، أنھ معاملة مستقلة عن بیع العینةأن ما ذھب إلیھ الرأي الثاني من تكییف التورق على 

  .ھو التكییف الأولى بالقبول والرجحان ، لوجود أوجھ اختلاف بین التورق والعینة 

  :ء المعاصرین ، ومن ذلك وقد ذھب إلي ھذا كثیر من الفقھا

ول    ث یق از ، حی ن ب ز ب د العزی شیخ عب سمیھا  : " ال ي ی ورق الت سألة الت ا م   أم
دة   اس الوع ض الن ة ؛ لأن     )١(بع سألة العین نس م ن ج ست م رى ، لی ة أخ ي معامل  فھ

ھ       ن أجل حاجت المشتري فیھا اشترى السلعة من شخص إلى أجل وباعھا من آخر نقداً م
    )٢(" .للنقد 

                                                             
فعل المرء أمراً في المستقبل یتعلق بالغیر ، سواء من الوعد ، وھو الإخبار عن : الوعدة في اللغة ) ١(

  . أكان خیراً ، أم شراً 
والوعدة في عرف بعض الناس في المملكة العربیة السعودیة تطلق على التورق ، حیث كان 

كالسكر من التجار بالأجل ، ویعیدون بیعھ نقداً إلى تجار آخرین في سبیل : الناس یشترون السلع 
د ، وكانوا یستفتون العلماء فیھا ، فقد استُفتي الشیخ محمد بن إبراھیم بن عبد الحصول على النقو

  .اللطیف آل الشیخ رحمھ االله ؛ فأجاب بجوازھا في المشھور من المذھب 
 ویرجع سبب تسمیتھم التورق بذلك الاسم إلى أن المدین یخبر الدائن أنھ موعود بشراء سلعة إلى 

سآخذ وعدة : قود المحتاج إلیھا لسداد الدین ، فیقول للدائن أجل ، وسیبیعھا لیحصل على الن
  . ھا على كل حال وسأبیع
 ، مفردات ألفاظ القرآن ، ٦٧٤ ، المعجم الوجیز ، ص١/٣٦٠المصباح المنیر ، : انظر 

 ، مجموع فتاوي ابن باز ، مفتي المملكة العربیة السعودیة السابق ، ٥٢٦للأصفھاني ، ص
ل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم عبد اللطیف آل الشیخ ، مفتي المملكة  ، فتاوي ورسائ١٩/٥١

محمد عثمان /  ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د٥٥ ، ٧/٥٤العربیة السعودیة سابقاً ، 
   .٧شبیر ، ص

   .١٩/٥١مجموع فتاوي ابن باز ، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٨٠

ش  ول       وال ث یق شیخ حی راھیم آل ال ن إب د ب ا  : " یخ محم ة   " وأم سألة الثالث " الم
سألة         ي م ثمن الأول ، فھ ة  " وھي إذا باع السلعة على من اشتراھا منھ بأقل من ال العین

دة ،          "  المحرمة بالسنة ، لكونھا ربا ، وأما بیعھا من غیره فھي المسألة المسماة بالوع
  )١(" " .مسألة التورق" وھي

أن التورق معاملة مستقلة ؛ وذلك : " كتور محمد عثمان شبیر ، حیث یقول         والد
دة وجوه         ن ع ا  ... لأنھ یختلف عن العینة م ورق ھو      : منھ ي الت سلعة ف شتري لل أن الم

سلعة ،    غیر البائع الأول ، وأما في العینة فیكون المشتري الثاني فیھا ھو البائع الأول لل
، وقد تكون ) السیولة ( ي حصول المستورق على النقد أن الغایة من التورق ھ: ومنھا  

ادة          صول الزی ي ح ة فھ ن العین ة م ھذه الغایة غیر مصرح بھا للطرف الآخر ، وأما الغای
         )٢(" .لصاحب العینة ، وھي تكون معلومة للطرفین ، ویتم التواطؤ على ذلك 

ا  وھذا ھو ما أخذت بھ أیضاً الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، ح      وَلاَ : " یث جاء فیھ
صِلَةَ بَیْنَ التَّوَرُّقِ وَبَیْنَ الْعِینَةِ إِلاَّ فِي تَحْصِیل النَّقْدِ الْحَال فِیھِمَا ، وَفِیمَا وَرَاءَهُ مُتَبَایِنَانِ ؛  

ھِ    لأَِنَّ الْعِینَةَ لاَ بُدَّ فِیھَا مِنْ رُجُوعِ السِّلْعَةِ إِلَى الْبَائِعِ الأَْوَّل بِخِلاَفِ التَّ      یْسَ فِی ھُ لَ وَرُّقِ ، فَإِنَّ
  )٣(" .رُجُوعُ الْعَیْنِ إِلَى الْبَائِعِ ، إِنَّمَا ھُوَ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِیمَا مَلَكَھُ كَیْفَ شَاءَ 

: وھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ، حیث نصت على أن  
تریت   شراء سلعة بثمن آجل مساومة أو م      : التورق  "  ن اش رابحة ، ثم بیعھا إلى غیر م

ن    : أما العینة . منھ للحصول على النقد الحال   ى م ا إل فھي شراء سلعة بثمن آجل وبیعھ
  )٤(" .اشتریت منھ بثمن حال أقل 

                                                             
   .٥٥ ، ٧/٥٤ الشیخ ، فتاوي ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم عبد اللطیف آل) ١(
   .١٢محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ٢(
   .١٤/١٤٧الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، ) ٣(
   .١٢المعاییر الشرعیة لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ، ص) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٨١

  المبحث الثالث
  حكم التورق

  

ھ ،        ي حكم وا ف ورق ، اختلف ي للت ف الفقھ ي التكیی اء ف ف الفقھ ا اختل   كم
ود     : نھم  ومحل ھذا الاختلاف بی    ى النق صول عل " أن یشتري الشخص السلعة بقصد الح

، وبیعھا لغیر البائع ، أما إذا اشتراھا بقصد الاتجار بھا ، وتحصیل     " الدنانیر والدراھم   
ذلك إذا    ا االله ، وك ي أباحھ ارة الت ھ التج تلاف ؛ لأن ذا الاخ ي ھ ك ف دخل ذل لا ی ربح ؛ ف ال

تھلا  ا أو اس اع بعینھ صد الانتف تراھا بق ة ؛   اش ة طارئ ائع لحاج ر الب ا لغی م باعھ   كھا ، ث
ي جواز             م ف ل العل ین أھ لاف ب د ثمة خ لأن ھذا مما اتفق الفقھاء على جوازه ، ولا یوج

    )١(.ذلك 

  :وقد اختلف الفقھاء في حكم التورق على ثلاثة آراء 

  .أن التورق جائز شرعاً  :الرأي الأول 

ذا   ى ھ ب إل ة  : وذھ ض الحنفی ول   ، والمال)٢(بع ي ق ة ف    ، )٣(كی
  

                                                             
 ، ٢/٣٦٢ ، مغني المحتاج ، ٢/٦٨٩ن شاش ،  ، عقد الجواھر الثمینة ، لاب٢/٦٢الاختیار ، ) ١(

 ،  الدرر السنیة في ١/١٧٦ ، القواعد النورانیة ، ٢٩/٥٠٢مجموع الفتاوي ، لابن تیمیة ، 
، ١٣عثمان شبیر ، صمحمد /  ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د٦/٣١الأجوبة النجدیة ، 

/  ، التورق والتورق المنظم ، د٣٠٢ ، صنایف بن جمعان الجریدان/ أحكام العقود المدنیة ، د
 ، الشامل في ٧/١٣ ، فتاوي الشیخ عبد االله بن جبرین ، ١١سامي بن إبراھیم السویلم ، ص
  . ، بتصرف ٩١محمود عبد الكریم إرشید ، ص/ معاملات المصارف الإسلامیة ، د

 فتح القدیر ، لابن  ،٣٢٦  ،٥/٣٢٥ ، رد المحتار ، لابن عابدین ، ٥/١٩٩بدائع الصنائع ، ) ٢(
   .٧/٢١٢، الھمام

   .١٧٩ ، ١/١٧٨القوانین الفقھیة ، لابن جزي ، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٨٢

د ،           )١(والشافعیة   ام أحم ن الإم ذھب ع ي الم ا ف ي نُص علیھ ة الت ي الروای  ، والحنابلة ف
  )٢(.وھي الروایة المشھورة والمعتمدة عندھم في المذھب 

  )٣(.وھو قول إیاس بن معاویة 

ك       ن ذل ن     : وقد ذھب إلى ھذا أكثر الفقھاء المعاصرین ، وم ز ب د العزی شیخ عب ال

از   شیخ  )٤(ب راھیم آل ال ن إب د ب شیخ محم ي )٥( ، وال رزاق عفیف د ال شیخ عب  ، )٦( ، وال

 ، والشیخ عبد )٨( ، والشیخ عبد االله بن سلیمان المنیع )٧(والدكتور حسن علي الشاذلي 

رین   ن جب بیر    )٩(االله ب ان ش د عثم دكتور محم وزان    )١٠( ، وال ن ف الح ب شیخ ص  ، وال

وزان  ال )١١(الف ن ص د ب شیخ محم ین  ، وال صطفي  )١٢(ح عثیم ة م دكتور وھب    ، وال
                                                             

 ، كفایة ٥/٢٨٨ ، الحاوي ، للماوردي ، ٤/١٣٧ ، العزیز شرح الوجیز ، ٣/٧٩الأم ، للشافعي ، ) ١(
   .٩/٣٦٣النبیھ ، 

صاف ، للمرداوي ،  الإن٢/٢٦ ، شرح منتھى الإرادات ، ٣/١٨٦كشاف القناع ، للبھوتي ، ) ٢(
 ، الروض المربع ٦/٣١٦ ، الفروع ، لابن مفلح ، ٣/٥٩ ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ٤/٣٣٧
 ، الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة ، ٣/٦١ ، مطالب أولي النھى ، ١/٣٨٨ ، المبدع ، ١/٣١٨، 
   .١٥٦ ، ٢/١٥٥ ، تھذیب سنن أبي داود ، ١٠٧ ، ٦/٣٢

   .٦/٥٠ ، الفتاوي الكبرى ، لابن تیمیة ، ٢/١٥٦ود ، لابن القیم ، تھذیب سنن أبي دا) ٣(
   .٢٤٥ ، ١٠٣ ، ٩٩ ، ١٩/٥١مجوع فتاوي ابن باز ، ) ٤(
   .٧/٥٥فتاوي ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم عبد اللطیف آل الشیخ ، ) ٥(
   .١/٢١٤فتاوي الشیخ عبد الرزاق عفیفي ، ) ٦(
   .٣٣حسن علي الشاذلي ، ص/ ینھ وبین العینة والتوریق ، دالتورق حقیقتھ والفرق ب) ٧(
حكم التورق كما تجریھ المصارف الإسلامیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد االله بن سلیمان المنیع ) ٨(

بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، :  ، ولھ أیضاً ٣٥١، ص
   .٢٠٥ ، ٣/٢٠٤ مختصر في التورق مالھ وما علیھ ،  ، بحث١٩٧ ، ١٩٣ ، ٣/١٩٢

   .٧/١٣فتاوي الشیخ عبد االله بن جبرین ، ) ٩(
   .٢٠محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ١٠(
   .٥١١ ، ٥٠٥ ، ٢/٥٠٤مجموع فتاوي الشیخ صالح بن فوزان الفوزان ، ) ١١(
   .١٦/٢مد بن صالح عثیمین ، فتاوي نور على الدرب ، للشیخ مح) ١٢(
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اني  )٢( ، والدكتور الصدیق محمد الأمین الضریر  )١(الزحیلي    ، والشیخ محمد تقي العثم
ري     )٤( ، والدكتور عبد االله المطلق      )٣( ي الق د العل دكتور محم ھ   )٥( ، وال دكتور نزی  ، وال

اد    ال حم ي      )٦(كم ود البعل د محم د الحمی دكتور عب ف    ، وا)٧( ، وال ذر قح دكتور من  ، )٨(ل

س       )٩(والدكتور عماد بركات     ود إدری ایف   )١٠( ، والدكتور عبد الفتاح محم دكتور ن  ، وال

د    )١٢(، والدكتور خالد بن علي المشیقح  )١١(بن جمعان الجریدان     راھیم عب دكتور إب ، وال

ف  دياللطی اني  )١٣(العبی دان اللحی عد حم دكتور س ي   )١٤(، وال ؤي عزم دكتور ل   ،وال

  

                                                             
وھبة مصطفي الزحیلي ، / التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ، د) ١(

  . ٥٣المعاملات المالیة المعاصرة ، ص:  ، ولھ أیضاً ١٢ص
الصدیق محمد الأمین الضریر ، / حكم التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د) ٢(

   .٤٠٠ص
   .١١ ، ١٠أحكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، للشیخ محمد تقي العثماني ، ص) ٣(
على شاشة القناة السعودیة الفضائیة ، وذلك في حلقة یوم " فتاوى " قال بذلك في برنامج ) ٤(

  .م ٢٠١٨ أكتوبر٩ -ھـ ١٤٤٠ محرم ٢٩الثلاثاء 
   .٣ القري ، صمحمد العلي/ التورق كما تجریھ المصارف الإسلامیة ، د) ٥(
   .٢١نزیھ كمال حماد ، ص/ التورق ، حكمھ وتطبیقاتھ المعاصرة ، د) ٦(
   .١٦عبد الحمید محمود البعلي ، ص/ التورَّق الجائز والممنوع شرعاً ، د) ٧(
   .١٢٢٣عماد بركات ، ص/ منذر قحف ، د/ التورق في التطبیق المعاصر ، د) ٨(
  .المرجع السابق ، نفس الموضع ) ٩(
الموقف الفقھي :  ، ولھ أیضاً ١٢عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ تكییف التورق المصرفي ، د) ١٠(

   .٩٠من التورق ، ص
   .٣٠٧نایف بن جمعان الجریدان ، ص/ أحكام العقود المدنیة ، د) ١١(
   .١/١٣٤فتاوي الدكتور خالد بن علي المشیقح ، ) ١٢(
  .٧٣عبد الطیف إبراھیم العبیدي ، صإبراھیم /  ، دحقیقة بیع التورق الفقھي والتورق المصرفي) ١٣(
   .٣سعد حمدان اللحیاني ، ص/ التورَّق ودوره التمویلي ، د) ١٤(
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   ، )٣( ، والدكتور أحمد الحجي الكردي )٢(والدكتور محمد عبد اللطیف البنا    ،)١(الغزاوي  

دي  د الجن دكتور محم ود  )٤(وال یش محم د دف دكتور محم دین )٥( ، وال ز ال شیخ ع  ، وال

   )٦(.خوجة 

ة         لامي بمك الم الإس ة الع ابع لرابط ي الت ع الفقھ ھ المجم ب إلی ا ذھ و م ذا ھ وھ

وبر  -ھـ ١٤١٩عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في رجب المكرمة في الدورة الخامسة    أكت

ي    )٧(م  ١٩٩٨ لامي ف  ، ومجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإس

في ) دولة الإمارات العربیة المتحدة ( دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة في إمارة الشارقة     

ن  رة م ى ٥ -١الفت ادى الأول ق ١٤٣٠ جم ـ ، المواف سان ٣٠ – ٢٦ھ ل (  نی ) إبری

ة      )٩( ، والموسوعة الفقھیة الكویتیة      )٨(م  ٢٠٠٩ ة العربی اء بالمملك ار العلم ة كب  ، وھیئ

                                                             
   .٢١٣لؤي عزمي الغزاوي ، ص/ أحكام التورق المصرفي المنظم ، د) ١(
مود محمد عبد اللطیف مح/ التورق المنظم كما تجریھ المصارف الإسلامیة ونوافذھا في أوربا ، د) ٢(

   .٧البنا ، ص
   .٨أحمد الحجي الكردي ، ص/ التورق والتورق المنظم ، د) ٣(
 ، بحث على شبكة الألوكة على الرابط ١٠محمد الجندي ، ص/ التورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ٤(

  :التالي  
     htt://www.alukah.net/culture/0/25457                                     

  .١٤٥ ، ١٤٢محمد دفیش محمود ، ص/ التورق ، دبیع ) ٥(
التورق صار التمویل مخدوماً بدل أن یكون خادماً ومتبوعاً بدل أن یكون تابعاً ، للشیخ عز الدین ) ٦(

  . ، بتصرف ٣خوجھ ، ص
   .٣٢١ ، ٣٢٠قرارات المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، ص) ٧(
على  ) ١٩/٥ ( ١٧٩ر مجمع الفقھ الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة رقم قرا) ٨(

  : الرابط التالي 
/htt//:19sh.c -iifa.org/qrart-twsyat  

   .١٤/١٤٧الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، ) ٩(
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لامیة        )١(السعودیة   ة الإس ة  )٢( ، وھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالی  ، واللجن

  )٣(.الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء بالمملكة العربیة السعودیة 

  .أن التورق غیر جائز شرعاً  :اني الرأي الث

ذا       ى ھ ن              : وذھب إل ار اب ي اختی د ، وھ ام أحم ن الإم ة ع ة ثانی ي روای ة ف الحنابل

  )٤(.تیمیة 

سان     : وممن ذھب إلى ھذا من الفقھاء المعاصرین     د ح سین حام دكتور ح  ، )٥(ال

سویلم    سالوس     )٦(والدكتور سامي بن إبراھیم ال د ال ي أحم دكتور عل شیخ   ، و)٧( ، وال ال

  )٨(.صالح الحصین 

  
                                                             

   .٤/٣٢٢أبحاث ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة ، ) ١(
 ، وما ٧٦٨، صلھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة رعیة المعاییر الش) ٢(

  .بعدھا
   .١١/٨٠ ، ٢٥٦ ، ٢٥٣ ، ٣/١٦١فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء ، ) ٣(
شرح زاد المستقنع ، للحمد ،  ، ١/٣٨٨ ، المبدع ، ٦/٣١٦ ، الفروع ، ٤/٣٣٧الإنصاف ، ) ٤(

 ، المستدرك على مجموع الفتاوي ، لابن تیمیة ، ٥/٣٩٢برى ، لابن تیمیة ، ، الفتاوي الك٣/٥٩
   .٦/١٠٧ ، الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة ، ٤/٩

تعلیق على بحوث التورق في مؤتمر مجمع الفقھ الإسلامي في دورتھ التاسعة عشرة المنعقد ) ٥(
سامي بن إبراھیم / رق المنظم ، د ، التورق والتو٢حسین حامد حسان ، ص/ بإمارة الشارقة ، د

   . ١٠٣ ، التورق المصرفي ، ریاض بن راشد عبد االله ، ص١٨السویلم ، ص
   .١٨سامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ التورق والتورق المنظم ، د) ٦(
موسوعة :  ، ولھ أیضاً ٢٤ ، ٢٣ ، ١علي أحمد السالوس ، ص/ التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ٧(

 ، العینة والتورق والتورق المصرفي ، ٦٢٠سلامي والقضایا الفقھیة المعاصرة ، صالاقتصاد الإ
   .٤٨٥ص

 ، التورق المصرفي ، ریاض بن ١٧سامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ التورق والتورق المنظم ، د) ٨(
   .١٠٣راشد عبد االله ، ص
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  .أن التورق مكروه شرعاً  :الرأي الثالث 

ذا       ى ھ ة     : وذھب إل ول     )١(بعض الحنفی ي ق ة ف ي    )٢( ، والمالكی د ف ام أحم  ، والإم

  )٣(.روایة ثالثة عنھ 

  )٤(.وھو قول عمر بن عبد العزیز 

  :الأدلــــــة 

  :أدلة الرأى الأول : أولاً 

ورق شرعاً   –ا ذھبوا إلیھ استدل أصحاب ھذا الرأي على م      ة  – من جواز الت  بأدل

  :من الكتاب ، والسنة ، وقواعد الفقھ ، والمعقول 

  :  الكتاب -أ

  : استدلوا من الكتاب بما یلي 

  )٥(" .وَأَحَلَّ اللّھُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا : "  عموم قولھ تعالى -١

  

                                                             
 ، الدر المختار ، ٧/٢١٢لھمام ،  ، فتح القدیر ، لابن ا٣٢٦ ، ٥/٣٢٥رد المحتار ، لابن عابدین ، ) ١(

٥/٣٢٥.   
 ، الشرح الصغیر ٤/٣٩٤ ، مواھب الجلیل ، ٧/٨٩ ، البیان والتحصیل ، ٣/٨٩حاشیة الدسوقي ، ) ٢(

   .٥/٣/٧٦ ، شرح الخرشي ، ١٦٨ ، ٣/١٦٧ ، المدونة ، للإمام مالك ، ٣/١٣١، للدردیر ، 
 ، الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة ، ١/٣٨٨ ، المبدع ، ٦/٣١٦ ، الفروع ، ٤/٣٣٧الإنصاف ، ) ٣(

   .١٥٦ ، ٢/١٥٥ ، تھذیب سنن أبي داود ، ٦/٣٢
 ، ٣/١٣٤ ، إعلام الموقعین ، ٦/٥٠ ، ٤/٢١ ، الفتاوي الكبري ، ٢/١٥٦تھذیب سنن أبي داود ، ) ٤(

   .٦/٣٢ ، الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة ، ١٣٥
  ) . ٢٧٥( جزء من الآیة : سورة البقرة ) ٥(
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  : وجھ الدلالة 

ى ا عل ت بعمومھ د دل ة ق ذه الآی ا وردت أن ھ ة ، إلا م صفة عام ع ب ل البی  ح
ھ وشروطھ          توفى أركان ع اس ورق بی وم ، والت ذا العم النصوص بتحریمھ وإخراجھ من ھ
صص یخرجھ              ث لا مخ اً ؛ حی ون مباح ة ، فیك وم الآی ھ عم ولا یفضي إلى الربا ، فیتناول

دلیل             وم ال ى یق وم حت ذا العم ى ھ ي عل ا ، فیبق ى غیرھ ى  من دائرة الإباحة أو الحل إل عل
ان         ل الأرك حیح مكتم د ص ل بعق سلعة بالأج راء ال ضمن ش ورق یت صھ ؛ لأن الت تخصی
ت           ھ أي تواطؤ ، وإذا انتقل د فی ذور شرعي ، ولا یوج والشروط ولم یشتمل على أي مح
ع      اع وبی ن انتف السلعة إلى ملك المشترى جاز لھ التصرف فیھا بجمیع أنواع التصرف م

  )١(.وإجارة وھبة وغیر ذلك 

ي   قال الق  الَى   : " رطب ھُ تَعَ ا      : ( قَوْلُ رَّمَ الرِّب عَ وَحَ ھُ الْبَیْ لَّ اللَّ ومِ    ) وَأَحَ نْ عُمُ ذَا مِ ھَ
ھِ ،       عُ إِلَیْ ذْكُورٌ یَرْجِ وَإِذَا ... " . الْقُرْآنِ ، وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ لِلْجِنْسِ لَا لِلْعَھْدِ إِذْ لَمْ یَتَقَدَّمْ بَیْعٌ مَ

عَ                 ثَبَتَ أَنَّ الْبَیْعَ   ھُ وَمُنِ يَ عَنْ ا نُھِ كَ مِمَّ رِ ذَلِ ا وَغَیْ نَ الرِّبَ اهُ مِ ا ذَكَرْنَ صَّصٌ بِمَ وَ مُخَ  عَامٌّ فَھُ
اعِ         سُّنَّةِ وَإِجْمَ ي ال تٌ فِ الْعَقْدُ عَلَیْھِ ، كَالْخَمْرِ وَالْمَیْتَةِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ ، وَغَیْرِ ذَلِكَ مِمَّا ھُوَ ثَابِ

  )٢(" . عَنْھُ الْأُمَّةِ النَّھْيُ

                                                             
 ، مجموع فتاوي ابن باز ، ٣/٣٥٦ ، تفسیر القرطبي ، ٣/٥٩شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ) ١(

 ، ١٤ ، ١٣محمد عثمان شبیر ، ص/  ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د٩٦ ، ١٩/٥٠
 ، حكم ٨وھبة الزحیلي ، ص/ التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ، د

ورق كما تجریھ المصارف الإسلامیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد االله بن سلیمان المنیع ، الت
بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، :  ، ولھ أیضاً ٣٥٠ص

نایف بن /  ، أحكام العقود المدنیة ، د٣/٢٠٣ ، بحث مختصر في التورق ما لھ وما علیھ ، ٣/١٧٦
 ، حقیقة ٥٤سعد عبد محمد ، ص/  ، التورق وآثاره الاقتصادیة ، د٣٠٥معان الجریدان ، صج

  ، التورق٥٨إبراھیم عبد اللطیف العبیدي ، ص/ بیع التورق الفقھي والتورق المصرفي ، د
:  ، على الرابط التالي ٣، ص) مفھومھ ، حكمھ ، كیفیة تطبیقھ ( 

http://www.feqhweb.com/vb/t11677.htmlتصرف  ، ب .  
   .٣/٣٥٦تفسیر القرطبي ، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٨٨

  )١(.... " .یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : "  وقولھ تعالي -٢

  :وجھ الدلالة 

توفت         ي اس العقود الت أن االله تعالي قد أمر في ھذه الآیة عباده المؤمنین بالوفاء ب

توفي أركا    د اس ورق عق شرعیة ، والت ع ال ن الموان ت م روطھا وخل ا وش ھ أركانھ ن

ره       وشروطھ وخلا من أي موانع شرعیة ، فیكون واجب الوفاء بھ ؛ كما یجب الوفاء بغی

  )٢(.من العقود الجائزة شرعاً 

ونَ        : "  وقولھ تعالي    -٣ ا أَنْ تَكُ لِ إِلَّ نَكُمْ بِالْبَاطِ وَالَكُمْ بَیْ أْكُلُوا أَمْ ا تَ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَ

  )٣(..... " .نْكُمْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِ

  :وجھ الدلالة 

ضاً بالباطل ، أي          ضھم بع وال بع أن االله تعالي قد نھي عباده المؤمنین عن أكل أم

صب ،     ش ، والن ا ، والغ رعیة ، كالرب ر ش ي غی ى ھ ب الت واع المكاس ن أن وع م أي ن ب

 جرى والقمار ، والخیانة ، والرشوة ، والخداع ، وشھادة الزور ، والیمین الكاذبة ، وما

شریعة        ا ال م تبحھ وال     )٤(مجرى ذلك من سائر أصناف الحیل التى ل ل أم م أك اح لھ  ، وأب
                                                             

   ) .١( سورة المائدة ، جزء من الآیة ) ١(
 ، أحكام القرآن ، ٢/١١٣ ، تفسیر البیضاوي ، ٢/٣ ، تفسیر الخازن ، ٦/٣٢تفسیر القرطبي ، ) ٢(

رآن  ، أحكام الق٣/٧ ، أحكام القرآن ، للكیا الھراسي ، ٢/٥ ، تفسیر الماوردي ، ٢/٦٦للشافعي ، 
 ، المحلى ، لابن ٢/١٤ ، تفسیر ابن عطیة ، ٢/٦ ، ٥/١٢٨ ، الإنصاف ، ٣/٢٨٥، للجصاص ، 

  . ، وما بعدھا ، بتصرف ٨/٢٤٢حزم ، 
   ) .٢٩( جزء من الآیة : سورة النساء ) ٣(
 ، ١٢٧ /٣ ، أحكام القرآن ، للجصاص ، ١٠٥ ، تفسیر الجلالین ، ص١/٤٧٩تفسیر ابن كثیر ، ) ٤(

 ، تفسیر الزمخشري ، ١/٤٠٨  ، أحكام القرآن ، لابن العربي ،٢/٨١اوي ، تفسیر البیض
 ، تفسیر المنار ، لمحمد رشید ١/٣٤٧ ، تفسیر الخازن ، ١٠/٦٩ ، تفسیر الرازي ١/٥٢١،٥٢٢

 ، مختصر من تفسیر الإمام الطبري ، للتجیبي ، ١/٥٤٤ ، تفسیر الشوكانى ، ٤٠ ، ٥/٣٩رضا ، 
= 



 

 

 

 

 

 ٣٨٩

ا                   ام ؛ وھو ألا یحل م ضابط ع رون ب راض مق ذا الت ن ھ راض ، ولك ن ت بعضھم بعضاً ع

ولھ   الى ورس رم االله تع ھ ،   )١( - -ح ت أركان راض ، اكتمل ن ت ع ع ورق بی  ؛ والت

  .اسب غیر الشرعیة ، فیكون جائزاً شرعاً وشروطھ ، ولیس فیھ أي نوع من المك

 " )٢(یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمى فَاكْتُبُوهُ : "  وقولھ تعالى -٤

.)٣(  

  : وجھ الدلالة 

ار أو               ن الجحود والإنك ھ وحفظھ م دین المؤجل لتوثیق ة ال أن االله تعالى أمر بكتاب

ة  )٤(سیان  الن  ، وبیع التورق نوع من المداینات ، ولم تشبھ أي شائبة من شوائب الحرم
                                                             

= 
 ، زاد المسیر فى علم ٣/١٧٢٠ ، تفسیر القرطبى ، ٢٢١ ، ١/٩٧ ، تفسیر النسفي ، ١/١٠٥

   .١١٣ ، المنتخب فى تفسیر القرآن الكریم ، ص٢/١٩٤ ، ١/١٩٤التفسیر ، 
  . ، بتصرف ٢٩٤حسن علي الشاذلي ، ص/ التورق ، حقیقتھ وحكمھ ، د) ١(
" . ( جَلِھِ ، لِأَنَّھُ أَدْفَعُ لِلنِّزَاعِ ، وَأَقْطَعُ لِلْخِلَافِ الدَّیْنَ بِأَ: أَيِ " فَاكْتُبُوهُ : " قَوْلُھُ : " قال الشوكاني ) ٢(

   ) ١/٣٤٤تفسیر الشوكاني ، 
   ) .٢٨٢( جزء من الآیة : سورة البقرة ) ٣(
ھَذَا إِرْشَادٌ ) كْتُبُوهُ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمى فَا: ( فَقَوْلُھُ : " قال ابن كثیر ) ٤(

مِنْھُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ إِذَا تَعَامَلُوا بِمُعَامَلَاتٍ مُؤَجَّلَةٍ أَنْ یَكْتُبُوھَا ، لِیَكُونَ ذَلِكَ أَحْفَظَ لِمِقْدَارِھَا 
ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّھِ : ( رِ الْآیَةِ حَیْثُ قَالَ وَمِیقَاتِھَا وَأَضْبُطَ لِلشَّاھِدِ فِیھَا ، وَقَدْ نَبَّھَ عَلَى ھَذَا فِي آخِ

أمر منھ تعالى بالكتابة لِلتَّوْثِقَةِ وَالْحِفْظِ ) فَاكْتُبُوهُ : ( وَقَوْلُھُ ) .... وَأَقْوَمُ لِلشَّھادَةِ وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا 
   ) ١/٥٥٩تفسیر ابن كثیر ، " . ( 

أي تعاملتم بالدین أو داین بعضكم بعضاً ، والتداین ) إذا تَدَایَنْتُمْ : ( ھ قول: " وقال علاء الخازن 
: ( ثم بین االله تعالى كیفیة الكتابة فقال تعالى .... تفاعل من الدین یقال داینتھ إذا عاملتھ بالدین 

أي بالحق من غیر ) لِ بِالْعَدْ( أي لیكتب الدین بین الطالب والمطلوب كاتب ) وَلْیَكْتُبْ بَیْنَكُمْ كَاتِبٌ 
زیادة ولا نقصان ولا تقدیم أجل ولا تأخیره ، قیل إن فائدة الكتابة ھي حفظ المال من الجانبین ؛ لأن 
صاحب الدین إذا علم أن حقھ مقید بالكتابة تعذر علیھ طلب زیادة أو تقدیم المطالبة قبل حلول الأجل 

فلما ، أو النقص من أصل الدین الذي علیھ ومن علیھ الدین إذا عرف ذلك تعذر علیھ الجحود ، 
   )٣٠٥ ، ١/٣٠٤تفسیر الخازن ، " . ( كانت ھذه الفائدة من الكتابة أمر االله تعالى بھا 



 

 

 

 

 

 ٣٩٠

اھر         ائزة شرعاً ؛ إذ الظ داینات الج سائر الم ائزاً ك فیدخل في عموم ھذه الآیة ، فیكون ج

رع                   ھ ف ر بكتابت ھ ، والأم دین وأجل ة ال ر بكتاب الى أم من عموم الآیة الجواز ؛ لأن االله تع

   )١(.رق دین فیشملھ الحكم عن الجواز ، والتو

دَیْنٍ   : " قَوْلُھُ تَعَالَى : " قال القرطبي    دایَنْتُمْ بِ ة  " یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا تَ ... الآی

  )٢(" .ھي تتناول جمیع المدائنات إجماعاً 

ري   ال الطب دَایَنْتُمْ : " "وق دَیْنٍ أَوِ ا " إِذَا تَ ایَعْتُمْ بِ ي إِذَا تَبَ ھِ ، أَوْ یَعْنِ تَرَیْتُمْ بِ شْ

سَمى    " تَعَاطَیْتُمْ ، أَوْ أَخَذْتُمْ بِھِ       لٍ مُ ى أَجَ ولُ  " إِلَ نَكُمْ ،      : ، یَقُ وهُ بَیْ ومٍ وَقَّتُّمُ تٍ مَعْلُ ى وَقْ إِلَ

دٍّ  ، كُلُّ ذَلِكَ مِنَ الدُّیُونِ الْمُؤَجَّلَةِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمى إِذَا كَانَتْ آجَا... وَقَدْ یَدْخُلُ   لُھَا مَعْلُومَةً بِحَ

  )٣(" .مَوْقُوفٍ عَلَیْھِ 

ا    - أي مسألة التورق –لأنھا : " ... وقال ابن باز     ي أباحھ ة الت  داخلة في المداین
تراھا            ذي اش ى ال سلعة عل ع ال شتري لا یبی االله ؛ ولأنھا لیست وسیلة إلى الربا ؛ لأن الم

  )٤(" .ن الثلاثة على ھذه المعاملة منھ ، وإنما یبیعھا على غیره ولیس ھناك تواطؤ بی

  : المناقشة 

ال               ا ق سلم كم ع ال أن ھذا الاستدلال غیر مسلم ؛ لأن ھذه الآیة جاءت في جواز بی
  .ابن عباس ، وتوثیق الدین بالكتابة والرھن ، فلا تدل على جواز بیع التورق 

                                                             
 ، تفسیر ١/٥٥٩ ، تفسیر ابن كثیر ، ١/٢١٤ ، تفسیر الخازن ، ٣/٣٧٧تفسیر القرطبي ، ) ١(

 ، السیل ١/٢٦٨ ، لابن العربي ،  ، أحكام القرآن١/٣٤٤ ، تفسیر الشوكاني ، ٥/٦٩الطبري ، 
  . ، بتصرف ٣/٣١١ ، ١٠٣ ، ٩٦ ، ١٩/٥٠ ، مجموع فتاوي ابن باز ، ١/٥٥٠الجرار ، 

   .٣/٣٧٧تفسیر القرطبي ، ) ٢(
   .٧٠ ، ٥/٦٩تفسیر الطبري ، ) ٣(
   . ١٩/١٠٣مجموع فتاوي ابن باز ، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٩١

  :وأجیب عن ھذا بوجھین 

 بیع السلم وتوثیق الدین بالكتابة أن ھذه الآیة وإن كانت جاءت في جواز: الأول 
  .والرھن ؛ إلا أنھ یدخل فیھ بیع التورق ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

اني  ورق ،      : الث ع الت ھ بی دخل فی ذي ی ل ال ع الآج ي البی اءت ف ة ج ذه الآی أن ھ
صول               ن أجل الح ا ، م ر بائعھ ن غی  فالمشتري یشتري السلعة بنسیئة ، ویبیعھا بالنقد م

  )١(.على النقود 

  :  السنة -ب

ا   سنة بم ن ال تدلوا م رَةَ   : واس ي ھُرَیْ نْ أَبِ دْرِيِّ ، وَعَ عِیدٍ الخُ ي سَ نْ أَبِ    -رُوي عَ
 عَلَى خَیْبَرَ ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ )٣( رَجُلًا )٢( اسْتَعْمَلَ - -أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ     : -رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا    

ھِ  : أَكُلُّ تَمْرِ خَیْبَرَ ھَكَذَا ؟ ، قَالَ  : - -الَ رَسُولُ اللَّھِ     ، فَقَ  )٤(جَنِیبٍ   لاَ وَاللَّھِ یَا رَسُولَ اللَّ

                                                             
  .  ، بتصرف ١٨ر ، صمحمد عثمان شبی/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ١(
   ) ٥/٢٠٥نیل الأوطار ، . ( أي أمر : استعمل ) ٢(
 ، بفتح السین المھملة ، - وھذا ھو الأرجح –سواد بن غزیة : فقیل ھو : اختلف فى اسمھ ) ٣(

ھو : وتخفیف الواو ، وفى آخره دال مھملة ، وبفتح الغین وكسر الزاي ، وتشدید الیاء ، وقیل 
أن اسمھ سواد بن : صرح أبو عوانة والدارقطني " : " الشوكانى " ل قا.  مالك بن صعصعة 

  " .غزیة بمعجمة فزاى فیاء مشددة كعطیة 
 ، نصب الرایة ، ١٢/٩ ، عمدة القاري ، ٥/٢٠٥ ، نیل الأوطار ، ٣/٧٧صحیح البخاري ، : انظر 

٤/٣٦ .   
: ر الجید غیر المختلط بغیره ، وقیل بفتح الجیم ، وكسر النون ، وسكون الیاء ، ھو التم: الجَنِیْب ) ٤(

ھو نوع من التمر من أعلاه ، وقیل غیر ذلك ، وھو بخلاف : ھو نوع جید من أنواع التمر ، وقیل 
  . الجمع 
 ، الحاوي ، ٥/٢٥٠ ، نیل الأوطار ، ٣/١٢١٥ ، صحیح مسلم ، ٣/٧٧صحیح البخاري ، : انظر 

 ، ٣/٥٢ ، سبل السلام ، ٤/٣٦الرایة ،  ، نصب ١٢/٩ ، عمدة القاري ، ٥/٢٨٩للماوردي ، 
   . ٣٢٠ ، اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیھ الشیخان ، ص٣/١١٢الفتاوي الكبري ، 



 

 

 

 

 

 ٣٩٢

ھِ       )١(إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ     ولُ اللَّ الَ رَسُ  : - - مِنْ ھَذَا بِالصَّاعَیْنِ ، وَالصَّاعَیْنِ بِالثَّلاَثَةِ ، فَقَ
  )٤(" . بِالدَّرَاھِمِ جَنِیبًا )٣( بِالدَّرَاھِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ )٢(لاَ تَفْعَلْ ، بِعْ الجَمْعَ 

  : وجھ الدلالة 

وِ          م ینط ھ وشروطھ ول أن ھذا الحدیث أفاد جواز التورق متى كان مستوفیاً لأركان

د         يء واح على محذور شرعي ؛ لأنھ نص جلي في جواز عقد صفقتین متتالیتین على ش

اب      من غیر تواطؤ كما ھو في التو       ذا لاجتن از ھ ا ، وإذا ج رق ، لاجتناب الوقوع في الرب

 الذي قد یترتب -ربا الفضل ، فالأولى جواز عقد مثل ذلك لتجنب الوقوع في ربا النسیئة 

وح للمقترض       اء الأجل الممن  ؛ لأن -على الإقراض في مقابل زیادة عن مبلغ القرض لق

 إلى أمر جائز شرعاً ، فلیس ھناك الحدیث قد دل على أن الحیلة إذا كانت بھدف الوصول

                                                             
  .  كیلو جرام ٢٫٠٤مكیال تكال بھ الحبوب ونحوھا ، والصاع بالمیزان الحدیث : الصاع ) ١(

 یكال بھ وتدور علیھ أحكام ویعتبر الصاع من أشھر المكاییل العربیة التى ذكرھا الفقھاء ؛ لأنھ
  " . قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِھِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَا بِھِ زَعِیمٌ : " المسملین ، وفي التنزیل 

   ) ٧٢آیة : سورة یوسف ( 
 ، ٣٧٤ ، المعجم الوجیز ، ص٢١٠ ، المصباح المنیر ، ص٢٠٩مختار الصحاح ، ص: انظر 

 ، الآثار المترتبة على تقدیر المعاییر ٥٥فكرى أحمد عكاز ، ص/ ر فى الفقھ الإسلامى ، دالمقادی
على جمعة /  ، المكاییل والموزاین الشرعیة ، د٨٦٥جوده عبد الغنى بسیونى ، ص/ الشرعیة ، د
   .٢٥محمد ، ص

 المجمع من أنواع متفرقة ھو التمرُ: وقیل . ھو التمرُ المختلط بغیره ، أو ھو التمر الردئ : الجَمعُ ) ٢(
  .لردائتھ 

 ، الحاوي ، ٥/٢٥ ، نیل الأوطار ، ٣/١٢١٥ ، صحیح  مسلم ، ٣/٧٧صحیح البخاري ، : انظر 
 ، اللؤلؤ ٣/١١٢ ، الفتاوي الكبري ، لابن تیمیة ، ٣/٥٢ ، سبل السلام ، ٥/٢٨٩للماوردي ، 

   .٢٣٠والمرجان ، ص
  " .م جنیباً ثم اشتر بالدراھ: " وفى روایة بلفظ ) ٣(
 ، ٣/٧٧في كِتَابُ البُیُوعِ ، بَابُ إِذَا أَرَادَ بَیْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَیْرٍ مِنْھُ ، : البخاري في صحیحھ : أخرجھ ) ٤(

في كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ ، بَابُ بَیْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، : ، ومسلم في صحیحھ  ) ٢٢٠١( حدیث رقم 
   )  .١٥٩٣( م  ، حدیث رق٣/١٢١٥



 

 

 

 

 

 ٣٩٣

ة                      دراھم حیل ب بال ر الجنی م شراء التم دراھم ، ث ع بال ع الجم ان بی و ك ا ، فل ما یمنع منھ

سلعة لغرض      - -محرمة لما أذن رسول االله       تم شراء ال ورق ی  بھا ، فكذلك ھنا في الت

ورق     ى ال صول عل د ( الح ة       ) النق یس  حیل ائزة ول ة ج د حیل ؤ ، فیع ر تواط ن غی   م

  )١(.محرمة 

  : قواعد الفقھ -ج

  :واستدلوا من قواعد الفقھ بما یلي 

  " .الأصل في المعاملات الإباحة : " قاعدة  -١

الحظر أو        : حیث قالوا    ل ب بأن الأصل في المعاملات الإباحة أو الحل حتى یرد دلی

روطھا          ا وش توفت أركانھ ة اس ھ معامل ورق ؛ لأن ك الت ي ذل دخل ف ا ی ریم ، ومم التح

ا       الشرعیة  ، وخلت من الموانع الشرعیة ، ولم ینطوي على أي تواطؤ للوصول إلى الرب

ن            ى الإباحة والحل ، وم المحرم ، ولم یرد دلیل یخرجھ من ھذا الأصل ، فیكون باقیاً عل

  )٢(.یقول بغیر ذلك فعلیھ الدلیل 

                                                             
 ، تكییف التورق المصرفي ٣٤سامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ التورق والتورق المنظم ، د) ١(

نایف بن /  ، أحكام العقود المدنیة ، د١١عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ وحكمھ الشرعي ، د
م عبد إبراھی/  ، حقیقة بیع التورق الفقھي والتورق المصرفي ، د٣٠٤جمعان الجریدان ، ص
 ، ٥٤سعد عبد محمد ، ص/  ، التورق وآثاره الاقتصادیة ، د٥٨ ، ٥٧اللطیف العبیدي ، ص

  . بتصرف 
 ، بحث التأصیل ٥٠ ، ١٩/٤٥ ، مجموع فتاوي ابن باز ، ٣/٥٩شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ) ٢(

 المنیع ، الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، للشیخ عبد االله بن سلیمان
التورق كما تجریھ المصارف الإسلامیة في الوقت الحاضر ، :  ، ولھ أیضاً ١٧٧ ، ٣/١٥٥

وھبة الزحیلي ، /  ، التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ، د٣٤٣ص
 ، تكییف التورق المصرفي ٣٠٥نایف بن جمعان الجریدان ، ص/  ، أحكام العقود المدنیة ، د٨ص

 ، حقیقة بیع التورق الفقھي والتورق ١١عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ وحكمھ الشرعي ، د
  . ، بتصرف ٦٢إبراھیم عبد اللطیف العبیدي ، ص/ المصرفي ، د



 

 

 

 

 

 ٣٩٤

شاطبي  ال ال ذَا التَّفْ: " ق الِ ھَ ي أَمْثَ سْتَمِرَّةُ فِ دَةُ الْمُ ادَاتِ وَالْقَاعِ یْنَ الْعِبَ ةِ بَ رِقَ

ةُ ؛       رَ الْمُلَاءَمَ اةِ دُونَ أَنْ تَظْھَ دَمِ الْمُنَافَ وَالْمُعَامَلَاتِ ، فَمَا كَانَ مِنَ الْعِبَادَاتِ لَا یُكْتَفَى فِیھِ بِعَ

أَنْ لَا یُقْدِمَ عَلَیْھَا إِلَّا بِإِذْنٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِیھَا التَّعَبُّدُ دُونَ الِالْتِفَاتِ إِلَى الْمَعَانِي ، وَالْأَصْلَ فِیھَا 

انَ          ا كَ شُّرُوطِ ، وَمَ نَ ال ا مِ قُ بِھَ ؛ إِذْ لَا مَجَالَ لِلْعُقُولِ فِي اخْتِرَاعِ التَّعَبُّدَاتِ ؛ فَكَذَلِكَ مَا یَتَعَلَّ

 الِالْتِفَاتُ إِلَى الْمَعَانِي دُونَ التَّعَبُّدِ ، مِنَ الْعَادِیَّاتِ یُكْتَفَى فِیھِ بِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِیھَا

  )١(" .وَالْأَصْلَ فِیھَا الْإِذْنُ حَتَّى یدل الدلیل على خلافھ 

شَّرْعُ       : " وقال ابن حجر العسقلاني      رِدَ ال ى یَ ةُ حَتَّ اتِ الْإِبَاحَ إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُعَامَلَ

  )٢(" .بِخِلَافِ ذَلِكَ 

إن الأصل في المعاملات الصحة فلا یبطل منھا إلا ما قام    : "  باز   وقال الشیخ ابن  
ا     - التورق –الدلیل على بطلانھ ، وھذه المعاملة        ضي بطلانھ ا یقت  لیس فیھا غرر ولا م

   )٣(" .فوجب أن تكون صحیحة 

ام         : " وقال في موضع آخر       ا ق املات إلا م ع المع شرع حل جمی ي ال إن الأصل ف
  )٤( " .– التورق – نعلم حجة شرعیة تمنع ھذه المعاملة الدلیل على منعھ ، ولا

ع    ن المنی د االله ب شیخ عب ال ال ورق لا   : " وق واز الت ول بج ن یق ي أن م ذا یعن وھ
ورق ؛          ع الت ة بی یطالب بالدلیل ؛ لأن الأصل معھ ، وإنما المطالب بالدلیل من یقول بحرم

  )٥(" .لأنھ یقول بخلاف الأصل 
                                                             

   .١/٤٤٠الموافقات ، ) ١(
  . ، بتصرف ١٣/٢٦٩فتح الباري بشرح صحیح البخاري ، لابن حجر العسقلاني ، ) ٢(
   . ١٩/٤٥ز ، مجموع فتاوي ابن با) ٣(
   . ١٩/٥٠المرجع السابق ، ) ٤(
بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، للشیخ عبد االله بن ) ٥(

التورق كما تجریھ المصارف الإسلامیة في الوقت الحاضر :  ، ولھ أیضاً ٣/١٥٥سلیمان المنیع ، 
   .٣٤٣، ص



 

 

 

 

 

 ٣٩٥

  )١(" .زل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة الحاجة تن: "  قاعدة -٢

الوا  ث ق ذین لا   : حی راد ال ن الأف ر م ة لكثی ة ومھم ة ملح ل حاج ورق یمث أن الت ب
ة    اتھم وتلبی سد حاج ة ل ذه المعامل ى ھ أون إل سناً ، فیلج اً ح ھم قرض ن یقرض دون م یج

ائ           شبھ ش م ت شرعیة ، ول شروط ال ان وال توفى الأرك ن  رغباتھم ، لاسیما وأنھ قد اس بة م
د           ھ یع ائزاً ؛ لأن ون ج ا ، فیك ي الرب ل عل شوائب الحرمة ، أو لم ینطوِ على تواطؤ للتحای
مخرجاً لكثیر من الأفراد والفقراء الذین لا یجدون من یقرضھم القرض الحسن ، ولا من 
سات                  صارف أو المؤس ن الم اس أو م اد الن ن آح ان م ونھم سواء ك تھم ، ولا دی یسد خل

ا ،     ع              النقدیة أو غیرھ یق ، ورف ي حرج وض اس ف ن الن ر م وع كثی ھ وق ب علی ا یترت  مم
م    ق لھ ورق یحق ذا الت لامي ، وھ شریع الإس س الت ن أس اس م ن الن ضیق ع رج وال الح

رین   احب الحاجة      : الأول : أم ا ص ع فیھ ي وق ة الت د الخل اني . س ي   : الث وع ف دم الوق ع
  )٢(.حبائل الربا ، ومحاربة االله ورسولھ 

                                                             
 ، ١٨٠ ، ١/١٦٠ ، الأشباه والنظائر ، للسیوطي ، ٧٥ ، ١/٩١م ، الأشباه والنظائر ، لابن نجی) ١(

 ، مجلة الأحكام العدلیة مع شرحھا ، لسلیم باز ٢٤ ، ٢/٢٥المنثور في القواعد ، للزركشي ، 
 ، ٢٠٣مسلم بن محمد الدوسري ، ص/  ، الممتع في القواعد الفقھیة ، د١/٢٣رستم اللبناني ، 

   .٢٤٢محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو ، ص/ ، دالوجیز في إیضاح قواعد الفقھ 
 ، الروض المربع ، ٣/٦١ ، مطالب أولى النھي ، ٣/٣٨٨ ، المبدع ، ٣/١٨٦كشاف القناع ، ) ٢(

 ، شرح زاد ٦/٣١٦ ، الفروع ، ٤/٣٣٧ ، الإنصاف ، ٢/٢٦ ، شرح منتھي الإرادات ، ٣١٨
 ، بحث التأصیل الفقھي ١٠٣ ، ١٩/٩٩  ، مجموع فتاوي ابن باز ،٣/٥٩المستقنع ، للحمد ، 

حكم التورق كما :  ، ولھ أیضاً ١٧٦ ، ٣/١٥٦للتورق ، للشیخ عبد االله بن سلیمان المنیع ، 
 ، بحث مختصر في ٣٥٢ ، ٣٥١ ، ٣٤٤تجریھ المصارف الإسلامیة في الوقت الحاضر ، ص 

نایف بن جمعان /  ، دنیة ، ما بعدھا ، أحكام العقود المد٣/٢٠٣التورق ما لھ وما علیھ ، 
 ، ١٤محمد عثمان شبیر ، ص/  ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د٣٠٥، صالجریدان

عبد /  ، التورق المصرفي ، د١١عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ تكییف التورق المصرفي ، د
   . ٥٢ ، ٥١الحلیم محمد منصور علي ، ص
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از     ن ب د          : " قال الشیخ اب ل ق ة ب ذه المعامل ى ھ دعوه الحاجة إل د ت ر ق ولأن الفقی
  )١(" .یضطر إلیھا لفقره وعدم من یقرضھ ، أو یتصدق علیھ 

ي         : " وقال في موضع آخر        اج ف راً ؛ لأن المحت ك كثی ى ذل دعو إل ولأن الحاجة ت
ھ               شتد حاجت ذ ت القرض فحینئ التبرع ولا ب ھ ب ضاء حاجت الأغلب لا یجد من یساعده في ق

  )٢(" .ى ھذه المعاملة حتى یتخلص مما قد شق علیھ في قضاء دین ونحوه إل

  :المناقشة 

ذا  وقش ھ ن    : ن ل م رج أص ع الح رم ، ورف تباحة المح ي لاس ة لا تكف أن الحاج ب
ن أعظم       أصول التشریع بلا ریب ، لكن رفع الحرج یستلزم سد أبواب الربا ؛ لأن الربا م

  )٣(.مصادر الحرج والمشقة والعنت 

  :یب عن ھذا وأج

ا        ود ، منھ د بقی ا ھو مقی ھ ، وإنم ى إطلاق یس عل ة ل ا یجوز للحاج أن م أن لا : ب

یكون قد ورد فیھ نص یمنعھ بخصوصھ ، ولم یكن لھ نظیر في الشرع یمكن إلحاقھ بھ ،         

ھ لا               ال أن ا ، والح ي الرب وع ف ولكن كان فیھ نفع ومصلحة ، فأین استباحة المحرم والوق

  )٤(. التورق یوجد نص یمنع عملیة

                                                             
   . ١٩/٩٩مجموع فتاوي ابن باز ، ) ١(
   . ١٩/١٠٣لمرجع السابق ، ا) ٢(
   . ٣٨سامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ التورق والتورق المنظم ، د) ٣(
   . ١٩محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ٤(
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  : المعقول -د

  : واستدلوا من المعقول بما یلي 

ساده أو          -١ باب ف ھ أس ت من ھ وشروطھ وانتف ھ أركان وافرت فی  أن ھذا التورق بیع ت
  )١(.بطلانھ ، فكان جائزاً 

   )٢(. أنھ لا یظھر في ھذا التورق قصد الربا ولا صورتھ ، فیكون معاملة جائزة -٢

ین       أن صورة ھذا التورق كم     -٣ ة ب ة ثانی ا معامل ا بینھا الحنابلة وغیرھم ، لیس فیھ
ورق     ھ أن المت ا فی ل م ى ، وك رة الأول سلعة للم ھ ال اع من ن ب ین م ورق وب المت
اق              شروعة باتف ال م وع الآج ى أجل ، وبی ال إل اشترى سلعة بمبلغ معین من الم

تْ  - رَضِيَ االلهُ عَنْھَا -الفقھاء ؛ لما روي عَنْ عَائِشَةَ    ولُ االلهِ   "  : ، قَالَ وُفِّيَ رَسُ تُ
-  -   ُعِیرٍ       )٣( وَدِرْعُھ نْ شَ اعًا مِ ینَ صَ ودِيٍّ ، بِثَلاَثِ ا  )٤("  مَرْھُونَةٌ عِنْدَ یَھُ  ، وم

يَّ  - رَضِيَ االلهُ عَنْھَا -روي عَنْ عَائِشَةَ     ا   : " -  - أیضاً ؛ أَنَّ النَّبِ تَرَى طَعَامً اشْ
   )٥(" .ھَنَھُ دِرْعًا مِنْ حَدِیدٍ مِنْ یَھُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَ

                                                             
 ، حكم التورق كما تجریھ المصارف الإسلامیة في الوقت الحاضر ، للشیخ ٣/٦٣الأم ، للشافعي ، ) ١(

بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء :  ، ولھ أیضاً ٣٥٠یمان المنیع ، صعبد بن سل
 ، ٣/٢٠٣ ، بحث مختصر في التورق ما لھ وما علیھ ، ٣/١٧٦الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، 

  .  ، بتصرف ٣٠٥نایف بن جمعان الجریدان ، ص/ أحكام العقود المدنیة ، د
لاحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، للشیخ عبد االله بن بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء ا) ٢(

حكم التورق كما تجریھ المصارف الإسلامیة في :  ، ولھ أیضاً ١٥٧ ، ٣/١٥٦سلیمان المنیع ، 
  .  ، بتصرف ٣٤٤الوقت الحاضر ، ص

عَنْ عَبْدُ الوَاحِدِ ، عَنِ : عَلى وَقَالَ مُ. دِرْعٌ مِنْ حَدِیدٍ : حَدَّثنا الأَعْمَشُ : وَقَالَ یَعْلَى : " قال البخاري ) ٣(
   ) .٤/٤٩صحیح  البخاري ، " . ( رَھَنَھُ دِرْعًا مِنْ حَدِیدٍ : الأَعْمَشِ ، وَقَالَ 

 ، -   -في كِتَابُ الجِھَادِ وَالسِّیَرِ ، بَابُ مَا قِیلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ : البخاري في صحیحھ : أخرجھ ) ٤(
   ) .٢٩١٦(  ، حدیث رقم ٤/٤٩بِ ، وَالقَمِیصِ فِي الحَرْ

 ، ٣/٧٣ بِالنَّسِیئَةِ ، -  -في كِتَابُ البُیُوعِ ، بَابُ شِرَاءِ النَّبِيِّ : البخاري في صحیحھ : أخرجھ ) ٥(
   ) .٢٦٠٥( حدیث رقم 



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

ضلاً           -٤ ھ ، ف ا ل تراط أن یبیعھ  أنھ لم یكن بین المتورق وبین من باع منھ السلعة اش

ورق ،        عن بیعھا بثمن أعلى أو أقل مما اشتراھا بھ ، إذ السلعة صارت ملكاً للمت

ة       ون ثم صور أن یك لا یت م ف ن ث شروعة ، وم صرف الم وه الت ل وج ا ك ھ فیھ ل

تغلا  ورق       اس شتري المت ضرورة أن ی یس بال ل ، ول ھ بالباط ل مال ھ أو أك ل لحاجت

تغلال ؛ لأن             ذا الاس ال بوجود ھ ى یق ة حت ا الحقیقی ن قیمتھ ى م السلعة بثمن أعل

اء ، لا           ف ش اء وكی ا ش اء بم ن ش شتري مم سھ ، ی الفرض أن المشتري أمیر نف

سلعة المؤجل           ن ال ن المعروف بداھة أن ثم يء ، وم ك ش ي ذل ده ف ا   یقی اً م  دائم

یكون أعلى من ثمنھا حالاً ولیس في ذلك استغلال لحاجة المتورق ؛ لأن البیع تم 

ى                 لعة إل ع س ن یبی صور أن م ثمن ، ولا یت ذا ال ى ھ ا عل عن رضا منھما ، وتفرق

ى               ھ إل شتریھا من ن ی ستغلاً لحاجة م ال ، م ثمن ح ھ ب أجل بثمن أعلى مما تباع ب

ھ شرعاً ،        أجل ، فبیع الشيء نسیئة بثمن أعلى      الاً لا محظور فی ھ ح اع ب ا یب مم

  )١(.إذا تراضى المتعاقدان علیھ ، ولم یكن فیھ شائبة 

أربع            -٥ ان إلا ب ب الأحی ي أغل ھ ف وفیر احتیاجات  أن محتاج النقد عادة لا یتمكن من ت

ى    صراً ، الأول ائل ح سن : وس رض الح ائل   : الق رق والوس ضل الط ن أف ذا م وھ

اع     : الثانیة . لكنھ غیر متیسر لكل واحد   النص والإجم وي المحرم ب القرض الرب

ة       : الثالثة . ومعلومة أضراره وآثاره     ة والھدی ق الھب ال بطری ى الم صول عل الح

صل          ب لا تح ي الأعم الأغل ا ف صل ولكنھ د تح والمنحة والإرث ، وھذه الصورة ق

ق  الحصول على المال بط: الرابعة . لكل الناس ؛ لأنھا مرتبطة بإرادات الغیر          ری

بیع التورق ، وبما أن بیع التورق توافرت فیھ الأركان والشروط المعتبرة شرعاً    

ي            صوداً ف یس مق ا ل في العقد ، فیكون معتبراً وصحیحاً شرعاً ، لاسیما وأن الرب

                                                             
   . ١٤ ، ١٣عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٩٩

املاتھم          ي مع اس ف ھذا البیع ، ولا أنھ صورة من صوره كما أنھ یغطي حاجة الن

    )١(.ویلات الربویة المحرمة الیومیة للنقد فھو بدیل شرعي عن التم

؛ في الشرع أن ھذا التورق وإن كان قصد المتورق منھ النقد ، فإنھ لیس ممنوعاً   -٦

ھ    اع من ن ابت ورق وم ین المت ؤ ب ود تواط دم وج ا ، لع ى الرب ة إل یس حیل ھ ل لأن

ي    اء إل ور الفقھ ب جمھ ا وذھ ي عنھ ي ورد النھ ة الت ي العین و ف ا ھ سلعة كم ال

ضائھا     حرمتھا ؛ لأن صور   ا لإف النھي عنھ شرع ب ة العینة التي وردت نصوص ال

ى       ب عل ا یترت إلى الربا ، ھي التي یكون بیع السلعة فیھا إلى من باعھا أولاً ، لم

صول          ل ح ثمن أق ھ ب ا من شتري ، وبیعھ ب الم بیعھا منھ بثمن أعلى الربا في جان

 ولا الابیتاع، الربا في جانبھ ، مع توسیط سلعة بین النقدین غیر مقصودة بالبیع   

ا               ھ رب د عن نس ، فیتول ي الج ھ ف داً مع ھ متح أكثر من د ب ع نق ى بی ر إل ؤول الأم فی

ا     الاً وثمنھ سلعة ح ن ال ین ثم رق ب بض الف أخر ق سیئة إذا ت ا الن ضل ، أو رب الف

ة       ي ذكرت صورة العین مؤجلاً ، أو تأخر قبض جزء من الثمن ، ومن الأخبار الت

ى    ، بِو إِسْحَاقَ السُّبَیْعِيِّ المفضیة إلى الربا ، ما رواه أَ     تْ عَلَ ا دَخَلَ عَنِ امْرَأَتِھِ أَنَّھَ

رَأَةٌ      - رَضِيَ اللَّھُ عَنْھَا     -عَائِشَةَ   صَارِيِّ وَامْ مَ الْأَنْ نِ أَرْقَ دِ بْ  فَدَخَلَتْ مَعَھَا أُمُّ وَلَدِ زَیْ

نِ      یَا أُمَّ : فَقَالَتْ أُمُّ وَلَدِ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ       ، أُخْرَى   دِ بْ نْ زَیْ ا مِ تُ غُلَامً الْمُؤْمِنِینَ إِنِّي بِعْ

سِیئَةً    مٍ نَ ةِ دِرْھَ مَ بِثَمَانِمِائَ مٍ نَقْ   ، أَرْقَ سِتِّمِائَةِ دِرْھَ ھُ بِ ي ابْتَعْتُ ا  ، دًا وَإِنِّ تْ لَھَ فَقَالَ

عَ رَسُ      ، بِئْسَمَا اشْتَرَیْتِ وَبِئْسَمَا شَرَیْتِ     : " عَائِشَةُ ادَهُ مَ ھِ  إِنَّ جِھَ دْ  - -ولِ اللَّ  قَ

                                                             
 الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، للشیخ عبد االله بن بحث التأصیل) ١(

حكم التورق كما تجریھ المصارف الإسلامیة في :  ، ولھ أیضاً ١٧٧ ، ٣/١٧٦سلیمان المنیع ، 
 ، وما ٣/٢٠٣ ، بحث مختصر في التورق ما لھ وما علیھ ، ٣٥٢ ، ٣٥١الوقت الحاضر ، ص

 ، ٦١إبراھیم عبد اللطیف العبیدي ، ص/ ق الفقھي والتورق المصرفي ، دبعدھا ، حقیقة بیع التور
٦٢ .   



 

 

 

 

 

 ٤٠٠

وبَ   ا أَنْ یَتُ لَ إِلَّ ظ   )١(" بَطَ ري بلف ة أخ ي روای تْ : " ....  ، وف سَمَا : " فَقَالَ بِئْ

 إِلَّا أَنْ - -فَأَبْلِغِي زَیْدًا أَنَّھُ قَدْ أَبْطَلَ جِھَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّھِ ، شَرَیْتِ وَمَا اشْتَرَیْتِ 

الِي ؟             : فَقَالَتْ لَھَا ، " یَتُوبَ   ا رَأْسَ مَ ھُ إِلَّ ذْ مِنْ مْ آخُ تِ إِنْ لَ تْ  ، أَرَأَیْ نْ  : " قَالَ فَمَ

 ، ومن ثم فلیست كل معاملة )٣( " )٢(جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّھِ فَانْتَھَى فَلَھُ مَا سَلَفَ      

ا   ى الرب ضیة إل ة المف ا المعامل صود بھ ل المق ة ، ب ون عین د تك ا النق صد منھ یق

مْ  : " یث عائشة ، وقولھا لأم ولد زید بن أرقم لما قالت لھا بدلالة حد  أَرَأَیْتِ إِنْ لَ

ا      : " قَالَتْ ، آخُذْ مِنْھُ إِلَّا رَأْسَ مَالِي ؟       ھُ مَ انْتَھَى فَلَ ھِ فَ نْ رَبِّ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِ

  )٤( .، مما یدل على حل البیع منھ إن لم یزد ثمن الشراء عن ثمن البیع" سَلَفَ 

ك       -٧ ى ذل ة شرعیة ، ویتجل ر أي مخالف  أن ھذا التورق فیھ تحقیق المصلحة من غی

في تحقیق مصلحة المتورق في الحصول على المال الذي یریده ، وتحقیق دورة   

شریعة        ا وضعت ال اقتصادیة للمال تعود بالنفع على كثیر من أفراد المجتمعٍ ، فم

آ  ال والم ي الح اد ف صالح العب ق م یم  )٥(ل إلا لتحقی ن الق ال اب ا ق ي كم : "  ، فھ

الشَّرِیعَةُ مَبْنِیَّةٌ عَلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ ، ھَذَا فَصْلٌ عَظِیمُ النَّفْعِ جِدا وَقَعَ بِسَبَبِ الْجَھْلِ    

بِیلَ       ھِ  بِھِ غَلَطٌ عَظِیمٌ عَلَى الشَّرِیعَةِ أَوْجَبَ مِنْ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ وَتَكْلِیفِ مَا لَا سَ  إلَیْ

إِنَّ      ھِ ؛ فَ أْتِي بِ ا تَ صَالِحِ لَ بِ الْمَ ى رُتَ ي أَعْلَ ي فِ اھِرَةَ الَّتِ شَّرِیعَةَ الْبَ مُ أَنَّ ال ا یُعْلَ مَ

                                                             
   ) .٣٠٠٣(  ، حدیث رقم ٣/٤٧٨في كِتَاب الْبُیُوعِ ، : الدارقطني فى سننھ : أخرجھ ) ١(
   ) .٢٧٥( جزء من الآیة : سورة البقرة ) ٢(
   ) .٣٠٠٢( ، حدیث رقم  ٣/٤٧٧في كِتَاب الْبُیُوعِ ، : الدارقطني فى سننھ : أخرجھ ) ٣(
بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، للشیخ عبد االله بن ) ٤(

حكم التورق كما تجریھ المصارف الإسلامیة في الوقت :  ، ولھ أیضاً ٣/١٥٦سلیمان المنیع ، 
اح محمود إدریس ، عبد الفت/  ، تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د٣٤٤الحاضر ، ص

  .  ، بتصرف ١٤ص
  .  ، بتصرف ٥٢ ، ٥١عبد الحلیم محمد ، ص/ التورق المصرفي ، د) ٥(



 

 

 

 

 

 ٤٠١

يَ    الشَّرِیعَةَ مَبْنَاھَا وَأَسَاسُھَا عَلَى الْحِكَمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ ، وَھِ

نْ  عَدْلٌ كُلُّھَا ، وَرَ  حْمَةٌ كُلُّھَا ، وَمَصَالِحُ كُلُّھَا ، وَحِكْمَةٌ كُلُّھَا ؛ فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَ

نْ    الْعَدْلِ إلَى الْجَوْرِ، وَعَنْ الرَّحْمَةِ إلَى ضِدِّھَا ، وَعَنْ الْمَصْلَحَةِ إلَى الْمَفْسَدَةِ ، وَعَ

شَّ        نْ ال سَتْ مِ شَّرِیعَةُ     الْحِكْمَةِ إلَى الْبَعْثِ ؛ فَلَیْ لِ ؛ فَال ا بِالتَّأْوِی تْ فِیھَ رِیعَةِ وَإِنْ أُدْخِلَ

ةُ             ھُ الدَّالَّ ھِ ، وَحِكْمَتُ ي أَرْضِ ھُ فِ ھِ ، وَظِلُّ یْنَ خَلْقِ ھُ بَ ادِهِ ، وَرَحْمَتُ یْنَ عِبَ ھِ بَ دْلُ اللَّ عَ

صَرَ     أَتَمَّ دَلَالَةً وَأَصْدَقُھَا ، وَ- -عَلَیْھِ وَعَلَى صِدْقِ رَسُولِھِ   ھِ أَبْ ذِي بِ ھِيَ نُورُهُ الَّ

لِّ       ھِ دَوَاءُ كُ ذِي بِ امُّ الَّ الْمُبْصِرُونَ ، وَھُدَاهُ الَّذِي بِھِ اھْتَدَى الْمُھْتَدُونَ ، وَشِفَاؤُهُ التَّ

وَاءِ    ى سَ تَقَامَ عَلَ دْ اسْ ھِ فَقَ تَقَامَ عَلَیْ نْ اسْ ذِي مَ سْتَقِیمُ الَّ ھُ الْمُ لٍ ، وَطَرِیقُ   عَلِی

  )١(" .بِیلِ السَّ

ھ          -٨ م فإن ن ث ھ ، وم  أن السلعة في بیع التورق التي خرجت من البائع ؛ لم ترجع إلی

   )٢(.لا محذور فیھ 

  : المناقشة 

و    ادة ، وھ ود بزی ى النق صول عل و الح د ، وھ آل العق رة بم أن العب ذا ب وقش ھ   ن

  .الربا 

  :وأجیب عن ھذا 

 - كما تبین فیما سبق –بخسارة بأن حقیقة بیع التورق ھي الحصول على النقود       

ذا    ي ھ ا ف أین الرب ة ، ف ي العین ا ف سارة كم ن الخ ستفید م ورق لا ی سلعة للمت ائع ال ، وب

  )١(.التورق ، حتى یكون محرماً 

                                                             
   .٣/١١إعلام الموقعین ، ) ١(
   . ١٤محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٠٢

  :أدلة الرأي الثاني : ثانیاً 

ورق شرعاً      –استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ    دم جواز الت ن ع  – م

  :ثر ، والقیاس ، وقواعد الفقھ ، والمعقول بأدلة من السنة ، والأ

  : السنة -أ

  : استدلوا من السنة بما یلي 

رَ     -١ ا   – ما رُوي عَنِ ابْنِ عُمَ ي االله عنھم الَ  – رض ھِ    :  ، قَ ولَ اللَّ مِعْتُ رَسُ  -  -سَ

رِ ، وَرَضِ    : " یَقُولُ   ابَ الْبَقَ ذْتُمْ أَذْنَ رَكْتُمُ   إِذَا تَبَایَعْتُمْ بِالْعِینَةِ ، وَأَخَ الزَّرْعِ ، وَتَ یتُمْ بِ

  )٢(" .الْجِھَادَ ، سَلَّطَ اللَّھُ عَلَیْكُمْ ذُلا لَا یَنْزِعُھُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِینِكُمْ 

لَقَدْ أَتَى عَلَیْنَا زَمَانٌ وَمَا مِنَّا رَجُلٌ : قَالَ : " وفي روایة أخري عَنْ ابْنِ عُمَرَ بلفظ    

ولُ  - –قُّ بِدِینَارِهِ وَدِرْھَمِھِ مِنْ أَخِیھِ الْمُسْلِمِ ، وَلَقَدْ سَمِعْت رَسُولَ اللَّھِ یَرَى أَنَّھُ أَحَ   :  یَقُ

ابَ      وا أَذْنَ ادَ ، وَاتَّبَعُ وا الْجِھَ ةِ ، وَتَرَكُ ایَعُوا بِالْعِینَ دِّرْھَمِ ، وَتَبَ دِّینَارِ وَال اسُ بِال نَّ النَّ إذَا ضَ

  )٣(" .ھُ عَلَیْھِمْ ذُلا لَا یَنْزِعُھُ عَنْھُمْ حَتَّى یَتُوبُوا وَیُرَاجِعُوا دِینَھُمْ الْبَقَرِ ؛ أَدْخَلَ اللَّ
                                                             

= 
  .  ، بتصرف ١٩المرجع السابق ، ص) ١(
   ، حدیث رقم٣/٢٤٧ي كِتَاب الْبُیُوعِ ، بَابٌ فِي النَّھْيِ عَنِ العِینَةِ ، ف: أبو داود في سننھ : أخرجھ ) ٢(

عِ في كِتَاب الْبُیُوعِ ، بَابُ مَا وَرَدَ فِي كَرَاھِیَةِ التَّبَایُ: ، والبیھقي في السنن الكبري  ) ٣٤٦٢( 
 ، وقال ٥/٢٤٤ ، ، وأورده الشوكاني فى نیل الأوطار ) ١٠٧٠٣(  ، حدیث رقم ٥/٥١٦، بِالْعِینَةِ

ورجالھ : الحدیث أخرجھ أیضاً الطبراني وابن القطان وصححھ ، قال الحافظ فى بلوغ المرام : " 
وقد ورد النھي عن العینة من طرق عقد لھا البیھقي فى سننھ باباً ساق فیھ ... قال الذھبي : ثقات 

  ." وھذه الطرق یشد بعضھا بعضاً ... جمیع ما ورد في ذلك وذكر عللھ 
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو : " بلفظ  ) ١٠٣٧٣(  ، حدیث رقم ١٣/٣٠٥: البیھقي في شعب الإیمان : أخرجھ ) ٣(

نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ : عَبْدِ االلهِ الْحَافِظُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَا 
بْدُ االلهِ بْنُ عَمْرٍو أَبُو مَعْمَرٍ الْمِنْقَرِيُّ ، نَا عَبْدُ الْوَارِثُ ، حَدَّثَنِي لَیْثٌ ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ الصَّغَانِيُّ ، نَا عَ

أَتَى عَلَیْنَا زَمَانٌ وَمَا نَرَى : عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : یُقَالُ لَھُ 
= 



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

  :وجھ الدلالة 

ورق        أن ھذا الحدیث نص في تحریم العینة ؛ لأنھا ذریعة إلى الربا المحرم ، والت

اً -  -صورة من صور العینة التي حرمھا الرسول          في الحدیث ، فیكون التورق محرم

  )١(.مثلھا ؛ لأنھ یتخذ أیضاً ذریعة إلى الربا المحرم مثل العینة 

  :المناقشة 

  :نوقش ھذا من وجھین 

ورق ،            : الأول   ى تحریم الت دل عل ا ی أن ھذا الحدیث نص في العینة ، ولیس فیھ م

  .فیكون باقیاً على الأصل في المعاملات من الحل والإباحة 

ورق كالعی      : الثاني   أن الت ا الرسول       أن القول ب ى حرمھ ة الت سلم ؛   -  -ن ر م  غی

  . ، كما سبق أن بینا )٢(لوجود اختلاف بینھما 

الَ     -٢ ھِ    :  وما رَوَى ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادِهِ إلَى الْأَوْزَاعِيِّ قَ ولُ اللَّ الَ رَسُ أْتِي   : " - -قَ یَ

  )١(" .عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ یَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالْبَیْعِ 

                                                             
= 

إِذَا ضَنَّ : "  یَقُولُ -  –نَا أَنَّھُ أَحَقُّ بِالدِّینَارِ وَالدِّرْھَمِ مِنْ أَخِیھِ الْمُسْلِمِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ أَحَدَ
وَارِثِ أَحْسِبُھُ قَالَ عَبْدُ الْ:  قَالَ –النَّاسُ بِالدِّینَارِ وَالدِّرْھَمِ ، وَتَبَایَعُوا بِالْعِینَةِ ، وَتَتَّبِعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ 

 أَدْخَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَیْھِم ذُلا لَا یَرْفَعْھُ عَنْھُمْ حَتَّى یُرْجِعُوا -" وَتَرَكُوا الْجِھَادَ فِي سَبِیلِ االلهِ : " قَالَ 
وَرَوَاهُ جَرِیرُ بْنُ حَازِمٍ ، . یمَ رَوَاهُ جَرِیرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ لَیْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ إِبْرَاھِ" دِینَھُمْ 

وَرَوَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ عَطَاءٍ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : عَنْ لَیْثٍ ، عَنْ مُجَاھِدٍ ، قَالَ 
: جم الكبیر ، وأخرجھ بلفظ قریب الطبراني في المع" الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ 

   ) .١٤٢٢(  ، حدیث رقم ٢/٤١٤: ، والرویاني في مسنده  ) ١٣٥٨٥(  ، حدیث رقم ١٢/٤٣٣
   .٣/٦٠ ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ١٣٥ ، ٣/١٣٤إعلام الموقعین ، ) ١(
  . ، بتصرف ١٩محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٠٤

  :وجھ الدلالة 

أن ھذا الحدیث یدل على تحریم التورق ؛ لأن فیھ إخباراً عن استحلال الربا باسم   

ا         البیع ، أي التورق ، حیث إن الناس یستحلون بھ الربا المحرم لیسلموا منھ ویعتبرونھ

، لا حیلة للوصول إلي الربا المحرمصورة من البیع الحلال ، وھي محرمة ؛ لأنھ ما ھو إ        

استحلال للربا بأدني الحیل ، وما كان االله لیحرم الربا ویترك ما كان وسیلة إلیھ ،     إذ ھو   

واً     ك عل ن ذل الي ع بحانھ ، وتع ھ س ال علی و مح ضاً ، وھ ان تناق ورق ، وإلا ك و الت   وھ

  )٢(.كبیراً 

یم     ن الق ارِم      : " قال اب تِحْلَال الْمَحَ نْ اِسْ ار عَ ذَا إِخْبَ رِ  ، فَھَ ھُ بِتَغْیِی مَائِھَا  وَلَكِنَّ ،  أَسْ

تِبَاحَتھَا       ى اِسْ ا     ، وَإِظْھَارھَا فِي صُوَر تُجْعَل وَسِیلَة إِلَ ر وَالزِّنَ ا وَالْخَمْ يَ الرِّبَ سَمَّى  ، وَھِ فَیُ

  )٣(" .وَقَدْ وَقَعَتْ الثَّلَاثَة ، وَیُسْتَبَاح الِاسْم الَّذِي سُمِّيَ بِھِ ، كُلّ مِنْھَا بِغَیْرِ اِسْمھَا 

  :المناقشة 

  : نوقش الاستدلال من وجھین 

صح       : الأول   لا ی ضعیف ، ف دیث ال واع الح أن ھذا الحدیث مرسل ، فھو نوع من أن

  . الاستدلال بھ 

                                                             
= 
 ، ٤٧ ، ٦/٤٦ ، الفتاوي الكبري ، ٣/١٣٢ ، إعلام الموقعین ، ٢/١٤٢ ، تھذیب سنن أبي داود) ١(

   . ٣/٥٢ ، عون المعبود ، ٥/٢٤٥نیل الأوطار ، 
 ، ١٧١ ، ٦/٤٦ ، الفتاوي الكبري ، ٣/١٣٢ ، إعلام الموقعین ، ٢/١٥٤تھذیب سنن أبي داود ، ) ٢(

  .  ، بتصرف ٥/٥٢٤نیل الأوطار ، 
   . ٢/١٤٢تھذیب سنن أبي داود ، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

ى تحریم             : الثاني   ھ عل تدلال ب إن الاس دیث ، ف صحة الح سلیم ب ى فرض الت أنھ عل

ورق        ة ، والت ھ العین راد ب ھ ی التورق غیر مسلم ؛ لأن شراح الحدیث قالوا إن

  . ، فلا تقوم لكم بھ حجة على المدعي )١(بعینة لوجود فوارق بینھما لیس 

  :  الأثر-ب

الَ         : واستدلوا من الأثر       اسٍ قَ نِ عَبَّ نِ ابْ ا روي عَ دٍ   : " بم تَقَمْتَ بِنَقْ  ، )٢(إِذَا اسْ

سِیئَةٍ       تَ بِنَ دٍ فَبِعْ تَقَمْتَ بِنَقْ ھِ ، وَإِذَا اسْ أْسَ بِ ا بَ دٍ ، فَلَ تَ بِنَقْ كَ وَرِقٌ   وَبِعْ ا ذَلِ ا ، إِنَّمَ    ، فَلَ

  )٣(" .بِوَرِقٍ 

  :وجھ الدلالة 

أن ھذا الأثر یدل على عدم جواز التورق ؛ لأن معناه أنك إذا قَوَّمت السلعة بنقد ، 
ادة          ع زی ھ م ثم بعتھا بنسیئة ، وكان مقصود المشتري شراء دراھم معجلة بدراھم مؤجل

ھ ؛     ، فلا خیر فیھ ؛ لأنھ یؤول إلى الربا       ا ب د وباعھ سلعة بنق ، وھذا بخلاف ما إذا قَوَّم ال
  )٤(.لأن المقصود من البیع السلعة 

                                                             
  . ، بتصرف ١٩محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ١(
یَعْنِي إذَا قَوَّمْتھَا بِنَقْدٍ ثُمَّ بِعْتھَا نَسِیئًا كَانَ مَقْصُودُ الْمُشْتَرِي اشْتِرَاءَ دَرَاھِمَ مُعَجَّلَةٍ : " قال ابن تیمیة ) ٢(

شَأْنُ الْمُوَرِّقِینَ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ یَأْتِیھِ فَیَقُولُ أُرِیدُ أَلْفَ دِرْھَمٍ فَیُخْرِجُ لَھُ سِلْعَةً بِدَرَاھِمَ مُؤَجَّلَةٍ ، وَھَذَا 
 یَقُولُ أَقَمْت السِّلْعَةَ وَقَوَّمْتھَا وَاسْتَقَمْتھَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَھِيَ -تُسَاوِي أَلْفَ دِرْھَمٍ وَھَذَا ھُوَ الِاسْتِقَامَةُ 

"  فَإِذَا قَوَّمْتھَا بِأَلْفٍ قَالَ اشْتَرَیْتھَا بِأَلْفٍ وَمِائَتَیْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ - مَكِّیَّةٌ مَعْرُوفَةٌ بِمَعْنَى التَّقْوِیمِ لُغَةٌ
   ) ٦/٥٠الفتاوي الكبرى ، . ( 

بِعْ ھَذَا بِكَذَا ، فَمَا زَادَ فَلَكَ : یَقُولُ في كِتَابُ الْبُیُوعِ ، بَابٌ الرَّجُلُ : عبد الرزاق في مصنفھ : أخرجھ ) ٣(
   ) .١٥٠٢٨(  ، رقم ٨/٢٣٦، وَكَیْفَ إِنْ بَاعَھُ بِدَیْنٍ ؟ ، 

محمد عثمان /  ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د٦/٥٠الفتاوي الكبرى ، لابن تیمیة ، ) ٤(
   .١٦شبیر ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٠٦

  :المناقشة 

اب     ي ب أن الاستدلال بھذا الأثر غیر مسلم ؛ لأن ھذا الأثر لم یورده أھل الحدیث ف
العینة والتورق ، وإنما أوردوه في أبواب أخرى ، حیث أورده الصنعاني في باب الرجل      

ن   :یقول    بع ھذا بكذا فما زاد فلك ، وكیف إن باعھ بدین ، ھذا بالإضافة إلى أنھ روي ع
ا  –ابن عباس    ل         – رضي االله عنھم و حم ة ؛ فل صورتھ المعروف ورق ب ع الت از بی ھ أج  أن

  )١(.على التورق لمنعھ ابن عباس 

  : القیاس -ج 

  : واستدلوا من القیاس بما یلي 

  :  القیاس على العینة -١

الوا   ث ق ل      : حی ة للتوص ا حیل لاً منھم امع أن ك ة ، بج ى العین ورق عل اس الت بقی
  )٢(.للربا ، والعینة محرمة ، فیكون التورق محرماً مثلھا 

  :المناقشة 

  : نوقش ھذا من وجھین 

 لا نسلم لكم الاستدلال بھذا القیاس ؛ لأنھ قیاس مع الفارق فیكون   :الوجھ الأول   

  .باطلاً 

                                                             
   .١٦محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ١(
   .٣/٦٠ ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ١٣٥ ، ٣/١٣٤إعلام الموقعین ، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٠٧

   :وبیان الفرق من ناحیتین

ورق         : الأولى   لاف الت ائع الأول ، بخ ى الب ین إل ن رجوع الع أن العینة لا بد فیھا م
ى              شتري إل ا الم ا یبیعھ ا الأول ، وإنم ى بائعھ ین إل ھ رجوع للع فإنھ لیس فی

  )١(.غیر ھذا البائع 

ا          :الثانیة   ا إذا ألغین ى أنن  أن الاستغلال في بیع العینة واضح ، حیث یؤدي الأمر إل
ا ، أو بأجل             السلعة في    أكثر منھ دراھم ، ب م ب ت دراھ صفقتین ، كان ھاتین ال

ذھب               سلعة ت ى إذ ال ذا المعن ھ ھ وذلك ھو الربا ، أما بیع التورق فلا یوجد فی
  )٢(.إلى شخص ثالث غیر مالكھا الأول 

ھ اني  الوج ین   :الث ارق ب ود الف دم وج اس وع صحة القی سلیم ب رض الت ى ف  عل
ر م           ھ فھو غی یس علی ي        المقیس والمق ف ف ھ مختل یس علی ضاً ؛ لأن الأصل المق سلم أی

ر           حكمھ ، حیث حرمھ بعض الفقھاء ، وقال البعض بجوازه ، ومن ثم فھو قیاس على أم
ن         ل م تلاف أطراف ك ذا الموضوع لاخ ى ھ دى إل ضاً لا یتع صح ، وأی لا ی ھ ف ف فی مختل

  )٣(.العقدین 

  : القیاس على بیع المضطر -٢

صرف   حیث قالوا بقیاس بیع التورق    م تن على بیع المضطر بجامع أن كلاً منھما ل
ة ؛             ة المحرم ال بالحیل ى الم صول عل ى الح فیھ الإرادة إلى ھذا البیع ، وإنما انصرفت إل

                                                             
 ، والأم ، للشافعي ، ٦٨٩/ ٢ ، وعقد الجواھر ، لابن شاش ، ٧/٢١٣فتح القدیر ، لابن الھمام ، ) ١(

   .٣/١٨٦ ، كشاف القناع ، للبھوتي ، ٣/٧٨
 ، ٣٢حسن على الشاذلي ، ص/  بینھ وبین العینة والتوریق ، دالتورق ، حقیقتھ وحكمھ والفرق) ٢(

نایف بن /  ، أحكام العقود المدنیة ، د٥٤ ، ٥٣عبد الحلیم محمد ، ص/ التورق المصرفي ، د
   .  ٣٠٦جمعان الجریدان ، ص

 ، القواعد النورانیة ، ٣/٦٠ ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ١٣٥ ، ٣/١٣٤إعلام الموقعین ، ) ٣(
   .٢/١٥٦ تھذیب سنن أبي داود ، ٦/٥٠ ، الفتاوي الكبري ، ١/١٧٦بن تیمیة ، لا



 

 

 

 

 

 ٤٠٨

ورق       صیر الت ھ ، فی ل ب ى التعام اجتھم إل دفعھم ح التورق ت املون ب ن یتع ة م لأن غالبی
ضْطَرِّ ،     َ  "- –مفضیاً إلى بیع المضطر ، وھو محرم ؛ لأن النَّبِيُّ   عِ الْمُ نْ بَیْ ى عَ قَدْ نَھَ

  )٢(. ، وما أفضى إلى محرم كان محرماً )١(" وَبَیْعِ الْغَرَرِ ، وَبَیْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ 

  :المناقشة 

  : نوقش ھذا من وجھین 

ھ    : الأول  ي حكم ف ف ضطر مختل ع الم و بی ھ ، وھ یس علی ل المق  ، )٣(أن الأص

  . یصح القیاس علیھ ومن ثم فإنھ لا

                                                             
   ، حدیث رقم٣/٢٥٥طَرِّ ، كِتَاب الْبُیُوعِ ، بَابٌ فِي بَیْعِ الْمُضْ: أبو داود في سننھ : أخرجھ ) ١(

مُضْطَرِّ وَبَیْعِ الْمُكْرَهِ كِتَاب الْبُیُوعِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي بَیْعِ الْ: ، والبیھقي في السنن الكبرى ) ٣٣٨٢( 
   ) .١١٠٧٧(  ، حدیث رقم ٦/٢٩، 

 ، تھذیب سنن أبي داود ، ٣/١٣٤ ، إعلام الموقعین ، ٣/٥٩شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ) ٢(
سامي بن إبراھیم /  ، التورق والتورق المنظم ، د٦/٥٠ ، الفتاوي الكبري ، لابن تیمیة ، ٢/١٥٦

 ، تكییف ٤٠ ، ٣٩ھناء محمد ھلال ، ص/  ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د ، التورق٢٧السویلم ، ص
  .  ، بتصرف ١٢عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د

في اللغة ھو الاحتیاج الشدید ، والمضطر ھو الملجأ إلى الشيء ولیس : الاضطرار : بیع المضطر ) ٣(
  .لھ منھ بد 

  .ص الذي یبلغ حداً إن لم یتناول الممنوع شرعاً ھلك أو قارب الھلاك ھو الشخ: وفي الاصطلاح 
والمضطر غیر المكره ؛ إذ الاضطرار ظروف تلم بالإنسان تجعلھ في حالة تھدد نفسھ أو أھلھ ، كما 
لو ألمت بھ فاقة فوقع في جوع شدید ، ولم یجد مأكولاً حلالاً یسد بھ رمقھ ویبقي على حیاتھ وحیاة 

 إلى تناول المحرم ، أما الإكراه فھو حمل الغیر على أن یفعل ما لا یرضاه لو خلي أھلھ فیضطر
  .ونفسھ مما لیس بحق 

وعلى ذلك فبیع المضطر ما یقدم على إبرامھ مضطر إلیھ ، وقد اختلف الفقھاء في حكم بیع 
  : المضطر على رأیین 

ة ، والمالكیة ، وھو قول وذھب إلى ھذا الحنفی. أن بیع المضطر غیر صحیح : الرأي الأول 
 ، والحنابلة في – إلا إذا كان المضطر إلى بیع مالھ لسداد حق علیھ فیكون صحیحاً - الشافعیة 

  .إحدي الروایتین عن الإمام أحمد 
= 



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

ھ            : الثاني   یس علی م الأصل المق ات حك ي إثب ھ ف  -أن الحدیث الذي اعتمدوا علی

ات       -وھو حرمة بیع المضطر    ي إثب نھض حجة ف لا ی م ف  ، ضعیف ، لا یحتج بھ ، ومن ث

الح ؛  : حدیث ضعیف ، وقال ابن القطان : قال عبد الحق : " الدعوى ، قال المناوي     ص

ھ ،    : وفي المیزان  . ي لا یعرف    لا یعرف ، والتمیم    ل لا وجود ل صالح بن عامر نكرة ، ب

دیث منقطع        ضطر ، والح ع الم ال   . )١(" ذكر في حدیث لعلي مرفوعاً أنھ نھى عن بی وق

لاَنِ ، وَلاَ            : " ابن حزم    ا مُرْسَ سَارِعِینَ ، ولَكِنَّھُمَ ا مُ ذنا بِھِمَ رَانِ لأًخ ذَانِ الْخَبَ لَوْ اسْتَنَدَ ھَ

  )٢(" .زُ الْقَوْلُ فِي الدِّینِ بِالْمُرْسَلِ یَجُو

                                                             
= 

وذھب إلى ھذا الحنابلة في الروایة الثانیة عن الإمام أحمد . أن بیع المضطر صحیح : الرأي الثاني 
  .ب والأصح عندھم في المذھ

ھو ما ذھب إلیھ الرأي الأول من أن بیع المضطر غیر صحیح أو محرم ؛ وذلك لأن : والراجح 
المضطر قد ألجأتھ حالتھ إلى ھذا البیع ، فرضاه منعدم ، فیفسد العقد الذي خلا منھ ، وقد قال 

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ : " سبحانھ 
، فاستثنى من حرمة أخذ الأموال بالباطل ، ما كان بیعاً عن رضا من  ) ٢٩: النساء ( ، ... " 

الطرفین ، فإذا لم یكن رضا لم تكن العلاقة من المستثنى ، بل تكون من المستثنى منھ ، حیث تبقى 
   .على أصل الحرمة

 ، ٨٤٢ ، ٢/٦٦٥ ، المعجم الوسیط ، ٥/٢١١ ، ٤٨٤ ، ٤/١١٨ ، ٣/٣٣٦لسان العرب ، : انظر 
 ، الكافي ، ٥/٥٩ ، رد المحتار ، ٣٧٩ ، المعجم الوجیز ، ص٦٦٥ ، ١/٨٤٢القاموس المحیط ، 

 ، روضة الطالبین ، ٩/١٥٣ ، المجموع ، ٣/٩ ، شرح الخرشي ، ١/٣٦١لابن عبد البر ، 
 ، التورق حقیقتھ وحكمھ والفرق ٤/٣ ، الفروع ، ٤/٧ ، المبدع ، ٤/٢٦٥اف ،  ، الإنص٣/٤١٨

 ، تكییف التورق المصرفي وحكمھ ١٥حسن علي الشاذلي ، ص/ بینھ وبین العینة والتوریق ، د
   . ١٢عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ الشرعي ، د

   .٦/٤٣٠فیض القدیر ، للمناوي ، ) ١(
  . ، بتصرف یسیر ٩/٢٢المحلى ، لابن حزم ، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤١٠

ضطر ،        : الثالث   ع الم على فرض التسلیم بصحة الحدیث الذي دل على حرمة بی

ذي          ى ال وصلاحیتھ للاحتجاج بھ ، فإنھ لا ینھض حجة في حرمة بیع التورق ؛ لأن المعن

  )١(.من أجلھ منع بیع المضطر ، لا یظھر في بیع التورق 

أن : أحدھما : بیع المضطر یكون على وجھین : " ر في بیان معناه قال ابن الأثی 

د            د العق لا ینعق ھ ، ف راه علی ق الإك ن طری اني  . یضطر إلى العقد ع ى   : والث ضطر إل أن ی

ضرورة            ن أجل ال الوكس م ده ب د   . )٢(" البیع لدین أو مؤونة ترھقھ ، فیبیع ما في ی وق

دین   ن عاب سره اب ا: ف ى طع ل إل ضطر الرج أن ی ا ب اس ، ولا یبیعھ راب ، أو لب م ، أو ش

شي الموت ،     : " ومثل لھ ابن حزم بما یلي  . )٣(البائع إلا بأكثر من ثمنھا       اع وخ ن ج م

ن دار الحرب ، أو               ھ م سھ أو حمیم داء نف ھ ف ن لزم فباع ما یحیي بھ نفسھ وأھلھ ، وكم

ط ،   كمن أكرھھ ظالم على غرم مالھ بالضغط ولم یكرھھ على البیع ، لكن ألزم       ال فق ھ الم

  .وھذا المعني لا یقع في بیع التورق  . )٤(" فیباع في أداء ما أكره علیھ بغیر حق 

  : قواعد الفقھ -د

  :واستدلوا من قواعد الفقھ بما یلي 

  " :الأمور بمقاصدھا : "  قاعدة -١

                                                             
/  ، التورق المصرفي ، د١٦محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ١(

 الجریدان ، نایف بن جمعان/  ، أحكام العقود المدنیة ، د٥٥ ، ٥٤عبد الحلیم محمد ، ص
  .٣٠٦ص

   .٥٣٤النھایة في غریب الحدیث والأثر ، لابن الأثیر ، ص) ٢(
   .٥/٢٧٣لمحتار ، لابن عابدین ، رد ا) ٣(
   .٤/١٣١المحلى ، لابن حزم ، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤١١

ثمن ،        : حیث قالوا    داً لل سلعة إلا قاص شترِ ال م ی ة ل ذه المعامل بأن المتورق في ھ

 قصده من ھذه المعاملة ھو دراھم بدراھم إلى أجل ، فھذا المعنى الذي لأجلھ حُرِّمَ  أي أن 

سارة ،          ا بالخ سلعة وبیعھ شراء ال الربا موجود في ھذه المعاملة بعینھ مع زیادة الْكُلْفَةِ ب

ومتى كان مقصود ھذا المتورق ھو دراھم بدراھم إلى أجل ، سواء كان یبیع ثم یبتاع أو 

ع ویقرض و   ور      یبی ك لأن الأم رم ؛ وذل ا المح ى الرب ة إل ك ذریع إن ذل ك ، ف بھ ذل ا أش  م

  )١(.بمقاصدھا ولا عبرة بالظاھر 

  :المناقشة 

  :نوقش ھذا من وجھین 

لال     : الأول  ن خ دراھم م دراھم بال د أو ال ى النق صول عل ورق الح صد المت أن ق

ل لا تحظر               ثمن أق ھ ب ا من ن ابتاعھ شریعة ، وإلا  شرائھ سلعة إلى أجل وبیعھا لغیر م ه ال

صول                  ده إلا للح ا عن ع م ائع لا یبی سبان أن الب ات محظورة شرعاً ، بح ل البیاع لكانت ك

صول          اع ، والح ا ابت ھ بم ضاء حاجت شتري ق ا ی على النقد ، وكذا المشتري إنما قصد مم

ذي         ثمن ال ن ال ر م على النقد إن عن لھ أن یبیع ما ابتاعھ لغیر من ابتاع منھ بأقل أو أكث

ترى ي  اش ھ ف رض ل ا ، ولا غ اع بھ صد الانتف ان بق شتري الأعی اس لا ی ر الن ھ ، وأكث  ب

ابتیاعھا ، إلا الحصول على النقد من بیعھا بعد حین إن وجد ثمناً مناسباً لھ ، سواء كان 

ا المحرم             ن الرب ذا م ر ھ بأكثر مما اشترى أو أقل ، ما دام لغیر من ابتاع منھ ، فإن اعتب

ل ، ولا     باعتبار قصده للنقد ،    ذا القبی ن ھ ا م فإن كل بیاعات الناس منذ البعثة حتى یومن

  )٢(.یقول بذلك أحد من أولي النھى 

                                                             
   .٣/٦٠ ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ٣/١٣٥إعلام الموقعین ، ) ١(
  .  ، بتصرف ١٤عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤١٢

ى              :الثاني   ر تواطؤ للوصول إل ن غی اھره الجواز م لاً ظ  أن المتورق قد أتي عم
ده                 ال عق صد الحرام لإبط ھ بق لا یجوز اتھام ھ إرادة الحرام ، ف ن جھت الربا ولم یتبین م

ا    بذلك ، إذ لو      لم منھ ا س جاز إبطال العقود بمثل ھذه التھم لتعرض أغلبھا للإبطال ، ولم
  )١(.شيء 

ھ       : " قال الشافعي    أصل ما أذھب إلیھ أن كل عقد كان صحیحاً في الظاھر لم أبطل
ة      بتھمة ولا بعادة بین المتبایعین وأجزتھ بصحة الظاھر ، وأكره لھما النیة إذا كانت النی

  )٢(" .بیع لو أظھرت كانت تفسد ال

ثمن          : الثالث   ن ال ل م ھ بأق ن ابتاعھ من ر م أن المتورق یبیع ما اشتراه بأجل لغی
  .الذي اشترى بھ من غیر أي تواطؤ ، فكیف یكون ذلك ذریعة للربا المحرم 

ع     : الرابع   ستوفیاً لجمی ھ م أن بیع التورق ھو بیع صدر من أھلھ مضافاً إلى محل
اده      أركانھ وشروطھ ، ولم تشبھ أي شائب   ة ، فیكون صحیحاً ، لانعق ة من شوائب الحرم

ا            ى م ة ، دون النظر إل ن شوائب الحرم وه م ھ وشروطھ ، وخل تیفاء أركان صحیحاً باس
ى    ا عل ا إذ أن مبناھ ود أو بطلانھ حة العق ى ص ھ ف ول علی و المع ذا ھ ك ؛ لأن ھ وراء ذل

ھ ؛   الظاھر ، أما قصد العاقدین أو نیتھما فأمر باطني لا دخل لھ فى صحة      ع أو بطلان  البی
   )٣(.لأنھ یصعب الوقوف علیھ فى الغالب 

  " : ما أدى إلى الحرام فھو حرام : "  قاعدة -٢

ن  : حیث قالوا    إن ھذه المعاملة تؤدي إلى الربا المحرم ؛ لأنھا ما ھي إلا حیلة م
ة ؛ لأن                  ون محرم ا ، فتك ى الرب ا للوصول إل شریعة بإبطالھ اءت ال الحیل الباطلة التي ج

  . الوسیلة إلى المحرم محرم 

                                                             
  . رف  ، بتص٩/٤٧ ، المحلى ، ٣/٧٥الأم ، للشافعي ، ) ١(
   . ٣/٧٥الأم ، ) ٢(
  . ، بتصرف ٩/١٦٣ ، المجموع ، ٣/٦٣الأم ، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤١٣

  :المناقشة 

  :نوقش ھذا من وجھین 

ون   : الأول  ى تك ا الأول حت ى بائعھ ا عل ة لا یبیعھ ذه المعامل ي ھ شتري ف أن الم
ا     ى الرب وسیلة للربا المحرم ، بل یبیعھا على شخص آخر من غیر أي تواطؤ للوصول إل

لعة بن       : ، وصورتھا   شتري س م ، فی ى دراھ اج رجل إل ن     أن یحت أكثر م نة ب ى س سیئة إل
ة        ع العین ثمنھا نقداً ، ثم یبیعھا على غیر البائع الأول ؛ لأنھ إذا باعھا على الأول فھي بی

  )١(.المحرم ؛ لأنھ وسیلة للربا 

اني   یلة        : الث ي وس ا ھ رام ، وإنم ى الح ة للوصول إل ست حیل ة لی ذه المعامل أن ھ
  )٢(.للفرار منھ ، فتكون مشروعة 

  : المعقول -ھـ

  :استدلوا من المعقول بما یلي و

ھ   -١  أن القصد من التعامل بالتورق الحصول على النقد بزیادة ، وھو الربا الذي حرم
االله تعالى ، حیث إنھ یؤول إلى شراء دراھم بدراھم زائدة ، وأن السلعة لا تكون إلا 

  )٣(.واسطة غیر مقصودة 

                                                             
  . ، بتصرف ٣/٥٦شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ) ١(
  . ، بتصرف ٥٧عبد الحلیم محمد ، ص/ التورق المصرفي ، د) ٢(
 ، ٦/٥٠ ، الفتاوي الكبري ، ٣/١٣٥ ، إعلام الموقعین ، ١٥٦ ، ٢/١٥٥تھذیب سنن أبي داود ، ) ٣(

محمد عثمان /  ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د٣/٦٠شرح زاد المستقنع ، للحمد ، 
عبد الفتاح محمود إدریس ، /  ، تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د١٦شبیر ، ص

  .  ، بتصرف ١٢ص



 

 

 

 

 

 ٤١٤

  :المناقشة 

  :نوقش ھذا من وجھین 

ول  : الأول  صول       أن الق صد الح ورق یق ا ؛ لأن المت ى الرب ة إل ورق ذریع أن الت ب
ھ ولا                    ب تحریم د لا یوج و النق ھ ھ صود من ون المق سلم ؛ لأن ك ر م ادة غی على النقد بزی
ل       ود أق ر بنق ود أكث صیل نق و تح املات ھ ي المع اً ف ار غالب صود التج ھ ؛ لأن مق كراھت

شراء   والسلع المبیعة ھي الواسطة في ذلك ، وإنما یمنع مثل ھذ   ع وال ا العقد إذا كان البی
ك                ا ، وصورة ذل ى الرب ة عل ذ حیل ك یتخ إن ذل ة ، ف سألة العین أن : من شخص واحد كم

ذا     اه ؛ فھ یشتري شخص سلعة من آخر بثمن في الذمة ثم یبیعھا علیھ بثمن أقل ینقده إی
د فیھا ممنوع شرعاً لما فیھ من الحیلة على الربا ، وتسمى ھذه المسألة العینة ، وقد ور 

  )١(. ما یدل على منعھا – رضي االله عنھما –من حدیث عائشة وابن عمر 

اني  ع   : الث ذا البی ي ھ د ف ى النق صل عل ورق یح ذا المت ضاً أن ھ سلم أی ا لا ن كم
ابقاً    –بزیادة كما تقولون في ھذا التورق ، وإنما یحصل علیھ بخسارة   ا ذكرت س  ، - كم

ة   وبائع السلعة لھ لا یستفید من ھذه الخ  ع العین سارة ؛ لأن السلعة لا ترجع لھ كما في بی
  )٢(.، وإنما ترجع إلى طرف ثالث من غیر تواطؤ للوصول إلى الربا 

الى       -٢  أن في التورق أكل لمال المتورق بالباطل ، وقد نھي الشارع عن ذلك بقولھ تع
نَكُ       : "  وَالَكُمْ بَیْ أْكُلُوا أَمْ ا تَ وا لَ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ نْ    یَ ارَةً عَ ونَ تِجَ ا أَنْ تَكُ لِ إِلَّ مْ بِالْبَاطِ

ضي     )٣(" تَرَاضٍ مِنْكُمْ     ، والنھي عن أكل أموال الناس بالباطل یقتضي حرمة ما یف
  )٤(.إلى ذلك ، وھو التورق ، فیكون محرماً 

                                                             
   . ، بتصرف ٢٠ ، ١٩محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ١(
   . ٢٠المرجع السابق ، ص) ٢(
   ) .٢٩( جزء من الآیة : سورة النساء ) ٣(
   . ١٣عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤١٥

  : المناقشة 

  :نوقش ھذا من وجھین 

ورق با    : الأول   ال المت لاً لم ھ أك ھ     أن القول بأن التورق فی سلم ؛ لأن ر م لباطل غی

ھ          د تواطؤ فی بیع مستكمل أركانھ وشروطھ الشرعیة ولم تشبھ أي شائبة حرمة ولا یوج

ھ          سلعة إلی ى رجوع ال سلعة عل ورق ال بین المتورق والبائع الأول الذي اشترى منھ المت

ان       ره ، فك ى غی  بأقل من ثمنھا الذي باعھا بھ كما في العینة ، ولكن البائع باع السلعة إل

م     بیعاً صحیحاً ؛ لأن السلعة لم ترجع السلعة فیھ إلى بائعھا الأول بأقل مما باعھا بھ ، ول

  .یكن فیھ أكل لمال المتورق بالباطل 

اني  ة  :الث ي الآی ا ف ي عنھ شرعیة المنھ ر ال ب غی ن المكاس یس م ورق ل  أن الت

ورق ب    ... كالربا والقمار والغش والخداع      ال المت ل م ا   ؛ لأنھا تؤدي إلى أك الباطل ؛ وإنم

ر االله ؛             ا أم شترى كم ھو المكاسب المشروعة ھي التي تكون عن تراض من البائع والم

اً راسخاً           ة ؛ وأساس دة عام ت قاع لامیة أرس فإذا تحقق ذلك كانت حلالاً ، فالشریعة الإس

وال               ب الأم ارة ؛ وتقلی د إباحة التج ا وج د الرض لتبادل الأموال ألا وھو الرضا ؛ فإذا وج

و           من ذم  ي ھ اس بالباطل ؛ فالتراض وال الن ة إلى ذمة ؛ وإذا لم یوجد الرضا وجد أكل أم

المبیح للتجارة ؛ وھو ركن فى العقد ، ولكن ھذا التراضي مقرون بضابط عام ؛ وھو ألا    

ولھ   الى ورس رم االله تع ا ح ل م ي   - -یح و التراض ركن وھ د ؛ ال ذا العق ى ھ ا ف  ؛ وھن

انى   موجود ؛ ومحل العقد من سلعھ وثم       ن حلال ؛ سواء فى العقد الأول ؛ أو فى العقد الث

  )١(.؛ فیكون كل منھما صحیحاً 

                                                             
  .  ، بتصرف ٢٩٤حسن علي الشاذلي ، ص/ التورق ، حقیقتھ وحكمھ ، د) ١(



 

 

 

 

 

 ٤١٦

  :أدلة الرأي الثالث : ثالثاً 

ا  – من أن التورق مكروه شرعاً –استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ    بم

  :یلي 

ضن            -١ ود ؛ لأن الموسر ی ى النق ضطر إل ھ   أن بیع التورق لا یقع إلا من رجل م علی

ا          ل مم د بأق بالقرض ، فیضطر إلى أن یشتري منھ سلعة بنسیئة ، ثم یبیعھا بالنق

  )١(.اشتراھا بھ ، لیحصل على النقود ، وھو بیع مكروه 

  :المناقشة 

ى أن      : نوقش ھذا    بأن بیع التورق لا یدخل في معنى المضطر ، ھذا بالإضافة إل

  . بینا سابقاً  ، كما)٢(بیع المضطر مما اختلف الفقھاء في صحتھ 

 أن في بیع التورق الإعراض عن مبرة القرض الحسن التي جاء بھ الشرعُ وندب         -٢

ا  )٣(إلیھ الناس لتیسیر أمور عباده وتفریج كربھم      ، ابتغاء وجھ االله واحتساب م

الى            ھ تع سن ، بقول یم والجزاء الح واب العظ ر والث ن الخی وا  : " عنده م وَأَقْرِضُ

مَ           اللَّھَ قَرْضًا حَسَ   رًا وَأَعْظَ وَ خَیْ ھِ ھُ دَ اللَّ نًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْ

   )٤(" .أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

                                                             
 ، إعلام ٦/٥٠فتاوي الكبرى ، لابن تیمیة ،  ، ال٢/١٥٦تھذیب سنن أبي داود ، ابن القیم ، ) ١(

 ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ٣/٥٩ ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ٣/١٣٤الموقعین ، 
 ، التورق المنظم كما تجریھ المصارف الإسلامیة ونوافذھا في ١٦محمد عثمان شبیر ، ص/ ، د

   .  ، بتصرف١٦محمد عبد اللطیف البنا ، ص/ أوربا ، د
   . ٢٠محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ٢(
  .  ، بتصرف ٥/٣٢٥ ، الدر المختار ، ٥/٢٧٣رد المحتار ، ) ٣(
   ) . ٢٠( الآیة رقم : سورة المزمل ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤١٧

  :المناقشة 

شرع              :ھذا   نوقش ھ ال ث علی ذي ح سن ال رة القرض الح ن مب  بأن الإعراض ع

  )١(.رتب علیھ حكم شرعي من كراھة أو غیرھا وندب إلیھ لا یت

ھ                 -٣ ثمن لأجل الأجل ، أو لأن ي ال ادة ف ي الزی ا ، وھ ھ رائحة الرب  أن ھذا البیع فی

ادة         صد الزی ادة یق ائع بزی یضارع الربا كما قال ابن عقیل الحنبلي إنما كره ذلك ؛ لأن الب

  )٢(.غالباً ، وإذا كان كذلك كان مكروھاً 

  :المناقشة 

ا       :ھذا  نوقش   ضارعة للرب  أن القول بأن بیع التورق فیھ رائحة الربا ، أو فیھ م

ا      ى الرب ة عل ة دلال ھ أی یس فی ھ ل سلم ؛ لأن ر م ھ   )٣(غی ھ أركان وافرت فی ع ت ھ بی  ؛ لأن

ا             سلعة لبائعھ ى رجوع ال ھ تواطؤ عل وشروطھ ، وخلا من الموانع الشرعیة ، ولیس فی

ین       بثمن أقل مما باعھا بھ إلى أجل ، وإنما    ا تب ره ، كم ث غی ى طرف ثال  بیعت السلعة إل

  .فیما سبق 

  :الرأي الراجح 

ر        شات ، یظھ ن مناق ا م ا ورد علیھ بعد العرض السابق لآراء الفقھاء وأدلتھم وم

القبول       – واالله أعلم  –لي   ى ب ورق ، ھو الأول ن جواز الت  أن ما ذھب إلیھ الرأي الأول م

 وضعف أدلة المخالفین ؛ ولأن ھذا البیع لیس والرحجان ، وذلك لقوة أدلتھ ووجاھتھا ،      

                                                             
   . ٢٠محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ١(
 ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ٣/٨٩ ، حاشیة الدسوقي ، ٣/١٣١دیر ، الشرح الصغیر ، للدر) ٢(

  .  ، بتصرف ٣/٥٩
   . ٢٠محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤١٨

ا          ى بائعھ ھ إل م ترجع فی سلعة ل ذریعة إلى الربا المحرم في الشرع تحریماً قاطعاً ؛ لأن ال

صد التواطؤ       ھ ق د فی مرة أخرى بأقل مما باعھا نسیئة كما في العینة المحرمة ، ولم یوج

ذلك   ھ ، ول ا ب ا باعھ ل مم ا الأول بأق ى بائعھ ا إل ین  لإعادتھ رق ب ع الف ذا البی ي ھ إن ف ف

ین  ا        : الثمن سارة تحملھ و خ ا ھ ائع الأول ، وإنم ك الب ي مل دخل ف م ی ال ل ل والح الآج

دي         ل النق دماً للتموی اره مق ائع الأول باعتب لة للب ادة حاص یس زی و ل ستورق ، وھ الم

د        للمستورق ، ومن المعلوم أن الخسارة بقصد الحصول على أمر النقد جائز شرعاً ، فق

ھ                    قر ي الفق ھ ف ق علی ا یطل سارة ، وھو م ا بخ سلعة جواز بیعھ صاحب ال ر الفقھاء أن ل

 ، فضلاً عن )٢(" بیع المرابحة : "  ، الذي یقابل )١(" بیع الوضیعة : " الإسلامي اسم   

ن شوائب             ائبة م شبھ أي ش م ت شرعیة ، ول أن ھذا البیع توافرت فیھ أركانھ وشروطھ ال

   .الحرمة التي تمنع جوازه شرعاً
                                                             

واحدة الوضائع ، وھى مأخوذة من الوضع ، والوضیعة ھي : الوضیعة فى اللغة : بیع الوضیعة ) ١(
وضع فلان من فلان وضعاً ، إذا حط من قدره ودرجتھ ، وحط السعر : ل الحطیطة والخسارة ، یقا

أنقص مما لھ : أي حط عنھ ، ووضع عن مدینة : أرخصھ ، ووضع عنھ فى البیع من الثمن : عنھ 
إذا خسر فیھا ، فھو موضوع فى تجارتھ ، وتسمى : علیھ شیئاً ، ووضع الرجل فى تجارتھ 

 ، أو - التى ھي من الحط وھو النقص –نقیصة ، أو المحاطة الوضیعة أیضاً بالمواضعة ، أو ال
  . المخاسرة ، أو بیع الحطیطة 

ھي بیع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشترى بھ البائع مع نقصان شيء معلوم : وفى الاصطلاح 
  .منھ 

نظم  ، ال١/٦٧٣ ، المعجم الوجیز ، ١/٣٩٤ ، المصباح المنیر ، ١/٣٨٨مختار الصحاح ، : انظر 
 ، ١/١٨٦ ، شرح ابن ملك على مجمع البحرین ، ٥٧/٣٣ ، بدائع الصنائع ، ٢/٥٧المستعذب ، 

 ، ٢/٢٥٧ ، حاشیة الدسوقي ، ٢/٧٧ ، بلغة السالك ، ١٧٦ ، التعریفات ، ص٢/٣٤الاختیار ، 
 ، ٢/٢٥٧ ، المھذب ، ٢/٨٤ ، جواھر الإكلیل ، ٢/٢٦٣وما بعدھا ، الشرح الكبیر ، للدردیر ، 

 ، شرح جلال الدین المحلى علي منھاج ٢/٤٨١ ، مغنى المحتاج ، ٥/٢٨٣وي ، للماوردي ، الحا
 ، ٥/٥٧٩ ، المغني ، ٢/٢٧٥ ، حاشیة عمیرة ، ٢/٢٧٣ ، حاشیة قلیوبي ، ٢/٢٧٥الطالبین ، 

 ، مجلة الأحكام الشرعیة ، للقاري ،  ٣٢٤ ، ھدایة الراغب ، ص١/٢٠٦الروض المربع ، 
   .١٢١ص

   . ٢١محمد عثمان شبیر ، ص/ الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤١٩

القبول ، نظراً لحاجة         ى ب الجواز ھو الأول وتجدر الإشارة إلى أنھ إذا كان القول ب

ن      ھ م ا فی شرع ، لم ھ ال ث علی ذي ح سن ال رض الح ین الق ة المقرض وم وقل اس الی الن

ن           ك للخروج م ع ذل التفریج والتیسیر على الناس في قضاء حاجاتھم الحاضرة ، أرى م

  :تقییده بقیدین الخلاف أنھ یمكن الاحتیاط للجواز 

لا یجوز ،           : الأول   اً ف ن محتاج م یك إن ل ال ، ف ى الم اً إل أن یكون المتورق محتاج

  .كمن یلجأ إلى بیع التورق لیقرض غیره 

أن لا یتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض ، فإن   : الثاني  

ورق ؛ لأن   ع الت ز بی م یج رى ل ة أخ ال بطرق ى الم صول عل ن الح ن م ھ تمك ة ب   ھ لا حاج

  )١(.إلیھ 

ھ      ي دورت لامي ف الم الإس ة الع ابع لرابط لامي الت ي الإس ع الفقھ رر المجم د ق وق

ي       ة ف ة المكرم دة بمك شرة المنعق سة ع ب ١١الخام ق  ١٤١٩ رج ـ ، المواف ھ

رر أن          ٣١/١٠/١٩٩٨ یفھ ق ام بتوص م جواز ھذا التورق كما سبق أن أشرنا ، فبعد أن ق

ائز شرعاً ، وب         ورق ج وع الإباحة ،        بیع الت ي البی اء ؛ لأن الأصل ف ال جمھور العلم ھ ق

اً لا       )٢(" وَأَحَلَّ اللَّھُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا    : " لقول االله تعالى     ع رب ذا البی ي ھ م یظھر ف  ، ول

م              ا ، ث ن ، أو زواج أو غیرھم ضاء دی قصداً ولا صورة ؛ ولأن الحاجة داعیة إلى ذلك لق

تراھا      : از  وضع المجمع ضابطاً للجو    ا اش ل مم وھو أن لا یبیع المشتري السلعة بثمن أق

ة ،       ع العین ي بی ا ف د وقع ل فق إن فع طة ، ف ا الأول ، لا مباشرة ولا بالواس ى بائعھ ھ عل ب

   )١( .)٣(المحرم شرعاً ، لاشتمالھ على حیلة الربا فصار عقداً محرماً 

                                                             
  . ، بتصرف ٣٠٨ ، ٣٠٧نایف بن جمعان الجریدان ، ص/ أحكام العقود المدنیة ، د) ١(
   ) . ٢٧٥( جزء من الآیة : سورة البقرة ) ٢(
   .٣٢١ ، ٣٢٠قرارات المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، ص) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٢٠

ؤتمر الإ  ة الم ن منظم ق ع لامي المنبث ھ الإس ع الفق رر مجم ي وق دة ف لامي بج س
في ) دولة الإمارات العربیة المتحدة ( دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة في إمارة الشارقة     

ذه  ٢٠٠٩) إبریل (  نیسان -ھـ  ١٤٣٠جمادى الأولى    م جواز ھذا التورق أیضاً بنفس ھ
  )٢(.الضوابط التي جاءت في قرار المجمع الفقھي الإسلامي بمكة 

ھ     وأفتت ھیئة كبار العلماء في     ورق ؛ لأن  المملكة العربیة السعودیة بجواز ھذا الت
  )٣(.لا ربا فیھ ، ولا یصدق علیھ أنھ بیعتان في بیعة 

سات   ة للمؤس بة والمراجع ة المحاس ي ھیئ شرعیة ف اییر ال ة المع ررت لجن ا ق كم
ار         ي المعی اء ف ث ج شرعیة ، حی ضوابطھ ال ورق ب ذا الت واز ھ لامیة ، ج ة الإس المالی

) محل التورق ( كن أن یكون المتورق ھو العمیل ، وذلك بشرائھ السلعة   یم: " الثلاثین  
  )٤(" .من المؤسسة ، ثم یبیعھا لغیرھا لتحصیل السیولة 

وقد ركزت ھذه القرارات والفتاوى الصادرة عن الھیئات السابقة ، على الضوابط 
ر أ             ن ذك ائزاً أو صحیحاً شرعاً ، ویمك ون ج ى یك ا   الشرعیة لھذا التورق ، حت ا فیم ھمھ

  )٥(:یلي 

                                                             
= 
  .سوف أذكر ھذا القرار بعد قلیل نظراً لأھمیتھ :  تنبیھ )١(
على  ) ١٩/٥ ( ١٧٩قرار مجمع الفقھ الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة رقم ) ٢(

  : الرابط التالي 
/htt://19sh.c-iifa.org/qrart-twsyat  

رار ) ٣( سعودیة ، ق ة ال ة العربی اء بالمملك ار العلم ة كب اث ھیئ م أبح اریخ ) ٣/١١(  رق   ت
   .٤٣١ -٤/٤٢٧) ھـ ١٦/١٠/١٣٩٧( 

   .٧٦٧المعاییر الشرعیة لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ، ص) ٤(
 ، أبحاث ٣٢١ ، ٣٢٠قرارات المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، ص: انظر ) ٥(

) ھـ ١٦/١٠/١٣٩٧( تاریخ  ) ٣/١١( یة السعودیة ، قرار رقم ھیئة كبار العلماء بالمملكة العرب
   ، الفتوى رقم١٣/١٦١ ، فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء ، ٤٣١ - ٤/٤٢٧
، المعاییر الشرعیة لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ،  ) ١٩٢٩٧( 

= 



 

 

 

 

 

 ٤٢١

الثمن الآجل ، مرابحة ،      -١  أن یتم استیفاء المتطلبات الشرعیة لعقد شراء السلعة ب
ل             ا قب ائع لھ ك الب سلعة ، وتمل ویراعى في بیع المرابحة للآمر بالشراء وجود ال

  .بیعھا ، وفي حال وجود وعد ملزم ، فإنھ یجب أن یكون من طرف واحد 

ة  -٢ سلعة المباع ون ال ة       أن تك لات الورقی ضة ، أو العم ذھب ، أو الف ر ال ن غی  م
  .المعاصرة 

  .  أن تكون السلعة المباعة معینة تعییناً یمیزھا عن موجودات البائع الأخرى -٣

ض -٤ وریاً ، ویف یس ص اً ، ول شراء حقیقی ون ال سلع  أن یك ة بال تم العملی ل أن ت
  .المحلیة

اء      أن یتم قبض السلعة حقیقة أو حكماً بالتمكن ف      -٥ ي ، وانتف بض الحقیق ن الق علاً م
  .أي قید أو إجراء یحول دون قبضھا من قبل المتورق 

سلعة    -٦ ع ال ون بی ورق   (  أن یك ھ بالأجل ،       ) محل الت تریت من ذي اش ائع ال ر الب لغی
ة           بأقل مما اشتراھا بھ ، لا مباشرة ، ولا بالواسطة ، وذلك لتجنب العینة المحرم

  .شرعاً 

ال ،         أن لا یكون ھناك   -٧ ثمن ح ا ب د بیعھ سلعة بالأجل ، وعق ربط بین عقد شراء ال
ي     النص ف ربط ب ان ال واء أك سلعة ، س بض ال ي ق ھ ف ل حق سلب العمی ة ت بطریق

  .المستندات ، أم بالعرف ، أم بتصمیم الإجراءات 

الم             ابع لرابطة الع وفیما یلي نص القرار الذي اتخذه المجمع الفقھي الإسلامي الت
  : لتورق لأھمیتھ الإسلامي بجواز ا

                                                             
= 

ة لمجمع الفقھ الإسلامي المنبثق عن منظمة  ، أبحاث الدورة السابعة عشر٧٦٩ ، ٧٦٨ص
  .المؤتمر الإسلامي ، بجدة 



 

 

 

 

 

 ٤٢٢

  القرار الخامس
بشأن حكم بيع التورق

ُّ
  

د      "  ا محم یدنا ونبین ده ، س الحمد الله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبى بع

  :وعلى آلھ وصحبھ ، أما بعد 

ھ           ي دورت لامي ، ف الم الإس ة الع لامي برابط ي الإس ع الفقھ س المجم إن مجل ف

سبت     الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة     وم ال دأت ی ي ب ب  ١١، الت ـ ،  ١٤١٩ رج ھ

  .م قد نظر في موضوع حكم بیع التورُّق ٣١/١٠/١٩٩٨الموافق 

لام       شرعیة ، وك د ال ة ، والقواع ى الأدل وع إل شة ، والرج داول والمناق د الت وبع

  :العلماء في ھذه المسألة قرر المجلس ما یأتي 

م      ھو شراء سلعة في حوزة ا : أن بیع التورُّق    : أولاً   ثمن مؤجل ، ث ھ ، ب ائع وملك لب

  ) .الورق ( یبیعھا المشتري بنقد لغیر البائع ، للحصول على النقد 

ي        بیع التورق ھذا جائز شرعاً     أن : ثانیاً اء ؛ لأن الأصل ف ال جمھور العلم  ، وبھ ق

الى     ول االله تع وع الإباحة ، لق ا     : " البی رَّمَ الرِّب عَ وَحَ ھُ الْبَیْ لَّ اللَّ م )١(" وَأَحَ  ، ول

یظھر في ھذا البیع رباً لا قصداً ولا صورة ؛ ولأن الحاجة داعیة إلى ذلك لقضاء         

  .دین ، أو زواج أو غیرھما 

 ، بأن لا یبیع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراھا مشروط البیع ھذا جواز : ثالثاً

ي     ا ف د وقع ل فق إن فع طة ، ف رة ولا بالواس ا الأول ، لا مباش ى بائعھ ھ عل ع ب بی

  .العینة ، المحرم شرعاً ، لاشتمالھ على حیلة الربا فصار عقداً محرماً 

                                                             
   ) . ٢٧٥( جزء من الآیة : سورة البقرة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٢٣

اً  ك  -: إن المجلس   : رابع رر ذل و یق رعھ االله    - وھ ا ش ل بم سلمین بالعم ي الم  یوص

اء       سبحانھ لعباده من القرض الحسن من طیب أموالھم ، طیبة بھ نفوسھم ، ابتغ

ن   و م نّ ولا أذى وھ ھ م اة االله ، لا یتبع بیل االله  مرض ي س اق ف واع الإنف ل أن أج

ریج       سلمین ، وتف ین الم راحم ب اطف ، والت اون والتع ن التع ھ م ا فی الى ، لم تع

كرباتھم ، وسد حاجاتھم ، وإنقاذھم من الإثقال بالدیون ، والوقوع في المعاملات  

ھ              ث علی سن ، والح راض الح واب الإق ي ث شرعیة ف صوص ال المحرمة ، وأن الن

ا ى كم رة لا تخف ضاء   كثی سن الق اء ، وح ي بالوف ستقرض التحل ى الم ین عل  یتع

  .وعدم المماطلة 

وصلى االله على سیدنا محمد ، وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیماً كثیراً ، والحمد الله 

  )١(" .رب العالمین 

فھذا ھو التورق الإسلامي الذي ینبغي الأخذ بھ وتطبیقھ في المصارف الإسلامیة       

و  ي تق ات الت ن التطبیق بعض   ؛ لك شكلة ، ف ي الم ورق ھ وم للت صارف الی ذه الم ا ھ م بھ

صل               ث یح ائق ، بحی س دق ن خم المصارف لا تستغرق فترة معاملة التورق لدیھا أكثر م

ترى           ى اش االله مت رة ، فب غ مباش شیك أو المبل ى ال ورق عل ب الت ل طال ذا العمی   ھ

سرعة  ذه ال ا بھ ف باعھ ا ، وكی ن باعھ ضھا ، ولم ى قب سلعة ، ومت ل ال ذه العمی  ، إن ھ

صارف صوري        ذه الم المعاملة تؤكد بما لا یدع مجالاً للشك أن ھذا التورق كما تجریھ ھ

اء               ث إن ش ذا البح ن ھ اني م صل الث ي الف نرى ف ا س   بكل ما تحملھ الكلمة من معنى ، كم

  )٢(.االله 

  
                                                             

   . ٣٢١ ، ٣٢٠قرارات المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، ص) ١(
  . ، بتصرف ٣٠٨ ، ٣٠٧صنایف بن جمعان الجریدان ، / أحكام العقود المدنیة ، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٢٤



 

 

 

 

 

 ٤٢٥

  الفصل الثانى
  التطبيقات المعاصرة للتورق في المصارف الإسلامية

  ي منهاوموقف الفقه الإسلام
  

  :تمهيد 
ا        وعین ھم ي ن لامیة ف صارف الإس ي الم ورق ف رة للت ات المعاص ل التطبیق : تتمث

التورق المصرفي ، والتورق العكسي ، وھذا یقتضي أن أتناول كل نوع منھما علي حدة      

  :، وذلك من خلال مبحثین على النحو التالي 

  .نھ في التورق المصرفي وموقف الفقھ الإسلامي م: المبحث الأول 

  .في التورق العكسي وموقف الفقھ الإسلامي منھ : المبحث الثاني 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٤٢٦

  المبحث الأول
  التورق المصرفي

  

  :تمهيد 
أبین       في ھذا المبحث أتناول التورق المصرفي كما تجریھ المصارف الإسلامیة ، ف

 وتكییفھ تعریفھ ، والغایة منھ ، وطریقة إجرائھ ، والمقارنة بینھ وبین التورق الفقھي ،     

  :، وحكمھ ، وذلك من خلال ثلاثة مطالب على النحو التالي 

ھ ،      : المطلب الأول    ة إجرائ تعریف التورق المصرفي ، وبیان الغایة منھ ، وطریق

  .والمقارنة بینھ وبین التورق الفقھي

  .التكییف الفقھي للتورق المصرفي : المطلب الثاني 

  .حكم التورق المصرفي : المطلب الثالث 

  

  المطلب الأول
  تعريف التورق المصرفي

  وبيان الغاية منه وطريقة إجرائه والمقارنة بينه وبين التورق الفقهي
  :تعریف التورق المصرفي : أولاً 

أن یقوم المصرف الإسلامي بالاتفاق مع شخص   " : یقصد بالتورق المصرفي  

ن      ى م ثمن أعل م    ممن یحتاجون إلى النقد على أن یبیعھ سلعة إلى أجل ب ا ، ث  سعر یومھ

ثمن           ن ال ادة م ل ع دي أق ثمن نق سلعة ب ھ ال ع ل لامي لیبی صرف الإس شتري الم ل الم یوك



 

 

 

 

 

 ٤٢٧

ھ         المؤجل الذي اشترى بھ السلعة لیحصل المتورق بذلك على الثمن النقدي ، وتبقى ذمت

  )١(" .مشغولة للمصرف بالثمن الأكثر لھذه المعاملة 

ب ) المصرف  ( قیام البائع   : " وقیل ھو    ث       بترتی شتري ، بحی ورق للم ة الت  عملی

داً               سلعة نق ع ال شتري ببی ن الم ائعُ ع وب الب م ین ثمن آجل ، ث یبیع سلعة على المتورق ب

ع الطرف          ائع م ق الب د یتف لطرف آخر ، ویسلم الثمن النقدي للمتورق ، ولھذا الغرض ق

  )٢(" .الآخر مسبقاً لیشتري السلعة نقداً بثمن أقل من السعر الفوري السائد 

ل ،        : " قیل ھو   و ورق للعمی قیام المصرف أو المؤسسة المالیة بترتیب عملیة الت

لعة   صرف س ع الم ث یبی واق    –بحی ي الأس وفرة ف ادن المت ن المع دن م اً مع ي غالب  وھ

داً لطرف                –الدولیة   سلعة نق ع ال صرف ببی ل الم ل العمی م یوك  على العمیل بثمن آجل ، ث

  )٣(" .ل آخر ، ویسلم المصرف الثمن النقدي للعمی

ة        : " وقیل ھو    ورق نیاب صرف للمت ك أو الم ھ البن وم ب عبارة عن تورق منظم یق

سلعة        اع ال صرف بابتی ك أو الم وم البن ث یق ره ، حی إجراء مرابحة لآم سبوق ب ھ ، م عن

د        سلم بع المأمور بشرائھا ، وبیعھا من المتورق بثمن آجل ، ثم بیعھا من غیره بنقد ، لی

  )٤(" .إلى المتورق 

                                                             
   .٢٠محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة  ، د) ١(
   .٤٠سامي بن إبراھیم سویلم ، ص/ التورق والتورق المنظم ، د) ٢(
 ، ٥٠٥عبد االله بن حسن السعیدي ، ص/ التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د) ٣(

   .١٢٢٣عماد بركات ، ص/ منذر قحف ، د/ بیق المعاصر ، دوقریب منھ التورق في التط
   .٥عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

د          : "  ھو   وقیل ا وقی ي بیعھ ھ ف صرف وتوكیل ن الم لعة م تحصیل النقد بشراء س

  )١(" .ثمنھا في حساب المشتري 

ھ      تم      : " وعرفھ المجمع الفقھي الإسلامي بمكة بأن ي ی ل نمط صرف بعم ام الم قی

لعة   ع س ب بی ھ ترتی ضة  ( فی ذھب أو الف ن ال ست م ة أو  ) لی سلع العالمی واق ال ن أس م

د أو     –ثمن آجل ؛ على أن یلتزم المصرف غیرھا ، على المستورق ب     ي العق شرط ف ا ب  إم

سلیم        –بحكم العرف والعادة     ثمن حاضر ، وت  بأن ینوب عنھ في بیعھا على مشترٍ آخر ب

  )٢(" .ثمنھا للمستورق 

ھ       ھ بأن ن     : " أما مجمع الفقھ الإسلامي بجدة فقد عرف لعة م ستورق س شراء الم

ا        ة ، أو م ة ، أو الدولی ائع      الأسواق المحلی ولى الب ثمن مؤجل یت ابھھا ، ب ول  (  ش ) المم

ك ،          ى ذل ائع عل ترتیب بیعھا ، إما بنفسھ أو بتوكیل غیره ، أو بتواطؤ المستورق مع الب

  )٣(" .وذلك بثمن حال أقل غالباً 

وبالتأمل في التعریفات السابقة یتبین أن التورق المصرفي لیس مقصوداً لذاتھ ، 

  )٤(.ورق لا ھم لھ إلا المال لسد حاجتھ وإنما مقصود لغیره ، فالمست

  
                                                             

 ، ٥٠٥عبد االله بن حسن السعیدي ، ص / التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د) ١(
  .بتصرف یسیر 

ابطة العالم الإسلامي في دورتھ السابعة عشرة المنعقدة بمكة قرارات المجمع الفقھي التابع لر) ٢(
م ، ٢٠٠٣ دیسمبر١٧ -١٣لموافق  ا-ھـ ١٤٢٤ ، شوال ٢٣ - ١٩المكرمة في الفترة من 

  .٢٧ص
قرارات الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ) ٣(

   .١٢بجدة ، ص
محمد عبد اللطیف البنا ، / نظم كما تجریھ المصارف الإسلامیة ونوافذھا في أوربا ، دالتورق الم) ٤(

   .٢١ص



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

و        صرف ھ صارف ؛ لأن الم ى الم سابھ إل وقد سمى ھذا التورق بالمصرفي ؛ لانت

ھ     ذي یجري معاملت ض          )١(ال ھ بع ت ل ذي تعرض ھ ال دیم ل سمى الق ن الم ھ ع زاً ل  ، وتمیی

ي          دة الت صیغة الجدی ن ال  المذاھب الفقھیة في الماضي ، وبخاصة المذھب الحنبلي ، ولك

ي                   ن ف م تك دة ل فات جدی لامیة بمواص صارف الإس تخدمتھا الم دة اس معنا ھي صیغة جدی

  )٢(.الصیغة القدیمة 

نظم ،   صرفي الم ورق الم نظم ، والت التورق الم ضاً ب ورق أی ذا الت سمى ھ ویُ

  .والتورق المؤسسي ، والتورق الصوري 

د     : وصورة التورق المصرفي     ي أن یحتاج شخص أو شركة أو مؤسسة لمبلغ نق

ف    بعین أل ثلاً س ین م ة  ( مع دة نقدی ضي    ) وح ھ ، ولا یرت ي مال غ ف ذا المبل د ھ ولا یج

 یتعامل بالتورق –الاقتراض بالربا توقیاً لحرمتھ ، فیتقدم بطلب تورق لمصرف إسلامي      

سھ        –الإسلامي    للحصول على المبلغ المطلوب ، فیقوم المصرف بشراء سلعة معینة لنف

ل       (  دن ، مث اس      الز: غالباً مع ل ، والنح ز ، والنیك ك ، والبرون ف   ) ن انین أل دة  ( بثم وح

ة  ورق        ) نقدی ل المت ل العمی سیط ، ویوك ل أو بالتق ورق بالأج ل المت ا للعمی م یبیعھ ، ث

ف          سبعین أل داً ب ث نق شخص ثال سوق ل ي ال ا ف ي بیعھ صرف ف ة  ( الم دة نقدی ، أو ) وح

صرف           ى الم سلعة إل اع ال ذ ( یبیعھا للبائع الأول الذي ب م      وھ سلعة ل ون ال ب ك و الغال ا ھ

ھ    ) تتحرك من مكانھا     سلمھ إلی ورق   –، فیبیعھا ویقبض ثمنھا وی ل المت  ، أو - أي العمی

                                                             
 ، ٥٠١عبد االله بن حسن السعیدي ، ص/ التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د) ١(

ھناء محمد ھلال ، / ، د" الفقھي المعروف والمصرفي المنظم " التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ 
  . ، بتصرف ١عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ تكییف التورق المصرفي ، د ، ١٩ص

 ، ٢٤ ، ٢٣شوقي أحمد دنیا ، ص/ التورق المصرفي ، التصویر الاقتصادي والحكم الشرعي ، د) ٢(
  .بتصرف 



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

ن             صرف ثم سدد للم ورق أن ی ل المت ى العمی ي عل ل ، ویبق ساب العمی ي ح یودع ثمنھا ف

  )١(.على أقساط ) وحدة نقدیة ( السلعة وھو ثمانین ألف 

  : لمصرفي الغایة من التورق ا: ثانیاً 

صرفي   ورق الم یغة الت ى ص لامیة إل ة الإس سات المالی صارف والمؤس أت الم لج

  : لتحقیق مجموعة من الغایات والأھداف تتمثل فیما یلي 

شاریعھم   -١ ل م ة لتموی سیولة اللازم وفیر ال شركات ، وت راد وال ل الأف  تموی

ن   رعیاً ع دیلاً ش صارف ب ھ الم د اعتبرت ة ، وق صادیة والاجتماعی رض الاقت الق

  .الربوي 

ستخدم       -٢ ث ت ة ، حی صارف التجاری دى الم ونھم ل داد دی ن س دینین م ین الم  تمك

ع   ل م ة للتعام صارف التجاری دین للم ل الم ورق لتحوی لامیة الت صارف الإس الم

  .المصارف الإسلامیة 

ة أو      -٣ سلع الدولی ي ال ضة ف یولة فائ ن س ھ م ا لدی لامي م صرف الإس تثمار الم  اس

سلعة      المحلیة عن طریق ا  شراء ال صرف ب وم الم ث یق لمتاجرة بھذه السلع ، حی

من شركة في السوق الدولیة بوسائل الاتصال الحدیثة ، ومن ثم بیعھا للمتورق    

ة             صرف نیاب ا الم م یبیعھ ا ، ث بالأجل مساومة أو مرابحة ، بأكثر من سعر یومھ

                                                             
 ، التورق ، حقیقتھ وحكمھ ، والفرق ٢٠ھناء محمد ھلال ، ص/ التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ١(

لؤي /  ، أحكام التورق المصرفي ، د٣٦حسن علي الشاذلي ، ص/ العینة والتوریق ، دبینھ وبین 
 ، التورق المصرفي ٢٤ ، ٦سعید ھراوة ، ص/  ، التورق المصرفي ، د٢١٥عزمي الغزاوي ، ص

 ، ١٢أحمد الحجي الكردي ، ص/  ، التورق والتورق المنظم ، د٥أحمد محمد الجیوسي ، ص/ ، د
  .بتصرف 



 

 

 

 

 

 ٤٣١

ك   ن المال ل  ( ع سلعة    ) العمی ا ال ترى  منھ ي اش شركة الت ا لل د یبیعھ ، ، وق

   )١(.ویستفید المصرف من فرق السعرین 

ا            ن خلالھ ن م ي یمك ة الت سیولة النقدی فالغایة من التورق المصرفي ھي توفیر ال

عمل مشروعات ، أو سداد دیون أو قضاء حاجیات ، ھذا من ناحیة من المستورق ، أما     

شراء         ع وال ات البی ي عملی وفرة ف ھ ب ي لدی سیولة الت ستغل ال صرف فی ة الم ن ناحی م

  )٢(.یستفید من فروق الأسعار و

   :إجراءات التورق المصرفي كما تجریھ المصارف الإسلامیة : ثالثاً 

لامیة     صارف الإس تتم عملیة التورق المصرفي وفق إجراءات معینة تقوم بھا الم

لال      ن خ د م ى النق صول عل ي الح ورق ف ل المت ب العمی ھ إذا رغ ك فإن ى ذل اءً عل ، وبن

إن ھ  صرفي ، ف ورق الم راءات   الت ق الإج لامیة وف صارف الإس دي الم تم ل ة ت ذه العملی

  :التالیة 

ورق          - ١ لوب الت ل بأس ب تموی لامي بطل صرف الإس ستورق للم ل الم دم العمی یتق

  .المصرفي 

ثمن       - ٢ سلعة وال وع ال ل ن ھ العمی دد ل سلع ، لیح عار ال ة بأس صرف قائم یعرض الم

  .والأجل 

شراء ،  - ٣ داً بال ستورق وع ل الم ن العمی صرف م ب الم سلعة یطل ع ال ھ ببی  وتوكیل

  .المشتراة 
                                                             

 ، التورق المنظم كما ٢٣ ، ٢٢محمد عثمان شبیر ، ص/  الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة  ، دالتورق) ١(
   .٢١محمد عبد اللطیف البنا ، ص/ تجریھ المصارف الإسلامیة ونوافذھا في أوربا ، د

محمد عبد اللطیف البنا ، / التورق المنظم كما تجریھ المصارف الإسلامیة ونوافذھا في أوربا ، د) ٢(
   .٢١ص



 

 

 

 

 

 ٤٣٢

ا   - المحلیة أو الدولیة –یقوم المصرف بشراء السلعة من السوق      - ٤ ساوي قیمتھ  ت

  .المبلغ الذي یحتاجھ العمیل المتورق 

لوب المرابحة         - ٥ ستورق بأس ل الم بموجب الوعد یقوم المصرف ببیع السلعة للعمی

  .للآمر بالشراء ، وتقسیط الثمن 

ل  ) النقد ( المصرف ببیع السلعة بسعر الحال  بموجب الوكالة یقوم     - ٦ لحساب العمی

  .المستورق ، ویودع ثمنھا في حساب العمیل لدي المصرف 

   )١(.یستوفي المصرف أقساط بیع المرابحة من العمیل المستورق حسب الاتفاق  - ٧

لامیة      ویلاحظ أن صیغ الاتفاقات التي تبرمھا المصارف والمؤسسات المالیة الإس

ي         للتورق الم  ا ف صیلات ، لكنھ ات أو التف ي بعض الجزئی تلاف ف صرفي لا تخلو من الاخ

ذه           ق ھ صرفي وف ورق الم ة الت الجملة تتفق على بناء وتركیب المنظومة التعاقدیة لعملی

  )٢(.الإجراءات سالفة الذكر 

  

  

                                                             
التورق ، :  ، وقریب منھ ٢٣محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة  ، د) ١(

 ، التورق المنظم كما تجریھ المصارف ٢٣ ، ٢٢ھناء محمد ھلال ، ص/ حقیقتھ وأنواعھ ، د
/  ، التورق والتورق المنظم ، د٢٢محمد عبد اللطیف البنا ، ص/ الإسلامیة ونوافذھا في أوربا ، د

لؤي عزمي الغزاوي ، /  ، أحكام التورق المصرفي المنظم ، د١٢أحمد الحجي الكردي ، ص
الصدیق محمد الضریر ، /  ، حكم التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د٢١٤ص
 ، التورق كما ٢٢نزیھ كمال حماد ، /  ، التورق ، حكمھ وتطبیقاتھ المعاصرة ، د٤٠٥ ، ٤٠٤ص

 ، ٥٠٤ ، ٥٠٣سن السعیدي ، صعبد االله بن ح/ في الوقت الحاضر ، دتجریھ المصارف 
  .بتصرف

  . ، بتصرف ٢٢نزیھ كمال حماد ، / التورق ، حكمھ وتطبیقاتھ المعاصرة ، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٣٣

  :المقارنة بین التورق المصرفي والتورق الفقھي : رابعاً 

ورق       اختلف الباحثون المعاصرون في تحد    صرفي والت ورق الم ین الت ة ب د العلاق ی

تلاف            اك اخ یس ھن ھ ل ق ، وأن ة تواف ا علاق الفقھي ، فذھب بعضھم إلى أن العلاقة بینھم

اء      دي الفقھ ب    )١(بینھما ، وأن التورق المصرفي ھو التورق المعروف ل ین ذھ ي ح  ، ف

   )٢(.غالبیة الباحثین إلى أن العلاقة بینھما علاقة تباین واختلاف 

اً         وا اً واختلاف ا تباین ار أن بینھم ي      )٣(لأولى بالاعتب ان ف ا یتفق ن أنھم الرغم م  ، فب

ال ،         الثمن الح ا ب لعة بالأجل وبیعھ الغایة وھي الحصول على النقود عن طریق شراء س

  :إلا أنھما یختلفان من عدة أوجھ ، وھي 

                                                             
التورق كما تجریھ المصارف الإسلامیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد االله بن سلیمان المنیع ، ) ١(

حث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة ب:  ، ولھ أیضاً ٣٦٠ ، ٣٥٩ص
 ٢٢ ، بیع الوفاء والعینة والتورق ، للشیخ عبد القادر العماري ، ص١٩٣ ، ٣/١٩٢المعاصرة ، 

إبراھیم أحمد عثمان ، / ، د" الفقھي المعروف والمصرفي المنظم "  التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ،
عبد االله بن حسن السعیدي ، / مصارف في الوقت الحاضر ، د، التورق كما تجریھ ال ٣٣ ، ٣٢ص
  . ، بتصرف ٥٠٨ص

ذھب إلى ذلك المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، ومجمع الفقھ ) ٢(
  . الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، وكثیر من العلماء 

 ، ٢٧ ، ٢٦لفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، صقرارات المجمع ا :انظر 
  :  ، والرابط التالي ٢٣١ ، ٣٢٠

http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=145&l=AR&cid=10  
على  ) ١٩/٥ ( ١٧٩مجمع الفقھ الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة رقم وقرار 

  : الرابط التالي 
/htt://19sh.c-iifa.org/qrart-twsyat  

 ، التورق كما تجریھ ٢٥ ، ٢٤محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ٣(
 ، التورق كما تجریھ ٥٠٥ بن حسن السعیدي ، صعبد االله/ المصارف في الوقت الحاضر ، د

/  ، العینة والتورق والتورق المصرفي ، د٩ ، ٨محمد العلي القري ، ص/ المصارف الإسلامیة ، د
موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد :  ، ولھ أیضاً ٤٨٥السالوس ، صأحمد علي 

= 



 

 

 

 

 

 ٤٣٤

و         -١ ظفین  التورق المصرفي ھو تورق مؤسسي منظم ، إذ أن لھ إجراءات مقننة وم

ي            ھ الت ھ ووثائق ھ إجراءات ة ، ول ات تعاقدی ة ومنظوم متخصصین ، وصیغاً نمطی

شطة              ن الأن ستقل ع بھ م شاطاً ش ھ ن ورق ذات ل الت شكل یجع ھ ب ي عملیات تتكرر ف

واق          سیولة بوجود أس توفت شرائط ال ي اس سلعة الت ھ ال ادة ، ول ة المعت التجاری

ل           ذا العم رغین لھ ي     . جاھزة للتبادل وباعة ومشترین متف ورق الفقھ ي الت ا ف أم

سبقة أو       ات م ن دون أي ترتیب ة وم بھ عفوی صورة ش ي ب ة وتنتھ دأ العملی فتب

ي الأسواق          ع ف ي تق إجراءات ، كما أنھا تتم في خضم عملیات البیع والشراء الت

ي الأسواق           ادلات ف ن مب ع م ا یق اقي م حتى لا تكاد تعرف بضاعة المتورق من ب

.)١(  

صرفي عملیات-٢ ورق الم صرف   الت وم الم ث یق بعض ، حی ضھا ال ع بع ة م ھ مرتبط

ي          ة الت باتفاقات سابقة على العملیة مع كل من الجھة التي یشتري منھا ، والجھ

ع         ن بی رب م یبیع علیھا لیضمن استقرار السعر ، وعدم تذبذبھ ، وھو تواطؤ یقت

دخل          شراء ، وی ع وال ة البی  العینة ، وبمجرد توقیع العمیل على الأوراق تتم عملی

سلمھ         د ، أو یت سلعة بالنق ن ال سابھ ثم ا  . في ذمة العمیل دیون ، ویدخل في ح أم

وم             ث یق بعض ، حی ضھما ال ن بع صلین ع التورق الفقھي فیجمع بین عقدین منف

                                                             
= 

/ صارف الإسلامیة ونوافذھا في أوربا ، د ، التورق المنظم كما تجریھ الم٦٠٥الإسلامي ، ص
 ، ٢١٣لؤي عزمي الغزاوي ، ص/  ، أحكام التورق المصرفي ، د٢٥محمد عبد اللطیف البنا ، ص

  .بتصرف 
 ، التورق كما تجریھ المصارف ٢١ھناء محمد ھلال ، ص/ التورق ، حقیقتھ وأنواعھ ، د) ١(

عبد الرحمن بن رباح بن / رق المصرفي ، د ، التو٩ ، ٨محمد العلي القري ، ص/ الإسلامیة ، د
/  ، التورق المنظم كما تجریھ المصارف الإسلامیة ونوافذھا في أوربا ، د٢١رشید الردادي ، ص

  . ، بتصرف ٢٥محمد عبد اللطیف البنا ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٣٥

دأ         ة لتب العمیل بشراء للسلعة مستوفیة أركان البیع بالأجل ، ثم تنتھي ھذه العملی

  )١(.التي اشتراھا بثمن حال عملیة أخرى منفصلة تماماً ، وھي بیع السلعة 

ي           -٣ سلعة الت ع ال ي بی شتري ف ن الم یلاً ع  في التورق المصرفي یكون المصرف وك

ذه       ى ھ ل عل دم العمی ا أق داً لم البیع نق صرف ب ة الم ولا وكال ھ ، ول تراھا من اش

المعاملة ، ولو انفصلت الوكالة عن البیع الآجل لانھار ھذا التمویل من أساسھ ،      

ئع في التورق الفقھي لا علاقة لھ ببیع السلعة مطلقاً ، ولا علاقة  في حین أن البا   

  )٢(.لھ بالمشتري الثاني 

ل    -٤ ن قب ل ، ولا م ل العمی ن قب سلعة ؛ لا م بض ال تم ق م ی صرفي ل ورق الم ي الت  ف

ي                     ا ف ھ شرعاً ، بینم ي عن ضمن المنھ م ی ا ل ح م ى رب ؤدي إل المصرف ، وھذا ی

قبل العمیل المستورق ، ویكون بالخیار بین التورق الفقھي یتم قبض السلعة من 

ن       أن یحتفظ بالسلعة أو یبیعھا بنفسھ في السوق ؛ لأنھ قبضھا قبضاً یتمكن بھ م

  )٣(.التصرف فیھا بما یشاء 

ورق ، وھو     ) المصرف (  في التورق المصرفي یعلم البائع       -٥ ن الت ل م بھدف العمی

ین       شراء    الحصول على النقود ، وذلك لوجود تفاھم مسبق ب ى أن ال  الطرفین عل

ائع      ین أن الب ي ح بأجل إنما ھدفھ الوصول للنقد من خلال البیع الحال اللاحق ، ف
                                                             

 ، ٥٠٨عبد االله بن حسن السعیدي ، ص/ التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د )١(
  . ، بتصرف ٢٥محمد عثمان شبیر ، ص/ ھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفق

 ، ٥٠٨عبد االله بن حسن السعیدي ، ص/ التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د )٢(
 ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ ٤٠سامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ التورق والتورق المنظم ، د

لؤي عزمي /  ، أحكام التورق المصرفي المنظم ، د٢٥، صمحمد عثمان شبیر / المصرفیة  ، د
  . ، بتصرف ٢١٣الغزاوي ، ص

 ، التورق ، حقیقتھ وأنواعھ ٢٥محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ٣(
  . ، بتصرف ٢١ھناء محمد ھلال ، ص/ ، د



 

 

 

 

 

 ٤٣٦

ت           د كان شراء ، وق ن ال شتري الأول م دف الم م بھ ي لا یعل ورق الفقھ ي الت ف

ر    ة للآم ع المرابح راء بی ن إج ع ع شأتھا تمتن ة ن ي بدای لامیة ف صارف الإس الم

ى     بالشراء إذا علمت أنھ یرید       اء عل ود ؛ بن ى النق بیع السلعة بقصد الحصول عل

  )١(.فتوى شرعیة بذلك 

ي ،             -٦ اھر وشرط أساس ر ظ ود أم ة عق  في التورق المصرفي الاتفاق المسبق بكتاب

أما في التورق الفقھي فلا ، حیث تتم فیھ المعاملة بصورة بسیطة تلقائیة تحرك          

  )٢(.ي بالأسواق الفرد فیھا حاجتھ وتنصب على البضاعة الحقیقیة الت

صرف ،            -٧ ى الم ا إل ي باعتھ شركة الت  في التورق المصرفي قد ترجع السلعة إلى ال

ي           ورق الفقھ ي الت وبھذا یكون التورق المصرفي صورة من صور العینة ، أما ف

ك       ى مال ورق إل ى المت فإن السلعة تدور السلعة دورتھا العادیة من مالك أصلي إل

  )٣( .جدید ، ثم منھ إلى أطراف أخرى

 في التورق المصرفي یستلم المستورق النقد من البائع نفسھ الذي صار مدیناً لھ       -٨

الثمن  لب إن   الآج ي ف ورق الفقھ ي الت ا ف ھ ، أم ة ل شغول الذم ار م  ، أي ص

                                                             
 ، التورق المنظم كما ٢٥ ، ٢٤یر ، صمحمد عثمان شب/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ١(

 ، التورق ٢٥محمد عبد اللطیف البنا ، ص/ تجریھ المصارف الإسلامیة ونوافذھا في أوربا ، د
عبد الرحمن بن /  ، التورق المصرفي ، د٤٠سامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ والتورق المنظم ، د
 ، ٢١٠لؤي عزمي الغزاوي ، ص/  ، أحكام التورق المصرفي المنظم ، د٢١رباح الردادي ، ص

  .بتصرف 
محمد عبد اللطیف البنا ، / التورق المنظم كما تجریھ المصارف الإسلامیة ونوافذھا في أوربا ، د) ٢(

  . ، بتصرف ٢٥ص
 ، العینة والتورق ٢٦ ، ٢٥محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ٣(

موسوعة :  ، وما بعدھا ، ولھ أیضاً ٤٨٥مد السالوس ، صعلي أح/ والتورق المصرفي ، د
  . ، وما بعدھا ، بتصرف ٦٠٥القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

ائع          ن الب دخل م اني مباشرة دون أي ت شتري الث المستورق یقبض الثمن من الم

.)١(  

ستورق ا   -٩ رى الم صرفي لا ی ورق الم ي الت ا     ف سھ ، ولا یراھ ة بنف سلعة المبیع ل

رى ،       م ی ا ل ع م المصرف الذي وكلھ في شرائھا ، فیكون والحال ھذه من قبیل بی

ة    ا معاین ة ویعاینھ سلعة المبیع رى ال ستورق ی إن الم ي ف ورق الفقھ ي الت ا ف أم

  .حقیقیة بنفسھ 

سلعة      -١٠ ع ال ستورق أن یبی ائع الم  في التورق المصرفي یشترط المصرف على الب

ھ لا     ي فإن ورق الفقھ ي الت ا ف صرف ، أم ن الم ھ م تراھا ب ا اش ل مم ة بأق المبیع

ھ        تراه ب یشترط البائع على المستورق أن یبیع ما ابتاعھ بأقل من الثمن الذي اش

ل أو            ھ أو بأق ذي ابتاعھ ب ھ ال ل ثمن ھ بمث ین أن یبیع ر ب ستورق مخی ل إن الم ، ب

  )٢(.بأكثر 

ة صوریة        -١١ ل        التورق المصرفي معامل ستورق وك اً ، إذ الم ا غالب ل جوانبھ ي ك ف

وم    ا یق ا وإنم صرف لا یملكھ ا ؛ لأن الم ورق بھ ین المت راء الع ي ش صرف ف الم

سرة ،             وت السم ن بی بالتعاقد علیھا من سوق البضائع العالمي عن طریق بیت م

ي              صرف ف سلیمھا للم تم ت ى أن ی ھ ، عل الذي یتولى شراءھا بالسعر المتفق علی

دة           تاریخ لاحق ، و    سلیم الأوراق المفی سرة ت ت السم ولى بی عند مجيء الأجل یت

ون          لال الأوراق ، دون أن تك ن خ ك م ل ذل إتمام البیع ومعھا شھادة التخزین ، ك

ام         ا ق من المصرف ممارسة فعلیة للشراء أو القبض أو المعاینة أو نحوھا ، وكم

                                                             
 ، أحكام التورق المصرفي المنظم ، ٢١عبد الرحمن بن رباح الردادي ، ص/ التورق المصرفي ، د) ١(

  . ، بتصرف ٢١٣لؤي عزمي الغزاوي ، ص/ د
  . ، بتصرف ٨عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ ییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، دتك) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٣٨

ة ذ             ا بالطریق ى ثمنھ صول عل ین والح ع الع ا دون  المصرف بالشراء یقوم ببی اتھ

اً             یس بیع صرفي  ل ورق الم د أن الت ا یفی سلیم ، مم سلم أو ت معاینة أو قبض أو ت

و            ي فھ ورق الفقھ ا الت ة صوریة ، أم ع صوري ، أو معامل حقیقیاً ، وإنما ھو بی

بض        اع وق ع وابتی ا بی تم فیھ ا ، ی ل جوانبھ ي ك ة ف ة حقیقی ي أو معامل ع حقیق بی

  )١(.وتسلیم حقیقي للعوض والمعوض

ورق   :  التورق المصرفي عدد الأطراف أربعة      في -١٢ ب الت المصرف ، والعمیل طال

صرف     ) المستورق  (  سلعة ، فالم ، والبائع الأول للسلعة ، والمشتري النھائي لل

، ثم ) المستورق ( لا یملك السلعة ابتداء ، وإنما یشتریھا بناء على طلب العمیل 

ا                 ي بیعھ ھ ف وب عن م ین ثمن مؤجل ، ث ثمن      یبیعھا لھ ب ع ب ة لطرف راب رة ثانی م

ي        نقدي أقل من ثمن الشراء ، فھناك ثلاثة عقود منفصلة ، أما في التورق الفقھ

ة     راف ثلاث دد الأط إن ع ورق  : ف ب الت ستورق ( طال سلعة ،  ) الم ائع لل ، والب

  )٢(.والمشتري لھا من المستورق ، ووجود عقدین منفصلین 

  

  

                                                             
 ، وقریب منھ ٨عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ١(

 ، العینة والتورق ٢٦ ، ٢٥محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د
موسوعة :  ، وما بعدھا ، ولھ أیضاً ٤٨٥علي أحمد السالوس ، ص/ ، دوالتورق المصرفي 

 ، وما بعدھا ، أحكام التورق المصرفي ٦٠٥القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي ، ص
  . ،  بتصرف ٢١٣ ، ٢١٠لؤي عزمي الغزاوي ، ص/ المنظم ، د

محمد عبد اللطیف البنا ، / في أوربا ، دالتورق المنظم كما تجریھ المصارف الإسلامیة ونوافذھا ) ٢(
عبد /  ، التورق المصرفي ، د٧أحمد محمد الجیوسي ، ص/  ، التورق المصرفي ، د٢٦ص

لؤي عزمي /  ، أحكام التورق المصرفي المنظم ، د٢٢ ، ٢١الرحمن بن رباح الردادي ، ص
  . ، بتصرف ٢١٣ ، ٢١٠الغزاوي ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

  المطلب الثاني
  لمصرفيالتكييف الفقهي للتورق ا

  :اختلف الفقھاء المعاصرون في التكییف الفقھي للتورق المصرفي على رأیین 

  .أن التورق المصرفي ھو تورق فقھي  :الرأي الأول 

صارف              ھ الم ا تجری صرفي كم ورق الم ى أن الت اه إل حیث ذھب أصحاب ھذا الاتج

دد الأطر           ود  الإسلامیة یُكیف على أنھ تورق فقھي ؛ لوجود تشابھ بینھما في ع اف والعق

م      اجر ، ث ل أي ت ا یفع ة ، كم سلعة حقیق شتري ال لامي ی صرف الإس ھ ، فالم ة من والغای

  )١(.یبیعھا للعمیل الذي یقوم بتوكیل المصرف ببیع السلعة 

  )٢(.أنھ معاملة مركبة من مجموعة عقود وتصرفات متداخلة  :الرأي الثاني 

ي               ف الفقھ ى أن التكیی اه إل ذا الاتج ب أصحاب ھ ا    حیث ذھ صرفي كم ورق الم للت

ة             صرفات متداخل ود وت تجریھ المصارف الإسلامیة أنھ معاملة مركبة تجمع بین عدة عق

ى بعض الإشكالات            تمالھ عل ى اش افة إل ذا بالإض ة ، ھ ع العین ، تجعلھ أشبھ ما یكون ببی

  .الشرعیة 

  

                                                             
لإسلامیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد االله بن سلیمان المنیع حكم التورق كما تجریھ المصارف ا) ١(

بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة :  ، ولھ أیضاً ٣٦٠ ، ٣٥٩، ص
 ، ٢٦ ، بیع الوفاء والعینة والتورق ، للشیخ عبد القادر العماري ، ص٣/١٧٦المعاصرة ، 

   .٢٦ عثمان شبیر ، صمحمد/ التورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، د
 ، التورق ، حقیقتھ ١١حسین حامد حسان ، ص/ التورق وموقف الشریعة الإسلامیة منھ ، د) ٢(

نزیھ كمال حماد /  ، التورق حكمھ وتطبیقاتھ المعاصرة ، د٢٦ھناء محمد ھلال ، ص/ وأنواعھ ، د
   .٢٢، ص



 

 

 

 

 

 ٤٤٠

وارق           ي ، لوجود ف ورق فقھ ھ ت ى أن وعلى ذك فإن التورق المصرفي لا یكیف عل

ع              بینھما ة ومرتبطة م صرفات متداخل ود وت ین عق ع ب  ، إنما یكیف على أنھ معاملة تجم

دة         : بعضھا البعض ، وھي      اق مواع سلعة ، واتف شراء ال صرف ب ورق للم ن المت وعد م

صرف                 ین الم سلعة ب د شراء ال شراء ، وعق ع وال ى البی ائع الأول عل صرف والب بین الم

شراء ب   ر بال ة للآم د مرابح ائع الأول ، وعق ورق والب صرف والمت شتري : ین الم أن ی ب

صرف ،              ورق والم ین المت ة ب د وكال ال ، وعق ا الح ن ثمنھ د ع السلعة إلى أجل بثمن یزی

ة   ) الوسیط ( وعقد وكالة بین المصرف والسمسار       سوق الدولی ، إذا كانت السلعة في ال

ل          ن قب ضھا م تم قب ا ، ولا ی ن مكانھ ة م سلعة المباع رك ال ة لا تتح ذه الحال ي ھ  ، وف

ل          ن قب سلعة م ع ال د بی شراء صوریین ، وعق ع وال ل البی ا یجع ھ ، مم شتري أو وكیل الم

المصرف للمشتري الأخیر ؛ فھذه العقود والتصرفات تجعل التورق المصرفي یختلف كل 

  )١(.الاختلاف عن التورق الفقھي 

  :التكییف الراجح 

ي    ر ل ذي یظھ م -وال و  - واالله أعل ان ھ القبول والرحج ى ب ھ   أن الأول ب إلی ا ذھ  م

د          ي المعروف عن ورق الفقھ ر الت أصحاب الرأي الثاني من أن التورق المصرفي ھو غی

ع          ة ومرتبطة م صرفات متداخل ود وت الفقھاء ، وإنما ھو معاملة مركبة من مجموعة عق

بعضھا البعض ، وذلك لما بینھما من فروق عدیدة ، أھمھا أن التورق الفقھي یقوم على 

ع      شراء حقیقي لسلعة ب    اً ، وتق ضاً حقیقی ضھا قب شتري ، وقب ثمن آجل تدخل في ملك الم

ن      ورق م تمكن المت د ی ھ ، وق ھ إلی ال لحاجت ثمن ح و ب ا ھ وم ببیعھ م یق مانھ ، ث ي ض ف

ین     ین الثمن رق ب تمكن ، والف د لا ی ھ وق صول علی ك   : الح ي مل دخل ف ال لا ی الآجل والح

                                                             
/  التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د ،٢٦محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ١(

   .٢٦ھناء محمد ھلال ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٤١

و     ) المصرف  ( البائع   ة الت ي معامل ا بعض     ، وھذا لا یتوافر ف ي تجریھ صرفي الت رق الم

  )١(.المصارف الإسلامیة ، ولذلك لا یمكن تكییفھا على أنھا تورق فقھي 

  

  المطلب الثالث
  حكم التورق المصرفي

اختلف الفقھاء المعاصرون في حكم التورق المصرفي تبعاً لاختلافھم في التكییف      

  :الفقھي لھ على رأیین 

  .ر جائز شرعاً أن التورق المصرفي غی :الرأي الأول 

رأي       ذا ال دكتور  : وذھب إلى ھذا أغلب الفقھاء المعاصرین ، وممن ذھب إلى ھ ال

سالوس       )٢(حسین حامد حسان     د ال ي أحم د    )٣( ، والدكتور عل صدیق محم دكتور ال  ، وال

 ، والدكتور عبد العزیز الخیاط )٥( ، والدكتور وھبة مصطفي الزحیلي  )٤(الأمین الضریر   
بیر    )٧(مد المختار السلامي  ، والشیخ مح  )٦( ان ش د عثم دكتور  )٨( ، والدكتور محم  ، وال

                                                             
  . ، بتصرف ٢٧ ، ٢٦محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ١(
   .١٢حسین حامد حسان ، ص/ التورق وموقف الشریعة الإسلامیة منھ ، د) ٢(
موسوعة الاقتصاد :  أیضاً  ، ولھ٤٤ ، ٢٥علي أحمد السالوس ، ص/ التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ٣(

  .٤٨٥ والتورق والتورق المصرفي ، ص ، العینة٦٢٠الإسلامي والقضایا الفقھیة المعاصرة ، ص
   .٤١٦الصدیق محمد الضریر ، ص/ حكم التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د) ٤(
   .١٢ھبة الزحیلي ، صو/ التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ، د) ٥(
عبد العزیز عزت الخیاط ، / التورق حقیقتھ وأنواعھ الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ، د) ٦(

   .١١ص
   .١٨التورق ، للشیخ محمد المختار السلامي ، ص) ٧(
   .٢٨محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة  ، د) ٨(



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

سعیدي   )١(رفیق یونس المصري     سن ال امي   )٢( ، والدكتور عبد االله بن ح دكتور س  ، وال

ف  )٤( ، والدكتور عبد الحمید محمود البعلي   )٣(بن إبراھیم السویلم      ، والدكتور منذر قح
ات    )٥( اد برك دكتور عم س       ، و)٦( ، وال ود إدری اح محم د الفت دكتور عب دكتور )٧(ال  ، وال

 ، والشیخ عز الدین خوجة  )٩( ، والدكتور أحمد محمد الجیوسي    )٨(إبراھیم فاضل الدبو    
وھراوة  )١٠( عید ب دكتور س دان   )١١( ، وال ان الجری ن جمع ایف ب دكتور ن  ، )١٢( ، وال

زاوي    ي الغ ؤي عزم دكتور ل ي   )١٣(وال ل فھم سین كام دكتور ح دكتور )١٤( ، وال  ، وال

دي       ا         )١٥(إبراھیم عبد اللطیف العبی ف البن د اللطی د عب دكتور محم دكتور  )١٦( ، وال  ، وال
                                                             

   .١٧ رفیق یونس المصري ، ص/الجامع في أصول الربا ، د) ١(
   .٥٣٣عبد االله بن حسن السعیدي ، ص/ التورق كما تجریھ المصارف ، د) ٢(
   .٥٥ ، ٥٤ ، ٤٠سامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ التورق والتورق المنظم ، د) ٣(
   .١٧ ، ١٦عبد الحمید محمود البعلي ، ص/ التورق الجائز والممنوع شرعاً ، د) ٤(
   .٣١عماد بركات ، ص/ منذر قحف ، د/ لتطبیق المعاصر ، دالتورق في ا) ٥(
  .المرجع السابق ، نفس الموضع ) ٦(
   .٢١عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ٧(
   .٨إبراھیم فاضل الدبو ، ص/ التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ، د) ٨(
   .١٨أحمد محمد الجیوسي ، ص/ لتورق المصرفي بین المجیزین والمانعین ، دا) ٩(
التورق صار التمویل مخدوماً بدل أن یكون خادماً ومتبوعاً بدل أن یكون تابعاً ، للشیخ عز الدین ) ١٠(

   .٩ ، ٨خوجة ، ص
   .٢٥سعید بوھراوة ، ص/ التورق المصرفي ، د) ١١(
   .٣١٢یف بن جمعان الجریدان ، صنا/ أحكام العقود المدنیة ، د) ١٢(
   .٢١٨لؤي عزمي الغزاوي ، ص/ أحكام التورق المصرفي في الفقھ الإسلامي ، د) ١٣(
   .٥٢ ، ٥٠حسین كامل فھمي ، ص/ ، د) المنظم ( التورق الفردي والتورق المصرفي ) ١٤(
م العبیدي ، إبراھیم عبد اللطیف إبراھی/ حقیقة بیع التورق الفقھي والتورق المصرفي ، د) ١٥(

   .١١٩ص
محمد عبد اللطیف محمود / التورق المنظم كما تجریھ المصارف الإسلامیة ونوافذھا في أوربا ، د) ١٦(

  .ت .ط. ، ب٦٤البنا ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

 ، والدكتور أحمد علي عبد )٢( ، والدكتور محمد بن عبد االله الشبانة  )١(سعید عبد محمد    

  )٦( .)٥( ، والدكتور حامد العلي )٤( ، والدكتور محمد دفیش محمود )٣(االله 

ا ذ  و م ذا ھ ة       وھ لامي بمك الم الإس ة الع ابع لرابط ي الت ع الفقھ ھ المجم ب إلی ھ

وال        ي ش ة ف ة المكرم دة بمك شرة  المنعق سابعة ع دورة ال ي ال ة ف ـ ١٤٢٤المكرم  -ھ

سمبر  ؤتمر      )٧(م ٢٠٠٣دی ة الم ن منظم ق ع دولي المنبث لامي ال ھ الإس ع الفق  ، ومجم

شارقة     ة    ( الإسلامي المنعقد في دورتھ التاسعة عشرة في إمارة ال ارات العربی ة الإم دول

ى   ٥ -١في الفترة من    ) المتحدة   ق   ١٤٣٠ جمادى الأول ـ ، المواف سان  ٣٠ – ٢٦ھ (  نی

  )٨(.م ٢٠٠٩) إبریل 

                                                             
   .٥٩ ، ٥٨سعد عبد محمد ، / التورق المصرفي وآثاره الاقتصادیة ، د) ١(
 عبد االله الشبانة ، علي شبكة الإنترنت محمد بن/ التورق نافذة الربا في المعاملات المصرفیة ، د) ٢(

  www.saaid.net:  علي موقع 
   .٢٩أحمد علي عبد االله ، ص/ البنوك الإسلامیة ، غایتھا ، واقعھا ، والصعوبات التي تواجھھا ، د) ٣(
   .١٤٥ ، ١٤٢یش محمود ، صمحمد دف/ بیع التورق ، د) ٤(
  : الرابط التالي شبكة الإنترنت على حامد العلي علي / دفتوي ) ٥(

http://www.h-alali.net/f_open.php?id=0d0637a2-dc2b-1029-a62a-
0010dc91cf69 

محمد عبد الحلیم / شوقي أحمد دنیا ، ود/ د: دیین ، من ذلك وقد أخذ بھذا الرأي كثیر من الاقتصا) ٦(
  .یوسف إبراھیم / عبد الرحمن  یسري ، د/ عمر ، د

 ، ٣٢شوقي أحمد دنیا ، ص/ التورق المصرفي ، التصور الاقتصادي والحكم الشرعي ، د: انظر 
 الاقتصاد  ، مجلة١٨محمد عبد الحلیم عمر ، ص/ التورق والتوریق المفاھیم الأساسیة ، د

   .٦٣ – ٥٤، ص ) ٢٧٤( الإسلامي ، العدد 
 . ٢٧ ، ٢٦قرارات المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، ص) ٧(

  : والرابط التالي 
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=145&l=AR&cid=10 

   ١٧٩قرار مجمع الفقھ الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة رقم : انظر ) ٨(
  : على الرابط التالي  ) ١٩/٥( 

/htt://19sh.c-iifa.org/qrart-twsyat 



 

 

 

 

 

 ٤٤٤

  .أن التورق المصرفي جائز شرعاً  :الرأي الثاني 

ي      : وممن ذھب إلى ھذا     رة داغ دین الق ي ال ي محی د   )١(الدكتور عل شیخ عب  ، وال
ع   لیمان المنی ن س شاذلي   )٢(االله ب ي ال سن عل دكتور ح ي  )٣( ، وال د تق شیخ محم  ، وال

اني  ري  )٤(العثم ي الق د العل دكتور محم اد  )٥( ، وال ال حم ھ كم دكتور نزی  ، )٦( ، وال
شریف     ار ال د الغف د عب دكتور محم سي   )٧(وال ي آدم عی دكتور موس دكتور )٨( ، وال  ، وال

  )١٠(.حمد عثمان  ، والدكتور إبراھیم أ)٩(عبد الرحمن بن رباح الردادي 

  :الأدلـــــة 

  : أدلة الرأي الأول : أولاً 

صرفي   –استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ          ورق الم  من عدم جواز الت
  : بأدلة من السنة ، وقواعد الفقھ ، والمعقول –

                                                             
   .٢٥٦ة داغي ، صعلي محیي الدین القر/ حكم التورق في الفقھ الإسلامي ، د) ١(
حكم التورق كما تجریھ المصارف الإسلامیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد االله بن سلیمان المنیع ) ٢(

بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، :  ، ولھ أیضاً ٣٥١، ص
١٩٣ ، ٣/١٩٢.   

   .٣٣حسن علي الشاذلي ، ص/ ریق ، دالتورق حقیقتھ والفرق بینھ وبین العینة والتو) ٣(
   .١٩ ، ١٨ ، ١٢أحكام التورق وتطبیقات المصرفیة ، للشیخ محمد تقي العثماني ، ص) ٤(
   .١٠محمد العلي القري ، ص/ التورق كما تجریھ المصارف الإسلامیة ، د) ٥(
   .٧٧نزیھ كمال حماد ، ص/ التورق ، حكمھ وتطبیقاتھ المعاصرة ، د) ٦(
   .١٢٥محمد عبد الغفار الشریف ، ص/ قات المصرفیة للتورق ، دالتطبی) ٧(
   .١١٠موسي آدم عیسي ، ص/ تطبیقات التورق واستخداماتھ في العمل المصرفي الإسلامي ، د) ٨(
عبد الرحمن بن رباح بن رشید الردادي ، / التورق المصرفي ، تكییفھ الفقھي وحكمھ الشرعي ، د) ٩(

   .٣٦ص
إبراھیم أحمد عثمان ، / ، د" الفقھي المعروف والمصرفي المنظم " ھ ، أنواعھ التورق ، حقیقت) ١٠(

  . ، بتصرف ٣٥ص



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

  : السنة -أ

  : استدلوا من السنة بما یلي 

الَ  -  - رَسُولَ اللَّھِ  ما روي عن عَبْدِ اللَّھِ بْنَ عَمْرٍو أَنَّ        -١ لَفٌ    : "   قَ لُّ سَ ا یَحِ  )١(لَ

   )٢(" .وَبَیْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَیْعٍ ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ یُضْمَنْ ، وَلَا بَیْعُ مَا لَیْسَ عِنْدَكَ 

  : وجھ الدلالة 

ورق                 ن شرط ، والت ر م ضمن أكث ذي ت د ال ع والعق ة البی أن ھذا الحدیث أفاد حرم

ي شراء                  ا صرف ف ل الم شتري توكی تراط الم ھ اش ن شرط ، ففی ر م ضمن أكث لمصرفي ت

ا           بض ثمنھ اني وق شتري الث ى الم سلیمھا إل ا وت ضھا ، وبیعھ السلعة المتورق بھا ، وقب

ذي                 ا ال ن ثمنھ أكثر م سلعة ب ستورق ال منھ ، وعدم فسخ الوكالة ، وفیھ شرط شراء الم

ھ ،      اشتراھا المصرف بھ ، وفیھ شرط بیعھا بأق         ستورق ب تراھا الم ذي اش ثمن ال ل من ال

ساد            ضي ف ومن شأنھ ھذه الشروط فیھ أن تجعلھ غیر مشروع ؛ لن النھى عن شيء یقت

  )٣(.المنھي عنھ وبطلانھ 

                                                             
  .أَيْ قَرْضٍ " : لَا یَحِلُّ سَلَفٌ   : " -  -معني قولھ ) ١(

 ، تحفة ٣/٤٠٠ روضة الطالبین ، ٥/٣٥١ ، الحاوي ، للماوردي ، ٦/٤٤٦فتح القدیر ، : انظر 
 ، مجموع ٣/٣٩١ ، شرح الزرقاني علي الموطأ ، ٩/٢٩٢عبود ،  ، عون الم٤/٤٩٣الأحوذي ، 

   .٢٩/٤٤١الفتاوي ، لابن تیمیة ، 
 ، ٣/٢٨٣في كِتَاب الْبُیُوعِ ، بَابٌ فِي الرَّجُلِ یَبِیعُ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ ، : أبو داود في سننھ : أخرجھ ) ٢(

عِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّھْيِ عَنْ بَیْعَتَیْنِ في كِتَاب الْبُیُو: ، والترمذي في سننھ  ) ٣٥٠٤( حدیث رقم 
  " .وَھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ : " ، وقال  ) ١٢٣٤(  ، حدیث رقم ٢/٥٢٦فِي بَیْعَةٍ ، 

نایف /  ، أحكام العقود المدنیة ، د١٥عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ تكییف التورق المصرفي ، د) ٣(
   . ٣١٠بن جمعان الجریدان ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

ةٍ ،    : " -  -قَالَ النَّبِيُّ :  وما روي عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ ، قَالَ    -٢ ي بَیْعَ مَنْ بَاعَ بَیْعَتَیْنِ فِ

  )٢(" . أَوِ الرِّبَا )١(سُھُمَا فَلَھُ أَوْكَ

  :وجھ الدلالة 

صرفي              ورق الم د ، والت ع واح ى مبی ین عل ة إجراء بیعت أن ھذا الحدیث أفاد حرم

ي          تم ف فیھ یتم إجراء بیعتین على مبیع واحد ، إحداھما بنسیئة والثانیة بنقد ، وكلاھما ی

ون محرم                ع أن یك ذا البی أن ھ ن ش د ، وم ع واح ى مبی ھ ،   صفقة واحدة عل ي عن اً ، للنھ

  )٣(.فیكون التورق الذي یتم فیھ ذلك باطلاً ، لاقتضاء النھي الفساد 

                                                             
: نقصتْھُ ، ووكسھ وكساً : نقصھ ، وقد وكَسْتُ فلاناً : وكس الشئ یكسھ : النَّقْصُ ، یقال : الوَكْسُ ) ١(

أي أنقصھما ، ووكس :  فلھ أوكسھما - –أي نقص ، وقولھ : نقصھ ، وأیضاً وكس الشئ وكساً 
  .من باب وعد 

 ، نیل ٦٨٠ المعجم الوجیز ، ص ،١/٣٩٨ ، المصباح المنیر ، ١/٣٩١مختار الصحاح ، : انظر 
   .٢/١٤١ ، تھذیب سنن أبي داود ، ٣/١٩ ، إعلام الموقعین ، ٥/١٦٠الأوطار ، 

 ، حدیث ٣/٢٧٤في كِتَاب الْبُیُوعِ ، بَابٌ فِیمَنْ بَاعَ بَیْعَتَیْنِ فِي بَیْعَةٍ ، : أبو داود في سننھ : أخرجھ ) ٢(
(  ، حدیث رقم ٥/٥٦١بُ النَّھْيِ عَنْ بَیْعَتَیْنِ فِي بَیْعَةٍ ، ، في كِتَابُ الْبُیُوعِ ، بَا ) ٣٤٦١( رقم 

،  والھیثمي فى موارد  ) ٤٩٧٤(  ، حدیث رقم ١١/٣٤٨: ، وابن حبان فى صحیحھ  ) ١٠٨٧٩
 ، حدیث رقم ١/٢٧٢في كتاب الْبیُوع ، بَاب مَا نھى عَنھُ فِي البیع عَن الشُّرُوط وَغَیرھَا ، : الظمآن 

فى كِتَابُ الْبُیُوعِ ، باب بَابُ شُرُوطِھِ وَمَا نُھِيَ عَنْھُ مِنْھُ ، : ابن حجر فى بلوغ المرام ، و ) ١١١٠( 
  . )٢٠٨٣٤(  ، حدیث رقم ١٠/٥٩٤: ، وابن أبى شیبة فى مصنفھ  ) ٨٠٢(  ، حدیث رقم ١/٢٣٣

نایف / دنیة ، د ، أحكام العقود الم١٥عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ تكییف التورق المصرفي ، د) ٣(
  .   ، بتصرف ٣١١بن جمعان ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٤٧

  :  قواعد الفقھ -ب

  : واستدلوا من قواعد الفقھ بما یلي 

   )١(" .العبرة فى العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني : "  قاعدة -١

ى الأ      : حیث قالوا    ى عل ود لا تُبن ام العق ى      بأن أحك ي عل ا تُنب اني ، إنم اظ والمب لف

ول االله        ول رس ا ، لق ة إلیھ د الدافع ا ، والمقاص ة علیھ ات الباعث ا  : " - –النی إِنَّمَ

ا ،     )٢(" الأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ     ، ولذلك فإنھ في العقد لا یُنظر إلى ألفاظ المتعاقدین وعباراتھم

  .بل یُنظر إلى مقصدھما ونیتھما منھ 

  
                                                             

 ، مجلة الأحكام العدلیة مع شرحھا درر الحكام ، لعلى حیدر ، ١/٩٠الأشباه والنظائر ، لابن نجیم ، ) ١(
 ، موسوعة القواعد ١٥١ ، شرح القواعد الفقھیة ، للشیخ أحمد الزرقا ، ص١/١٨،  ) ٣( المادة 

 ، ١٤عبد الكریم زیدان ، ص/ وجیز في شرح القواعد الفقھیة ، د ، ال١/٢٥٠الفقھیة ، للبورنو ، 
   . ٨٦مسلم بن محمد الدوسري ، ص/ الممتع في القواعد الفقھیة ، د

:  یَقُولُ -  –سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ :  قَالَ - رَضِيَ االلهُ عَنْھُ -ھذا جزء من حدیث عن عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ) ٢(
 بِالنِّیَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ ھِجْرَتُھُ إِلَى االلهِ وَرَسُولِھِ ، فَھِجْرَتُھُ إِنَّمَا الأَعْمَالُ" 

رَ إِلَیْھِ إِلَى االلهِ وَرَسُولِھِ ، وَمَنْ كَانَتْ ھِجْرَتُھُ لدُنْیَا یُصِیبُھَا ، أَوِ امْرَأَةٍ یَتَزَوَّجُھَا ، فَھِجْرَتُھُ إِلَى مَا ھَاجَ
. "  

 ، حدیث ١/٢ ، -  –في كِتَابُ بَدْءِ الْوَحِي ، كَیْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إِلَى رَسُولِ :  أخرجھ البخارى 
 ١/٢١، وكِتَابُ الإِیمَانِ ، بَابُ مَا جَاءَ إِنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّیَّةِ وَالحِسْبَةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ،  ) ١( رقم 
 وَأَصْحَابِھِ إِلَى المَدِینَةِ ، -  –، وكتاب مناقب الأنصار ، بَابُ ھِجْرَةِ النَّبِيِّ  ) ٥٤( یث رقم ، حد

، وكِتَابُ العِتْقِ وَفَضْلِھِ ، بَابُ الخَطَأ وَالنِّسْیَانِ فِي العَتَاقَةِ  ) ٣٨٩٧(  ، حدیث رقم ٥/٣٨٩٧
، وكِتَابُ الحِیَلِ ، بَابٌ  ) ٢٥٢٨(  ، حدیث رقم ٣/١٩٠ لِوَجْھِ االلهِ ، وَالطَّلاَقِ وَنَحْوِهِ ، وَلاَ عَتَاقَةَ إِلاَّ

،  ) ٦٩٥٣(  ، حدیث رقم ٩/٢٩فِي تَرْكِ الحِیَلِ وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فِي الأَیْمَانِ وَغَیْرِھَا ، 
، وكِتَابُ النِّكَاحِ  ) ٦٦٨٩(  ، حدیث رقم ٨/١٧٥وكِتَابُ الأَیْمَانِ وَالنُّذُورِ ، بَابُ النِّیَّةِ فِي الأَیْمَانِ ، 

، ومسلم  ) ٥٠٧٠( ، حدیث رقم ٧/٤، بَابُ مَنْ ھَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَیْرًا لِتَزْوِیجِ امْرَأَةٍ فَلَھُ مَا نَوَى ، 
أَنَّھُ یَدْخُلُ فِیھِ الْغَزْوُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّةِ ، وَ : - –فى كِتَابُ الْإِمَارَةِ ، بَابُ قَوْلِھِ : فى صحیحھ 

   ) .١٩٠٧(  ، حدیث رقم ٣/١٥١٥وَغَیْرُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ ، 



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

ا       : " میة  یقول ابن تی   ةُ ، فَلَوْلَ صْدُ وَالنِّیَّ وَ الْقَ الَّذِي یُمَیِّزُ بَیْنَ ھَذَا التَّصَرُّفِ وَھَذَا ھُ

وزُ             ا یَجُ دَ ، وَلَ عُ الْمَقَاصِ مَاءُ تَتْبَ مَّ الْأَسْ امُ ، ثُ مَقَاصِدُ الْعِبَادِ وَنِیَّاتُھُمْ لَمَا اخْتَلَفَتْ ھَذِهِ الْأَحْكَ

نَّ الْأَحْكَامَ اخْتَلَفَتْ بِمُجَرَّدِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظٍ لَمْ تَخْتَلِفْ مَعَانِیھَا وَمَقَاصِدُھَا ، بَلْ   لِأَحَدٍ أَنْ یَظُنَّ أَ   

ائِقُ              دُ حَقَ ا الْمَقَاصِ ا ، وَإِنَّمَ مَاؤُھَا وَأَحْكَامُھَ تْ أَسْ الِ اخْتَلَفَ ذِهِ الْأَفْعَ لَمَّا اخْتَلَفَتْ الْمَقَاصِدُ بِھَ

  )١(" .وَقِوَامُھَا ، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ الْأَفْعَالِ 

ا        : " ... ویقول ابن القیم     ي حِلِّھَ ةٍ فِ رُ كَافِیَ وَھَذَا كُلُّھُ یَدُلُّ عَلَى أَنَّ صُوَرَ الْعُقُودِ غَیْ

وْ            ا لَ لُّ مَ دًا ، وَكُ صْدًا فَاسِ ا قَ صِدْ بِھَ مْ یَقْ انَ     وَحُصُولِ أَحْكَامِھَا إلَّا إذَا لَ دِ كَ ي الْعَقْ رَطَھُ فِ  شَ

شٌّ       ھُ غِ صْدُهُ وَنِیَّتُ سَادِ ، وَقَ حَرَامًا فَاسِدًا فَقَصْدُهُ حَرَامٌ فَاسِدٌ ، وَاشْتِرَاطُھُ إعْلَانُ إظْھَارٍ لِلْفَ

ةِ              ذِهِ الْجِھَ نْ ھَ اھِرًا مِ تِرَاطِ ظَ نْ الِاشْ سَادًا مِ تِرَاطُ  وَخِدَاعٌ وَمَكْرٌ ؛ فَقَدْ یَكُونُ أَشَدَّ فَ  ، وَالِاشْ

  )٢(" .الظَّاھِرُ أَشَدُّ فَسَادًا مِنْھُ مِنْ جِھَةِ إعْلَانِ الْمُحَرَّمِ وَإِظْھَارِهِ 

ا                   صد بھ ى ق وع الت ن البی ھ ضرب م ا أن صرفي ، تأملن وإذا نظرنا إلى التورق الم

صرف      خلاف ما قصد الشارع من تشریع البیع ، حیث إن العرف یشھد أن المتورق والم

قصدا في التورق المصرفي حقیقة البیع ، وإنما أدخلا السلعة من باب التلبیس ، فلم       لم ی 

ة               ات الباعث ود بالنی ى العق رة ف ا الحرام ، والعب ى الرب ة للوصول إل ا إلا ذریع یكن فعلھم

واھر       صور وظ اھرة ، أو ال اظ الظ ماء والألف ا ، لا بالأس ة إلیھ د الدافع ا والمقاص علیھ

ھ           الأمور ، ولذلك فإن م     ك تحایل ن ذل صمھ م ا ولا یع ھ الرب صل ل ا ، ح ن قصد بالبیع الرب

   )٣(.بصورة البیع الحلال واسمھ 

                                                             
   .٦/٦١الفتاوي لكبري ، لابن تیمیة ، ) ١(
   .٣/١٣٦إعلام الموقعین ، ) ٢(
 ،  تھذیب ٣/٩٣ ، إعلام الموقعین ، ٧/١٤٨ ، العنایة شرح الھدایة ، ٧/١٣٩المحیط البرھاني ، ) ٣(

  . ، بتصرف ٥/٢٤٥ ، نیل الأوطار ، ٦/٢٦٣ ، الفتاوي الكبري ، ٢/١٥٢ن أي داود ، سن



 

 

 

 

 

 ٤٤٩

صُورَتِھِ        : " ... یقول ابن القیم   ا لِ نْ حَرَامً مْ یَكُ ا لَ إِنَّ الرِّبَ ةُ ؛ فَ وَھَكَذَا الْحِیَلُ الرِّبَوِیَّ

ثُ     وَلَفْظِھِ ، وَإِنَّمَا كَانَ حَرَامًا لِحَقِیقَتِھِ الَّ  ةُ حَیْ كَ الْحَقِیقَ عِ ؛ فَتِلْ تِي امْتَازَ بِھَا عَنْ حَقِیقَةِ الْبَیْ

ي        شَّأْنُ فِ یْسَ ال ا ؛ فَلَ رَ عَنْھَ ظٍ عَبَّ أَيِّ لَفْ تْ وَبِ ورَةٍ رُكِّبَ ي أَيِّ صُ رِیمُ فِ دَ التَّحْ دَتْ وُجِ وُجِ

ھُ     الْأَسْمَاءِ وَصُوَرِ الْعُقُودِ ، وَإِنَّمَا الشَّأْنُ فِي حَقَائِ   دَتْ لَ ا عُقِ دِھَا وَمَ مَ أَنَّ  ... قِھَا وَمَقَاصِ عُلِ

  )١(" .الْوَاجِبَ النَّظَرُ إلَى الْحَقِیقَةِ وَالْمَقْصُودِ لَا إلَى مُجَرَّدِ الصُّورَةِ 

لامي     " : ویقول البعض    شریع الإس ا الت رة  " من القواعد التي یقوم علیھ أن العب

اظ والمب     اني لا للألف ن       " انيفي العقود للمع د م ذا لاب ات ، ولھ د والنی العبرة بالمقاص ، ف

ي    صارف ف ذه الم ل ھ ي تعام صرفي ف ورق الم ن أداة الت ة م صـد والغای ى المق ر إل النظ

ال          ي مج ود ھ اس أن النق حقیقة أمرھا ، وبموجب عقود تأسیسھا ، فإنھا مبنیة على أس

ورق  ومن ھنا ... عملھا ، فھي تتاجر في النقود ولیست تتاجر بالنقود      نلاحظ أن أداة الت

یلة               يَ وس ا ھ ھ ، إنم اج إلی ن یحت ل لم وفیر التموی ي ت صارف ف ل الم ن قِبَ المعمول بھا م

سلع ،            ة لل سوق الدولی ي ال ع ف شراء والبی لإیجاد المخرج لاستحلال الربا تحت مسمى ال

شتري     صالح الم فالقصد من بیع السلع التي یتم التعامل بھا في السوق ، ومن ثم بیعھا ل

راض   م راض أو الاقت تحلال الإق ك اس ن ذل صد م ا ق صرف إنم ة ... ن الم ع ممارس فواق

ن              ذ م ا یؤخ ا ، وأن م فة الرب ا ص المصارف لأداة التورق بالشراء والبیع ، لا ینزع عنھ

رت                ال المقترض ، وإن تغی ى الم ى عل ا یعط ذا م ال المقرض ، وك ى الم ربح ھو ربا عل

لتقسیط أو المرابحة أو شراء السلع وبیعھا في المسمیات ، وإن عمل عقود باسم بیوع ا      

ورق     سوق السلع المستقبلیة لا یغیر من طبیعة التعامل ومقصده وغایتھ ، ومن یجیز الت

ي             ة ، وھ ل للحقیق صورة ب سھ لا ینظر لل ة نف احب المعامل ینظر للصورة في حین أن ص

ن الن            راً م ل كثی ا جع ذا م ھ ، وھ ون أن  الحصول على نقد حاضر بمؤجل أكثر من اس یظن

                                                             
   .٣/٩٣إعلام الموقعین ، ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٥٠

ة     ار حكم ى إنك وا إل ذلك جنح اھر ، ول وم والمظ ل بالرس ائق ب ل بالحق شریعة لا تتعام ال

ار          ون إلا باعتب م لا تك صالح والحك ذه الم ا ؛ لأن ھ اء بھ ي ج صالح الت شریع والم الت

اً      ل إیمان اس أق ل الن ة یجع صورة دون الحقیق ى ال م عل اء الحك ات ، فبن ائق والغای الحق

اً  شریعة وتعظیم ا بال اً بأحكامھ ل التزام م أق ن ث ا ، وم ط ...  لھ ن رب شرع م صد ال أن مق

ة              ائر صور العین ورق وس التمویل بالبیوع ھو أن یكون التمویل تابعاً للمبادلات ، أما الت

ل     ة     . فھي على النقیض من ذلك ، تجعل المبادلات تابعة للتموی ضتھ لحكم ع مناق ذا م وھ

  )١(" .التشریع 

ا    إنھ  : " ویقول أیضاً    صل إلیھ لا غموض في أن النتیجة التي یرید المتورق أن ی

ؤثر           ة ت ا ، فالنی ا المقترض برب صل إلیھ في التورق المصرفي ، ھي عین النتیجة التي ی

في العقود والأعمال بالنیات ، والمتورق ینوي حصول النقد حاضراً مقابل دین في الذمة 

الأمور  أكثر منھ ، وھو عین ربا النسیئة المحرم ، فمن نو      ى ھذه النتیجة فلھ ما نوى ، ف

ب       اني ، وبموج اظ والمب اني لا للألف د والمع ود للمقاص ي العق رة ف دھا ، وأن العب بمقاص

ذا    ذلك فإن العمل والتصرف الصحیح لا یقع إلا بالنیة ، والعامل لیس لھ إلا ما نواه ، وھ

صمھ                  ا ، ولا یع ھ الرب صل ل ا ح د الرب البیع عق وى ب ن ن ا    دلیل على أن م ة الرب ن حرم  م

  )٢(" .صورة البیع 

  " .سدُ الذرائع : "  قاعدة -٢

الوا    ث ق ھ       : حی ا بقول ة إلیھ ون ذریع ا یك ل م ذرائع وك سد ال ر ب الي أم أن االله تع ب
مٍ      : " تعالي   رِ عِلْ دْوًا بِغَیْ  ، )٣(... " وَلَا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ فَیَسُبُّوا اللَّھَ عَ

                                                             
  .  ، بتصرف ٧١ ، ٧٠ھناء محمد ھلال ، ص/ التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ١(
  .  ، بتصرف ٤٠المرجع السابق ، ص) ٢(
   ) . ١٠٨( جزء من الآیة : سورة الأنعام ) ٣(
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شریعة          ي ال یس ف اً ل اً قاطع ا تحریم ھ لھ ا بتحریم ة الرب د ذریع الي س ان االله تع وإذا ك
صوص صریحة وواضحة       ا  )١(الإسلامیة فحسب ، وإنما في كل الشرائع السماویة بن  لم

ھ          ھ وإغلاق د باب ب س ا فیج ة إلیھ صرفي ذریع ورق الم رار ، والت د وأض ن مفاس ھ م ل
ذرائع     سد ال لاً ب ا عم ل الرب ھ مث تحلال   بتحریم صرفي اس ورق الم ویز الت ي تج ؛ لأن ف

م             ا حك شرع لھ ي ال ائل ف سدة ، والوس تواء المف لذریعة الربا المحرم بأدني الحیل مع اس
  . المقاصد 

ھُ ،       : " یقول ابن القیم     ا وَمُوكِلَ لَ الرِّبَ تْ آكِ ي لَعَنَ ةِ الَّتِ فَكَیْفَ یَلِیقُ بِالشَّرِیعَةِ الْكَامِلَ
لِ         وَبَالَغَتْ فِي تَحْ   أَدْنَى الْحِیَ ھُ بِ ولِھِ ، أَنْ تُبِیحَ ھِ وَرَسُ نْ اللَّ رْبٍ مِ احِبَھُ بِحَ رِیمِھِ ، وَآذَنَتْ صَ

  )٢(" .مَعَ اسْتِوَاءِ الْمَفْسَدَةِ 

                                                             
إن أقرضت لشعبي : قول الرب  ) : " ٣٥ : ٢٢( إصحاح : جاء فى سفر الخروج : ففى التوراة ) ١(

  " .الفقیر الذي عـندك فلا تكن لھ كالمرابى ، لا تضعوا علیھ ربا 
لا تقرض أخاك ربا ، ربا فضة أو ربا طعام أو ربا  ) : " ٢٣( إصحاح : وجاء فى سفر التثنیة 

  " .   شىء مما یقرض بالربا 
إذا افتقر أخوك وقصرت یده عندك  ) : " ٢٧ : ٢٦ : ٢٥( إصحاح : وجاء فى سفر اللاوبین 

فاعضده غریباً أو مستوطناً لا تأخذ منھ ربا ولا مرابحة ، بل أحسن إلیھ ، فضتك لا تعطھ بالربا ، 
  " . وطعامك لا تعطھ بالمرابحة أنا الرب إلھك 

  " . المؤمن لا یعط بربا  ) : " ٢٤( إصحاح : وجاء فى سفر المزامیر 
إذا أقرضت مالاً لأحد فلا تقف منھ  ) : " ٣٥ : ٢٥ : ٢٢( إصحاح : وجاء فى سفر الخروج  

" . ( إذا افتقر أخوك فاحملھ لا تطلب منھ رباً ولا منفعة . موقف الدائن ، لا تطلب منھ ربحاً لمالك 
  )  وما بعدھا ١٠٠التوراة ، ص
وإن أقرضتم الذین  ) : " ٣٥( فى الإصحاح السادس ، الآیة : لوقا جاء فى إنجیل : وفى الإنجیل 

ترجون أن تستردوا منھم فأى فضل لكم ، فإن الخطاه أیضاً یقرضون الخطاه لكى یستردوا منھم 
  " . المثل 

بل أحبوا أعداءكم ، وأحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترجون شیئاً ، فیكون  ) : " ٣٦( وفى الآیة 
كونوا بنى العلي ، فإنھ منعم على غیر الشاكرین ، فكونوا رحماء كما أن أباكم أجركم عظیماً وت

   ) ١٢٥الإنجیل ، العھد الجدید ، ص" . ( أیضاً رحیم 
  .   ، بتصرف ٢/١٥٣ ، تھذیب سنن أبي داود ، ٣/١٣٢ ، ١٠٩ ، ٢/١٠٨إعلام الموقعین ،  ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٥٢

ا ،          : " ویقول ابن تیمیة     ارِمِ بِھَ تِحْلَالُ الْمَحَ نُ اسْ لِ یُمْكِ نْ الْحِیَ ةِ مِ ى الْحِیلَ إِنَّ أَدْنَ فَ

عْيٍ            وَإِذَا كَانَ  أَدْنَى سَ زُولُ بِ نْھُمْ یَ دِ عَ عِ الْمَفَاسِ  التَّحْرِیمُ الْمُتَضَمِّنُ لِجَلْبِ مَصَالِحِ خَلْقِھِ وَدَفْ

دِّ       ى الْجَ ھُ إلَ رَبُ مِنْ غَیْرَ مَقْصُودٍ ، لَمْ یَكُنْ فِیھِ كَبِیرُ فَائِدَةٍ وَلَا مَصْلَحَةٍ ، وَكَانَ إلَى اللَّعِبِ أَقْ

  )١(" . تَقْرِیرُ ذَلِكَ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَامَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ

  : المعقول -ج

  : واستدلوا من المعقول بما یلي 

ع          -١ ة البی ك لأن نی ا ؛ وذل ائل الرب ن وس یلة م ة ووس صرفي حیل ورق الم  أن الت
م            د لا تھ والشراء غیر موجودة في عملیة التورق المصرفي ، فالسلعة محل العق

ذا        المستورق في أي شيء      ن ھ د م ا یری ا ، وإنم ، وھو لا یرید شراءھا ولا بیعھ
، تم إلا بمقابل وكلفة زائدة مؤجلالتعاقد مجرد الحصول على مال نقدي الذي لا ی      

إن          ذلك ف صرفي ، ول ورق الم یغة الت ي ص ح ف فالتواطؤ والتحایل على الربا واض
و     رام ، وھ ل الح ا تحلی صود بھ ة ؛ لأن المق ة محرم صرفي حیل ورق الم الت
ن              ذت م ل الأجل ، واتخ ھ مقاب ر من ع أكب ل دف ي مقاب ال ف الحصول على النقد الح
ة    سات بخط ن المؤس ة م ھ مجموع اركت فی ي ش ات الت وع والاتفاقی سلة البی سل
ي            ا الرابطة الت ل إنھ محكمة ، وھذه العقود لا ھدف ولا غایة للمتورقین فیھا ، ب

رائن  تجمع عقوداً في عقد واحد وإن لم یصرح بذلك ، لكنھ م    علوم بالقطع من الق
  )٢(.والأحوال وطبیعة المعاملة 

                                                             
   . ٦/٢٦٣الفتاوي الكبري ،  ) ١(
 ، حكم التورق كما تجریھ ٤١ ، ٤٠ھناء محمد ھلال ، ص/  ، أنواعھ ، دالتورق ، حقیقتھ) ٢(

  .  ، بتصرف ٤١٧الصدیق محمد الضریر ، ص/ المصارف في الوقت الحاضر ، د



 

 

 

 

 

 ٤٥٣

 أن التورق المصرفي لا یدخل في بیع التورق الذي أجازه الفقھاء ؛ لأنھ وإن كان   -٢
ي       ھ ف متفقاً معھ في شراء السلعة نسیئة بأكثر من ثمنھا نقداً ، إلا أنھ یختلف عن

أي بأقل مما اشتراھا بھ اشتراط بیع السلعة بالثمن الذي اشتراھا بھ المصرف ،       
شاء              ن ی ھ لم تریت من ذي اش صرف ال ع الم ذا البی ولي ھ المستورق ، وفي أن یت
ع                 ولى بی ذي یت ي ھو ال ورق الفقھ ي الت ستورق ف ستورق ، والم ن الم بتوكیل م
سلعة                 ستورق ال ع الم د یبی ك ، وق ي ذل ائع ف تراھا ، ولا دخل للب ي اش السلعة الت

  )١(. ، أو بأكثر منھ بأقل مما اشتراھا بھ ، أو بمثلھ

ر ،   -٣ شتر آخ سلعة لم ع ال ي بی ة ف صرفي بالوكال ورق الم ي الت ائع ف زام الب    أن الت
رعاً ،   ة ش ة الممنوع بیھة بالعین ا ش شتریھا ، یجعلھ ن ی ب م    أو ترتی

ادة           رف والع م الع د ، أم بحك ي العق راحة ف شروطاً ص زام م ان الالت واء أك    س
  )٢(.المتبعة 

ورق المصرفي شراء دراھم بدراھم والسلعة واسطة بینھما ،  أن المقصود من الت-٤
سلعة         ل وال د مؤج د بنق ى نق صول عل و الح ل ھ ي التعام رض طرف ث إن غ حی

م          ل العل ول بعض أھ درھمین   : واسطة بین النقدین ، وھو منطبق على ق م ب درھ
  )٣(.بینھما حریرة 

                                                             
 ، ٤١٦الصدیق محمد الضریر ، ص/ حكم التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د) ١(

 ، أحكام العقود ١٦لفتاح محمود إدریس ، صعبد ا/ تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د
   .٣١٠نایف بن جمعان الجریدان ، ص/ المدنیة ، د

  . ، بتصرف ٢٧محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي ، د) ٢(
 ، حكم التورق كما تجریھ المصارف في ٤١ھناء محمد ھلال ، ص/ التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ٣(

   . ٤١٨ ، ٤١٧د الضریر ، صالصدیق محم/ الوقت الحاضر ، د



 

 

 

 

 

 ٤٥٤

وط القبض الشرعي  أن ھذه المعاملة تؤدي في كثیر من الحالات إلى الإخلال بشر    -٥
اً ؛ لأن        )١(اللازم لصحة المعاملة   ة أو حكم ین حقیق بض الع ا ق تم فیھ ث لا ی  ، حی

ذه         ا ، وھ ھادة بتخزینھ د ش سلم بع ة لیت سوق العالمی ن ال شرائھا م وم ب ك یق البن
اً               ون بیع ة ، فیك ند ملكی ل س الشھادة لا تمثل قبضاً حقیقیاً أو حكمیاً لھا ، ولا تمث

  )٢(.بیع خالیاً من قبض الم

ن                -٦ ا م ستورق فیھ ادة للم دي بزی ل نق نح تموی ى م وم عل  أن واقع ھذه المعاملة یق
ي          ي صوریة ف ي ھ ھ ، والت المصرف في معاملات البیع والشراء التي تجري من
ا       ى م ادة عل معظم أحوالھا ، إذ أن ھدف المصرف من إجرائھا أن تعود علیھ بزی

ا  قدم من تمویل ، وھذه المعاملة غیر التورق      الفقھي المعروف عند الفقھاء ، لم
ثمن       سلعة ب ي ل بینھما من فروق عدیدة ، فالتورق الفقھي یقوم علي شراء حقیق
م              ي ضمانھ ، ث ع ف اً ، وتق ضاً حقیق ضھا قب شتري ، ویقب ك الم ي مل دخل ف آجل ت
د لا                 ھ وق صول علی ن الح تمكن م د ی ھ ، ق ھ إلی ال لحاجت ثمن ح ا ب یقوم ھو ببیعھ

ذي طرأ     یتمكن ، والفرق ب    ین الثمنین الآجل والحال لا یدخل في ملك المصرف ال
ا ،      ل لھ ن تموی دم م ا ق ادة لم ى زی صول عل ر الح رض تبری ة ، لغ ى المعامل عل

  )٣(.بمعاملات صوریة في معظم أحوالھا 

ذي   -٧ و ال اء ھ ور الفقھ ھ جمھ ذي منع ة ال ع العین صرفي ببی ورق الم اق الت  أن إلح
صحیح ؛ لأن ال    ى        یقتضیھ النظر ال صول عل صرفي ھو الح ورق الم ن الت صد م ق

د ؛ ولأن        النقد ، فیتم شراء سلعة مؤجلة السداد لیبیعھا بقصد الحصول على النق
                                                             

/  ، تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د٢٧محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي ، د) ١(
   .١٦عبد الفتاح محمود إدریس ، ص

   .١٦عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ٢(
 ، التورق ١٦عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ دتكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، ) ٣(

  . ، بتصرف ٤٨سامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ والتورق المنظم ، د



 

 

 

 

 

 ٤٥٥

المصرف ھو الذي یبیع السلعة للمتورق نسیئة بأكثر من ثمنھا نقداً ، وھو الذي 
ین               رق ب لا ف ھ ، ف ا ھو ب ذي باعھ یتولى بیعھا لمن یشاء نقداً وبأقل من ثمنھا ال

ورق       ھ ي الت يء ف ل ش ولى ك صرف یت سھ ، فالم صرف لنف راء الم ین ش ذا وب
  )١(.المصرفي ، ولیس على المستورق سوى بیان مبلغ التمویل 

ین     -٨ ین البیعت اط ب د ،     :  أنھ یتم في التورق المصرفي ارتب ع بنق سیئة والبی ع بن البی
أكث          ن  فإحداھما مشروط في الآخر ، والمصرف ھو الذي یبیع السلعة نسیئة ب ر م

ھ      ثمنھا نقداً ، ویشترط على المستورق أن یوكلھ في بیعھا نقداً بأقل مما باعھا ل
ع           صرف ببی زام الم ولا الت ذا ، ول صرف بھ زم الم بھ نسیئة ویسلمھ الثمن ، ویلت
أكثر      صرف ب ن الم السلعة نقداً وتسلیمھ الثمن ما قبل المستورق شراء السلعة م

  )٢(.من ثمنھا نقداً 

ھ          أن التوكیل    -٩ ا یعمل ة ؛ لأن م د الوكال ضى عق افي مقت من المستورق للمصرف ین
ل      ثمن أق سلعة ب المصرف باعتباره وكیلاً ینافي مصلحة المستورق ، فھو یبیع ال

صلحة   )٣(من الثمن الذي اشترى بھ المستورق     افي م  ، وإذا كانت الوكالة ھنا تن
ورق ، إذ لا  الأصیل ، كانت منافیة لمقصود عقد الوكالة فیبطل انضمامھا        إلى الت

                                                             
 ، ٤١٦الصدیق محمد الضریر ، ص/ حكم التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د) ١(

لمصرفي  ، تكییف التورق ا٤٢ھناء محمد ھلال ، ص/  ، التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د٤١٧
نایف بن /  ، أحكام العقود المدنیة ، د١٦عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ وحكمھ الشرعي ، د

  . ، بتصرف ٣١٠جمعان الجریدان ، ص
 ، حكم التورق ١٦عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ٢(

 ، أحكام العقود ٤١٧د الضریر ، صالصدیق محم/ كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د
   .٣١٠نایف بن جمعان الجریدان ، ص/ المدنیة ، د

 ، التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ٤٦سامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ التورق ، د) ٣(
عبد /  ، تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د٥٢٠عبد االله بن حسن السعیدي ، ص/ ، د

  . ، بتصرف ١٧ود إدریس ، صالفتاح محم



 

 

 

 

 

 ٤٥٦

انوا      ل ، وإن ك و باط د فھ صود العق اقض مق رط ین ل ش اء أن ك ین الفقھ لاف ب خ
یختلفون في بطلان العقد الذي انضم إلیھ الشرط ، أو في بعض المسائل الجزئیة     
ن             ال اب ھ ، ق ق علی ذا ھو الأصل المتف دة أو لا ، إلا أن ھ ا القاع ھل تنطبق علیھ

افِي    الْعَقْدَ إِذَا  : " تیمیة   ا یُنَ ھِ مَ كَانَ لَھُ مَقْصُودٌ یُرَادُ فِي جَمِیعِ صُوَرِهِ ، وَشُرِطَ فِی
ضَیْنِ   یْنَ الْمُتَنَاقِ عَ بَ دْ جَمَ صُودَ ، فَقَ كَ الْمَقْ ا : ذَلِ ھِ ، فَلَ صُودِ وَنَفْیِ اتِ الْمَقْ یْنَ إِثْبَ بَ

   )١(" .قِ وَمِثْلُ ھَذَا الشَّرْطِ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَا. یَحْصُلُ شَيْءٌ 

ة           صود الوكال اقض مق صرفي ین إذا تقرر ذلك فإن اشتراط الوكالة في التورق الم
التي یراد بھا في جمیع صورھا ، وھو العمل لمصلحة الأصیل ، فیكون الاشتراط     
ة       ي عملی رط ف ورق ش ى الت ة إل ضمام الوكال ب أن ان لاف ، ولا ری لا خ اطلاً ب ب

ھ  التورق المصرفي حتي ولو لم یصرح بھ في   العقود والوثائق الخاصة بھا ؛ فإن
شرط منظور            داء ، فال ك ابت ن البن لولا ھذه الوكالة لما قبل المستورق بالشراء م
ي إذن                 ر ، فھ ة الأم ي نھای د ف صیل النق ن أجل تح ة م ائع بالوكال فیھ إلى قیام الب
ع ،     ي البی شروطة ف ة م ت الوكال ة ، وإذا كان ي العملی مناً ف اً وض شروطة عرف م

ذا           وكان ھ  اطلاً ، وھ تراط ب ان الاش سھا ، ك ة نف ذا الاشتراط ینافي مقتضى الوكال
صرفي ،            ورق الم یعني بطلان انضمام الوكالة للتورق المصرفي ، وھذا یبطل الت

  )٢(.وھو المطلوب 

صرف          -١٠ ق الم ث یتف ائي ، حی  أن التورق المصرفي یقتضي ضمان المشتري النھ
ي         سلع الت شراء ال زام ضمان      مع طرف مستقل یلتزم ب ذا الالت ا ، وھ  یتوسط فیھ

ب الأسعار ،      للسعر الذي یباع بھ المبیع ألا یتجاوز حدوداً معینة ؛ حمایة من تقل

                                                             
   .١/٢٨٠القواعد النورانیة ، لابن تیمیة ، ) ١(
 ، حكم التورق كما تجریھ ٤٧ ، ٤٦سامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ التورق والتورق المنظم ، د) ٢(

   .٤١٧الصدیق محمد الضریر ، ص/ المصارف ، د



 

 

 

 

 

 ٤٥٧

صرف         ق للم ھ لا یح ى أن ھ ، بمعن ویقابل ھذا الضمان التزام المصرف بالبیع علی
أن یبیع السلع في السوق حتى ولو ارتفع سعرھا عن المتفق علیھ مع المشتري      

شتري   :  وبذلك یكون ھذا الضمان لطرفین       الثاني ،  ى الم من المصرف بالبیع عل
   )١(.الثاني ، ومن المشتري بالشراء بالثمن المحدد 

ھ          -١١ ك لأن د ؛ وذل اج للنق  أن التورق المصرفي فیھ كلفة وخسارة للمستورق المحت
ذي           ثمن ال ن ال ل م ال أق ثمن ح ا ب م یبیعھ سیئة ، ث ى ن ثمن أعل سلعة ب شتري ال ی

ا          اشترا ي یتحملھ ة الأخرى الت ات الإداری صروفات والنفق ى الم افة إل ھا بھ ، إض
ك    ن البن رض م د اقت ان ق و ك ا ل ر مم سارة أكث ة وخ ھ كلف ذا فی ستورق ، وھ الم

  )٢(. الربوي 

د    : " یقول البعض   اج للنق سارة للمحت أي  ... إن مسألة التورق فیھا كلفة وخ ، ف
رھا إلى غیره ؟ بل قد یكون عَوْدْھا فرق بین مصیر السلعة إلى البائع وبین مصی        

ف      ھ ، فكی سارتھ وتعین ع لخ ھ وأرف ة علی ل كلف شتري وأق قَ بالم ائع أرْفَ ى الب إل
عین    ي الموض ة ف ھ والحقیق م من و أعظ ا ھ ون م سیر وتبیح ضرر الی ون ال تُحرم
صورتین           دى ال ي أح ت ف واحدة وھي عشرة ، بخمسة عشر وبینھما حریرة رجع

ي الثانی     ا وف ى مالكھ ة أو        إل سعر التكلف سلعة ب ع ال ستورق یبی ره ، فالم ى غی   ة إل
  )٣(" .أقل 

                                                             
التكافؤ الاقتصادي :  ، ولھ أیضاً ٥٠ صسامي بن إبراھیم السویلم ،/ التورق والتورق المنظم ، د) ١(

عبد الفتاح محمود /  ، تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د٢٠بین الربا والتورق ، ص
  . ، بتصرف ١٦إدریس ، ص

أحمد بن عبد / التورق المصرفي ، حقیقتھ ، أنواعھ ، الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ، د) ٢(
 ، ٥١ ، ٤١ھناء محمد ھلال ، ص/  ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د ، التورق١١العزیز الحداد ، ص

  .بتصرف 
  . ، بتصرف ٥١ھناء محمد ھلال ، ص/ التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ٣(
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اء ؛ لأن          -١٢ د جمھور الفقھ ة المحرم عن ع العین ي بی دخل ف  أن التورق المصرفي ی
ھ           صل علی د یح التین ، فالنق ي الح ورق ف سیولة للمت صدر ال و م صرف ھ الم

د الحاض          ھ النق یوفر ل ك س أن البن ا   وبواسطتھ ، ولولا علم المشتري ب اً لم ر لاحق
  )١(.أقبل على ھذا العمل ابتداءً 

لع     -١٣ ى س  أن التورق المصرفي ینطوي على بیع ما لا یملك ، وذلك لأنھ یجري عل
لیست مملوكة لا للمصرف ولا للمستورق ؛ لأن الصورة المفترضة لعقد التورق         
ھ ،                ت ل ي بیع سلعة الت ن ال المصرفي ھي أن النقد الذي یأخذه المستورق ھو ثم

لع           و ى س ري عل صرفي تج ورق الم ود الت إن عق ع ، ف ھ الواق ر یكذب ذا الأم ھ
ى    ا عل ذي باعھ صرف ال ة لا للم ست مملوك ي لی ة ، فھ ر معین وفة أي غی موص
المستورق ، ولا للمستورق الذي وكل البنك في بیعھا ، بل ولا للمورد الذي یبیع 

ده حق            ا عن ر مم ات أكب صرف بكمی ع الم فقات م ن   للمصرف ، فھو یعقد ص ة م یق
زم           السلع ، ومما یؤكد عدم ارتباط مبلغ التمویل بالسلعة وثمنھا أن المصرف یلت
ن                 ھ م ع أن زة ، م رة وجی لال فت ل خ ساب العمی ي ح ھ ف ق علی بإیداع المبلغ المتف
المعلوم أن بیع أي سلعة مھما كانت لا یخلو من المخاطرة ، إما لتقلب الأسعار ،      

ع ، أو       أو لعدم وفاء المشتري ، أو لظھور     ي البی أخر ف سلعة ، أو الت ي ال ب ف عی
صان ،         أخیر أو نق ھ دون ت ق علی غ المتف داع المبل لغیر ذلك ، ومع ھذا كلھ یتم إی
ة أو                 سوق الدولی ي ال ع وشراء ف ن بی صرف م ھ الم وم ب ا یق ى أن م بالإضافة إل
ا               ضع لھ ي أن یخ ي ینبغ ام الت دد الإجراءات والأحك اق وع ھ اتف د تقدم المحلیة ق

  )٢(.بیع عند وجوده عقد ال

                                                             
 ، أحكام العقود ١٨عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ١(

  . بتصرف  ،٣١٠نایف بن جمعان الجریدان ، ص/ المدنیة ، د
  . ، بتصرف ٦٨عبد الحلیم محمد ، ص/ التورق المصرفي ، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٥٩

ر          -١٤ صرفي غی ورق الم ي الت صرف ف ن الم ستورق م  أن السلعة التي یشتریھا الم
ن وجھ آخر ،       حاضرة ، وغیر مرئیة ، وغیر معینة من وجھ ، وغیر مقبوضة م

  )١(.وھو مظنة الصوریة والاحتیال ، والمخالفة في البیع 

اطرة      -١٥ ل مخ م یتحم صرفي ل ورق الم ي الت ستورق ف مانھا ،   أن الم سلعة أو ض ال
ھِ         )٢(فھي لم تدخل في ضمانھ       ولَ اللَّ رٍو أَنَّ رَسُ نَ عَمْ ھِ بْ دِ اللَّ دیث عَبْ  - ، وفي ح

 -   َضْمَنْ ،       : "  قَال مْ یُ لَا یَحِلُّ سَلَفٌ وَبَیْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَیْعٍ ، وَلَا رِبْحُ مَا لَ
    )٣(" .وَلَا بَیْعُ مَا لَیْسَ عِنْدَكَ 

ل أن       -١٦ سلعة قب ع ال ي بی صرف ف ل الم صرفي یوك ورق الم ي الت ورق ف  أن المت
ن حزام   –  – ، وذلك منھي عنھ شرعاً بقول رسول االله   )٤(یتملكھا    – لحكیم ب
– "  َ٥(" .لاَ تَبِعْ مَا لَیْسَ عِنْدَك(   

                                                             
   .٥٣١عبد االله بن حسن السعیدي ، ص/ التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د) ١(
 ، التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ الفقھي ٧٤ھناء محمد ھلال ، ص/ التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ٢(

   .١٠وھبة الزحیلي ، ص/ منظم ، دالمعروف والمصرفي ال
  .سبق تخریجھ ) ٣(
   .٧٤ھناء محمد ھلال ، ص/ التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ٤(
یَأْتِینِي الرَّجُلُ :  فَقُلْتُ -   -أَتَیْتُ رَسُولَ االلهِ :  قَالَ -  - جزء من حدیث عَنْ حَكِیمِ بْنِ حِزَامٍ ) ٥(

  " .لاَ تَبِعْ مَا لَیْسَ عِنْدَكَ :  عِنْدِي ، أَبْتَاعُ لَھُ مِنَ السُّوقِ ، ثُمَّ أَبِیعُھُ ؟ قَالَ یَسْأَلُنِي مِنَ البَیْعِ مَا لَیْسَ
 ، ٣/٢٨٣فى كِتَاب الْبُیُوعِ ، بَابٌ فِي الرَّجُلِ یَبِیعُ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ ، : أبو داود في سننھ :  أخرجھ 

تابُ الْبُیُوعِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاھِیَةِ بَیْعِ مَا فى ك: ، والترمذي فى سننھ  ) ٣٥٠٣( حدیث رقم 
فى كتابُ الْبُیُوعِ ، : ، والنسائي في السنن الكبرى  )  ١٢٣٢(  ، حدیث رقم ٢/٥٢٥لَیْسَ عِنْدَكَ ، 

) : المجتبى ( ، وفي السنن الصغرى  ) ٦١٦٢(  ، حدیث رقم ٦/٥٩باب بَیْعُ مَا لَیْسَ عِنْدَ البَائِعِ ، 
، وابن ماجة في  ) ٤٦٥٦(  ، حدیث رقم ٧/٢٦٤فى كتابُ الْبُیُوعِ ، باب بَیْعُ مَا لَیْسَ عِنْدَ البَائِعِ ، 

بْحِ مَا لَمْ یُضْمَنْ ، في كِتَابُ التِّجَارَاتِ ، بَابُ النَّھْيِ عَنْ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدَكَ ، وَعَنْ رِ: سننھ 
فى كتابُ الْبُیُوعِ ، بَابُ مَنْ قَالَ لَا : ي فى السنن الكبرى ، والبیھق ) ٢١٨٧( ، حدیث رقم ٢/٧٣٧

: ، وأورده الشوكاني في نیل الأوطار  ) ١٠٤٢٢(  ، حدیث رقم ٥/٤٣٨یَجُوزُ بَیْعُ الْعَیْنِ الْغَائِبَةِ ، 
 ، حدیث رقم ٥/١٦٣یسلمھ ، في كتاب البیوع ، باب النھي عن بیع ما لا یملكھ لیمضى فیشتریھ و
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 ٤٦٠

ن   -١٧ د م صرفي العدی ورق الم لامیة للت صارف الإس ة الم ى ممارس ب عل ھ یترت  أن
  : ، ویتجلى ذلك فیما یلي السلبیات

ند       -أ ا ، وس اس وجودھ لامیة لأس صارف الإس دان الم ى فق یؤدي إل ھ س أن
وَأَحَلَّ اللَّھُ الْبَیْعَ : " مشروعیتھا ، فھي وجدت لمحاربة الربا ، ولرفع شعار         

ي      )١(" وَحَرَّمَ الرِّبَا   ة الت ن العین رب م صرفي تقت  ، وبدخولھا في التورق الم
  . ربا ھي حیلة على ال

صادیة ؛ لأن ممارسة      -ب  أنھ سوف یبعد ھذه المصارف عن تحقیق التنمیة الاقت
ي مجرد                ة ، وھ لع وھمی ي س اجر ف ا تت صرفي تجعلھ ورق الم المصارف للت
سھم           لعاً رأسمالیة ت ست س ا لی أسماء تنتقل في السجلات ، وھي في حقیقتھ

ست         ي لا ت ت فھ تھلاكیة ، وإن كان لع اس ن أجل   في الإنتاج ، ولا ھي س خدم م
  . ذلك 

ن               - ج ر م ن كثی ستقبلاً ع لامیة م صارف الإس تغناء الم ى اس ؤدي إل  أنھ سوف ی
صیغ العقود والأدوات الأخرى من المضاربة والاستصناع والسلم ، وسوف      

  .تكون عملیة التورق المصرفي ھي السائدة 

ى   -د ر إل صي تنظ ل شخ سات تموی ى مؤس لامیة إل صارف الإس یحول الم ھ س  أن
  )٢(.الشخص فقط ، دون النظر إلى استعمالات النقود المقدمة للعمیل ملاءة 

                                                             
= 

حسن صحیح  : الحدیث أخرجھ أیضاً ابن حبان في صحیحھ ، وقال الترمذي : " ، وقال ) ٢١٨٤( 
عَنْ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ ، وقد احتج بھ النسائي .... انتھى . ، وقد روى من غیر وجھ عن حكیم 

 "  -   -ل االله رسو: عَنْ جَدِّهِ عن أبى داود والترمذي وصححھ والنسائي وابن ماجة ، قال ، أَبِیھِ 
  "  .وَلَا بَیْعُ مَا لَیْسَ عِنْدَكَ ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ یُضْمَنْ ، لَا یَحِلُّ سَلَفٌ وَبَیْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَیْعٍ 

   ) .٢٧٥( جزء من الآیة  : سورة البقرة ) ١(
منذر قحف ، / عاصر ، د ، التورق في التطبیق الم٢٨محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي ، د) ٢(

 ، التورق صار التمویل مخدوماً بدل أن یكون خادماً ، للشیخ عز ٢٥ - ٢٠عماد بركات ، ص/ د
   .٧الدین خوجة ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٦١

  : أدلة الرأي الثاني : ثانیاً 

ھ           وا إلی ا ذھب ى م صرفي     –استدل أصحاب ھذا الرأي عل ورق الم ن جواز الت  – م

  :بأدلة من الكتاب ، والمعقول 

  :  الكتاب -أ

  : استدلوا من الكتاب بما یلي 

  )١(" . اللّھُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَأَحَلَّ: "  قولھ تعالى -١

  : وجھ الدلالة 

اءت                ث ج ھ ، حی ى تحریم ل عل ا دل دلی ع إلا م ع صور البی أن االله تعالى أحل جمی

ع        ة البی ي كلم وم ف عَ    " الآیة الكریمة بلفظ العم ھُ الْبَیْ لَّ اللّ ك    )٢(" وَأَحَ ي ذل وم ف  ، والعم

دلیل    مستفاد من الألف واللام الدالة على       استغراق جمیع أنواع البیع وصیغھ إلا ما دل ال

العموم          شمولة ب على تخصیصھ من العموم بالتحریم ، والتورق المصرفي من البیوع الم

ة                  نص الآی وع المباحة ب ن البی وع م ھ ن ى أصل الإباحة والحل ، وأن ى عل في الحل فیبق

 - من سنة رسولھ محمد الكریمة ؛ لأنھ لا دلیل من نص صریح من كتاب االله تعالى ، ولا   

 -   صحابة ل ال ن عم نھم  – ، ولا م ي االله ع صرفي ،    - رض ورق الم ة الت ى حرم  عل

  )٣(.فیكون داخلاً في عموم ما أحل االله من البیع 

                                                             
  ) .٢٧٥(جزء من الآیة  : سورة البقرة ) ١(
  ) .٢٧٥(جزء من الآیة  : سورة البقرة ) ٢(
للشیخ عبد االله بن سلیمان لحاضر ، حكم التورق كما تجریھ المصارف الإسلامیة في الوقت ا) ٣(

بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة :  ، ولھ أیضاً ٣٤٣، صالمنیع
   .١٥٤ ، ٣/١٥٣المعاصرة ، 



 

 

 

 

 

 ٤٦٢

  : المناقشة 

  : نوقش ھذا بوجوه 

بعض        : الأول   لا نسلم بأن معاملة التورق المصرفي بیع ، إذ ھي معاملة مفتقدة ل

العلم بحقیقة المبیع علماً نافیاً للجھالة عنھ ، ورؤیتھ  :  ، والتي منھا     شروط صحة البیع  

تم         ، إذ الفرض أن العین المتورق بھا لا تباع على أنھا عیناً موصوفة في ذمة بائعھا ، ی

ا      سھا   : الإسلام فیھا ، بل تباع على أنھا عیناً معینة ، ومن شروط صحة بیعھ م بجن العل

ة         وقدرھا وصفتھا بما ینفي ا     ذه الرؤی ة ، إلا أن ھ تم بالرؤی م ی ذا العل ا ، وھ ة عنھ لجھال

ورق ،                  أمر المت ھ ب اع ل ن تب شرائھا ، أو مم ك ب ر البن مفتقدة ممن یشتریھا ، أو ممن أم

  )١(. المفسد للعقد )١(وھذا مفض إلى الجھالة والغرر 

                                                             
حیث یشترط الفقھاء بصفة عامة في المحل الذي یتعلق بھ الالتزام انتفاء الغرر ، والغرر ینتفي عن ) ١(

یَكُونَ مَعْلُومَ الْوُجُودِ ، مَعْلُومَ الصِّفَةِ ، مَعْلُومَ الْقَدْرِ ، : "  بأن - شد  كما یقول ابن ر-الشيء 
  " .وَمَقْدُورًا عَلَى تَسْلِیمِھِ 

وانتفاء الغرر شرط متفق علیھ في الجملة في الالتزامات التي تترتب على المعاوضات ، كالبیع 
ھذا مع استثناء بعضھا بالنسبة لوجود محل الالتزام . والإجارة ، مبیعاً وثمناً ومنفعة وعملاً وأجرة 

وقت التصرف ، كالسلم ، والإجارة ، والاستصناع ، فإنھا أجیزت استحساناً مع عدم وجود المسلم 
  .فیھ ، والمنفعة ، والعمل ، وذلك للحاجة ، ویراعى كذلك الخلاف في بیع الثمر قبل بدو صلاحھ 

علیھ في المعاوضات ، فإن الأمر یختلف بالنسبة لغیرھا من وإذا كان شرط انتفاء الغرر متفقاً 
تبرعات ، كالھبة بلا عوض والإعارة ، وتوثیقات كالرھن والكفالة وغیرھا ، فأجاز الحنفیة 
والحنابلة التبرعات مع الجھالة ، ومنعھا الشافعیة ، وفرق المالكیة في ذلك بین ما تؤثر فیھ 

لوا بجوازھا ، وما لا تؤثر فیھ الجھالة والغرر من التبرعات الجھالة والغرر من التبرعات ، فقا
  .فقالوا بعدم جوازھا 

 ، الأشباه ١٥٨ ، ١٥٦ ، ١٤٨، ١٤٧ ، ٥/٣ ، بدائع الصنائع ، ٥/٨٨تبیین الحقائق ، : انظر 
 ، بدایة ٦/٤٣٣ ، الاستذكار ، ٣/١٦٩ ، الفروق ، للقرافي ، ٩٢ ، ١/٩١والنظائر ، لابن نجیم ، 

 ، المھذب ، ٣٩١ ، ٢٤ ، التمھید ، لابن عبد البر ، ٢٢٦ ، ٢٢٠ ، ١٧٢ ، ٢/١٤٨ ، المجتھد
 ، ٤٠١ ، ٢/٤٠٠ ، المنثور في القواعد ، ٢٢ ، ٣/٢١ ، وما بعدھا ، نھایة المحتاج ، ١/٤٠٢

= 



 

 

 

 

 

 ٤٦٣

 –عة  أي العین المبی–أنھ إذا سلم أن المشتري عاین العین المتورق بھا : الثاني 

اً ،                  ة أو حكم ا حقیق بض لھ ھ ق ق من م یتحق ھ ل ا ، إلا أن ة عنھ ي الجھال ا ینف وعلم بھا بم

ل              ي ك بض ف ھ ؛ لأن الق ت إلی ا انتقل لم أن ملكیتھ والقبض شرط في استقرار الملك إذا س

ة ،           ة ، والحنابل ف ، والمالكی ي یوس د أب ولات عن ي المنق القبض ف سبھ ، ف يء بح ش

، )٢(تم بنقل العین وتحویلھا عن موضعھا إلى موضع غیره ومشھور مذھب الشافعیة ، ی 

د    ن أحم ة ع شافعي ، وروای ة ، وال ول للمالكی ة ، وق ور الحنفی د جمھ تم )٣(وعن ھ ی  ، أن

بض            ھ ، وق ن انتفاعھ ب ل م بالتخلیة بین المشتري وبین المبیع بحیث لا یكون ھناك حائ

الذي قال بھ الفریقان ، فتكون غیر العین المتورق بھا غیر متحقق فیھ النقل أو بالتخلیة 

سرة           مقبوضة حقیقة ، ولا یكون ھناك قبض حكمي لھا كذلك ؛ لأن ما یقوم بھ بیت السم

ا         سلم لھ سرة ت ت السم ن بی ون م من شراء للسلعة ، إنما یكون من خلال الأوراق ولا یك

سوق ا          ن ال سلع م اع ال ة  ولا تسلیم أصلاً السلعة ، ومن المصارف ما یذكر أن ابتی لعالمی

ا            ون منھ ط ، دون أن یك سلع فق ذه ال وتسلمھا یتم عن طریق الأوراق وشھادة تخزین ھ

ا ؛ لأن               اً لھ اً أو حكمی ضاً حقیقی سلع قب بض شھادة تخزین ال د ق ا ، ولا یع تسلم فعلي لھ

ا أو      ال تلفھ شھادة التخزین لیست ھي العین ، ولیست في حكمھا ، ولا تعد بدیلاً عنھا ح

                                                             
= 

 ٥ ، المغني ، ١/٢٤٨ ، منتھي الإرادات ، ٢/٢٨ ، إعلام الموقعین ، ١٣٩ ، ١٣٨ / ٣ ، ٤٠٣
   .٢/١١ ، الكافي ، لابن قدامة ،  ، وما بعدھا٤٣٤/

 ، أحكام العقود ٢١عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ١(
  . ، بتصرف ٣١٠نایف بن جمعان الجریدان ، ص/ المدنیة ، د

 ، الشرح الصغیر ، ٢١/٦٨ ، المبسوط ، ٦/٣٣٢ ، بدائع الصنائع ، ٦/٦٣تبیین الحقائق ، ) ٢(
 ، ٢٧٦ ، ٩/٢٧٥ ، المجموع ، ٤/٤١٧ ، مواھب الجلیل ، ٢/٦١٩ ، منح الجلیل ، ٤/٢٦٥

   .٤/٣٧١المغني ، 
 ، المجموع ، ٤/٢٨٣ ، المنتقي ، للباجي ، ٦/٥١٦ ، فتح القدیر ، ٦/٤٥٠بدائع الصنائع ، ) ٣(

   .٤/٤٧٠الإنصاف ،  ‘ ٤/٢٢٠ ، المغني ، ٨/٤٤٤ ، العزیز شرح الوجیز ، ٩/١٧٧



 

 

 

 

 

 ٤٦٤

شتري ،     فقدھا أو سرقتھ   ى الم ا ؛ لأن الفرض أن ھذه الشھادة تلقى تبعة قبض العین عل

ضاً          ك قب ون ذل لا یك لأنھا وھي في المخزن المشار إلیھ بالشھادة لم تدخل في ضمانھ ، ف

حكمیاً لھا كذلك ، ھذا فضلاً عن عدم تحقق التسلیم الفعلي أو الحكمي لھا ممن تباع إلیھ   

  )١(.بیعاً نھائیاً 

ث   ھ : الثال ة أو          أن بض حقیق م تق ا ل د علیھ سلع المتعاق أن ال ول ب ى الق ب عل  یترت

ا     حكماً ، أن لا یجوز للمتورق أو لغیره بیعھا ؛ لأنھ یكون من قبیل بیع ما لم یقبض ، وم

  )٢(.لم یدخل في ضمان بائعھ ، وكلاھما منھي عنھ 

ة      : الرابع   ة   أن المقرر في الشرع أنھ لا ینعقد البیع إلا إذا كان ھناك نی ع ونی للبی

صد            ال ویق ال بم ره معاوضة م شخص بتعبی صد ال ي أن یق للشراء ، والنیة في البیع تعن

ھُ ،  : " كذلك آثاره وھي التملیك والتملك ، یقول ابن القیم     فَالنِّیَّةُ رُوحُ الْعَمَلِ وَلُبُّھُ وَقِوَامُ

سَادِھَا   سُدُ بِفَ صِحَّتِھَا وَیَفْ صِحُّ بِ ا یَ ابِعٌ لَھَ وَ تَ ر  )٣(" وَھُ شراء یعب ة ال ع ونی ة البی  ، ونی

دي ،                 زام عق شاء الت ن إرادة ، تتجھ لإن ادر ع ر ص عنھما بالإرادة فلا بد أن یكون التعبی

سلیم            ن ت ك م ى ذل وفي البیع تكون الإرادة عبارة عن نیة التملیك والتملك وما یترتب عل

  . للمبیع واستلام الثمن 

رر أنھ إذا خفي الاستدلال على الباطن فالعبرة ولما كانت النیة أمراً باطناً فمن المق

ى الإرادة           دل عل ا ت اھرة لأنھ رائن الظ ى الق بالظاھر ؛ لأن الظاھر دلیل الباطن ویعول عل

ة       شراء فالنی ع وال ة البی ى نی ا عل ستدل بھ ة ی اك قرین ت ھن إذا كان ھ ف ة ، وعلی الباطنی

دم   بالقرینة ، وكذلك إذا كانت ھناك قرینة یستدل بھا على عدم    إن ع  نیة البیع والشراء ف

                                                             
  . ، بتصرف ٢١عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ ییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، دتك) ١(
  . ، بتصرف ٢٢المرجع السابق ، ص) ٢(
   .٣/٩١إعلام الموقعین ، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٦٥

د لا          سلعة محل العق د أن ال صرفي نج النیة یثبت بھذه القرینة ، وفي عملیات التورق الم

ى             اج إل ن یحت لعة ولك ع س لعة ولا بی تھم العمیل في أي شيء فھو أصلاً لا یرید شراء س

ا                  ى م صول عل یلة للح ع مجرد وس د البی دة ، فعق ة زائ ل تمویل ولن یحصل علیھ إلا بكلف

صد       دم ق شراء وع ع وال نقدي بمقابل أجل زائد ، إذن فھذه قرینة تدل على عدم قصد البی

آثار العقد والغایة إذا اتضحت إماراتھا وشواھدھا تفسد التصرف ، والمقرر أن ما یؤدي 

ھ             ؤدي إلی ا ی رر أن م صرف ، والمق سد الت إلیھ العقد إذا اتضحت إماراتھا وشواھدھا تف

  )١(.إرادة الشارع ومقاصده وجب منعھ العقد إذا كان یخالف 

ي     : " یقول الشاطبي    ا فِ شارع بھ صد ال أَنَّ الْمُكَلَّفَ إِنَّمَا كُلِّفَ بِالْأَعْمَالِ مِنْ جھة ق

دَ         الْأَمْرِ وَالنَّھْيِ ، فَإِذَا قَصَدَ بِھَا غَیْرَ ذَلِكَ ؛ كَانَتْ بِفَرْضِ الْقَاصِدِ وَسَائِلَ لِمَا قَصَدَ لَا مَقَاصِ

، إِذْ لَمْ یَقْصِدْ بِھَا قَصْدَ الشَّارِعِ فَتَكُونَ مَقْصُودَةً ، بَلْ قَصَدَ قَصْدًا آخَرَ جَعَلَ الْفِعْلَ أَوِ التَّرْكَ 

ضٌ                ذَا نَقْ أْنُھُ ھَ انَ شَ ا كَ دَهُ ، وَمَ وَسِیلَةً لَھُ ؛ فَصَارَ مَا ھُوَ عِنْدَ الشَّارِعِ مَقْصُودٌ وَسِیلَةً عِنْ

   )٢(" . الشَّارِعِ ، وَھَدْمٌ لِمَا بَنَاهُ لِإِبْرَامِ

أَنَّ الْآخِذَ بِالْمَشْرُوعِ مِنْ حَیْثُ لَمْ یَقْصِدْ بِھِ الشَّارِعُ ذَلِكَ : " ویقول في موضع آخر 

إِذَا  الْقَصْدَ آخِذٌ فِي غَیْرِ مَشْرُوعٍ حَقِیقَةً ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ إِنَّمَا شَرَعَھُ لِأَمْرٍ مَعْلُومٍ بِالْ  فَرْضِ ، فَ

ھِ     أْتِ بِ أَخَذَ بِالْقَصْدِ إِلَى غَیْرِ ذَلِكَ الْأَمْرِ الْمَعْلُومِ ؛ فَلَمْ یَأْتِ بِذَلِكَ الْمَشْرُوعِ أَصْلًا ، وَإِذَا لَمْ یَ

ھِ وَالتَّ   رَ بِ ا أُمِ رِ مَ لِ لِغَیْ ارَ كَالْفَاعِ ثُ صَ نْ حَیْ ذِ ، مِ كَ الْأَخْ ي ذَلِ شَّارِعَ فِ اقَضَ ال انَ   ارِكِ لِمَ

  )٣(" .أُمِرَ بِھِ 

                                                             
  . ، بتصرف ٥٩ھناء محمد ھلال الحنیطي ، ص/ التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ١(
   .٣١ ، ٣/٣٠الموافقات ، للشاطبي ، ) ٢(
   .٣/٥٧٣ع السابق ، المرج) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٦٦

ا                ود بمرامیھ إن العق ورق ف د الت ي عق ت ف م تثب إذن طالما أن نیة البیع والشراء ل

ھ      بح فعل م ی ل ل ى فع ل عل رد أوراق للتحای ة مج ا ، فالعملی ا ومبانیھ ا لا بألفاظھ ومعانیھ

   )١(.ن مباشرة دون ھذه الأوراق وھو الحصول على النقد والتمویل بفائدة لصالح الدائ

ار   : " ولذلك یقول البعض     إن ھذا التورق یتضمن بیعاً وابتیاعاً صوریین ، باعتب

اع            ع والابتی شروعیة البی م فم ن ث ا ، وم اس إلیھ ود حاجة الن شروعیة العق اس م أن أس

ل          صرفي إن قی تقوم على احتیاج عاقدھا للمبیع للانتفاع بھ ، وھذا مفتقد في التورق الم

د          بأنھ بیع ، إذ أن الم      ى النق صول عل ا مجرد الح المبیع ، وإنم اع ب تورق لم یقصد الانتف

ن           وع م ھ ، وھو ن بتوسیط سلعة غیر مقصودة ، وھذا صرف للعقد عن أصل ما شرع ل

  )٢(" .العبث والتلاعب بشرع االله تعالى ، نھي عنھ الشارع 

ا             : الخامس   ورق بھ سلعة المت اع ال ھ إذا ب ورق أن أن المصرف یشترط على المت

د تراط لا      نق ذا الاش ورق ، وھ ى المت ھ إل ا ب ذي باعھ ثمن ال ن ال ل م ا بأق ھ یبیعھ اً ، فإن

ة         ذه المعامل راء ھ ى إج ھ إل روف ألجأت ي ظ ع ف ذي یق ورق ، ال صلحة المت ضیھ م تقت

للحصول على نقد ، ومن ثم فإن المصرف ألجأه إلى قبول إضاعة مالھ علیھ ، وھو نوع    

ل  من الإكراه یفسد التوكیل ویفسد المع      املة التي یقوم بھا الوكیل ، باعتبار أنھ إن لم یقب

د    ى النق ورق عل صل المت ن یح ة ول صرف بالعملی وم الم ن یق شرط ، فل ذا ال ورق ھ المت

ره                 صرفات المك ى ت ؤثر عل ار ، وی ا والاختی دم الرض راه یع ة ، والإك المطلوب من العملی

ا         ع      فیبطلھا عند المالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة ، فیبطل م ن بی ل م ھ التوكی ب علی یترت

ھ ،                ن مال اعة جزء م ى إض شرط إل ذا ال ضاء ھ ن إف ضلاً ع اض ، ف بض وإقب وابتیاع وق

ن               ا م صرف لھ ع الم ن بی صرف وثم ن الم سلعة م ن ابتیاعھ ال ین ثم الذي یمثل الفرق ب

                                                             
   .٦٠ھناء محمد ھلال ، ص/ التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ١(
   .٢٢عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٦٧

رعاً     ھ ش ي عن ال منھ اعة الم ر ، وإض ى    )١(الغی اعتھ عل ي إض صرف ف سبب الم  ، وت

  )٣( .)٢( بھ ، وھو منھي عنھ كذلك المتورق من الإضرار

سادس  دین     : ال ین عق ع ب ة تجم م لمعامل صرفي اس ورق الم دھما : إن الت : أح

البیع حالاً لطرف آخر بثمن أقل من المؤجل ،  : الشراء بثمن مؤجل من طرف ، والثاني         

ت       ا تناول وكون كل عقد على انفراده مشروعاً لا یعني أن المجموع مشروع ، والآیة إنم

ظ        " البیع  "  صوده ، فلف مطلقاً ، دون أن یفھم منھ أي شروط أو عقود إضافیة تخل بمق

   )٤(.البیع في الآیة لا یتناول صورة التورق المصرفي 

بعض  ول ال ل    " : یق دین ك ن عق ون م ورق یتك ة أن الت ذه الحج ضمون ھ أن م

ا      رد یخ ع المف م البی أ ؛ لأن حك ذا خط لال ، وھ المجموع إذن ح لال ، ف ا ح ع منھم لف البی

الذي انضم إلیھ عقد آخر ، فالبیع مفرداً مشروع ، والسلف أیضاً مشروع ، لكن اجتماع      
                                                             

: رَّمَ عَلَیْكُمْ إِنَّ االلهَ حَ : -   - قَالَ النَّبِيُّ :  ، قَالَ - رضي االله عنھ - حیث روي عَنِ المُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ) ١(
قِیلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ : عُقُوقَ الأُمَّھَاتِ ، وَوَأْدَ البَنَاتِ ، وَمَنَعَ وَھَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ 

تَّفْلِیسِ كتابٌ فِي الاِسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّیُونِ وَالحَجْرِ وَال: البخاري في صحیحھ : أخرجھ " . ( المَالِ 
في كِتَابُ :  ، ومسلم في صحیحھ ٢٤٠٨ ، حدیث رقم ٣/١٥٧، بَابُ مَا یُنْھَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ ، 

الْأَقْضِیَةِ ، بَابُ النَّھْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَیْرِ حَاجَةٍ ، وَالنَّھْيِ عَنْ مَنْعٍ وَھَاتِ ، وَھُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ 
   ) ٥٩٣ ، حدیث رقم ٣/١٣٤١ حَقٍّ لَزِمَھُ ، أَوْ طَلَبِ مَا لَا یَسْتَحِقُّھُ ، أَدَاءِ

االلهَ یَرْضَى لَكُمْ إِنَّ  : " -  - قَالَ رَسُولُ االلهِ :  ، قَالَ -  رضي االله عنھ -وروي عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ 
بُدُوهُ ، وَلَا تُشْرِكُوا بِھِ شَیْئًا ، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ االلهِ أَنْ تَعْ: ، وَیَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا ، فَیَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا

أخرجھ مسلم في " . ( قِیلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ : جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ، وَیَكْرَهُ لَكُمْ 
   ) .١٧١٥ ، حدیث رقم ٣/١٣٤٠ةِ ھِنْدٍ ، في كِتَابُ الْأَقْضِیَةِ ، بَابُ قَضِیَّ: صحیحھ 

 : -  -قَالَ رَسُولُ االلهِ :  ، قَالَ - رَضِيَ االلهُ عَنْھُمَا – حیث روي عَنِ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ)٢(
 بَنَى فِي في أَبْوَابُ الْأَحْكَامِ ، بَابُ مَنْ: ابن ماجة في سننھ : أخرجھ . ( " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " 

 ، حدیث رقم ٥/٥٥:  ، وأحمد في مسنده ٢٣٤١ ، حدیث رقم ٣/٢٣٢حَقِّھِ مَا یَضُرُّ بِجَارِهِ ، 
٢٨٦٥. (   

   .٢٢عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ٣(
   . ، بتصرف یسیر٣٢سامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ التورق والتورق المنظم ، د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٦٨

مَ     : " البیع مع السلف ممنوع بنص الحدیث ، ولذلك قال العلماء     الِفُ حُكْ عِ یُخَ مَ الْجَمْ حُكْ

ا             )١(" التَّفْرِیقِ   د منھم ل واح لف ، وك ع وس ن بی سلام ع و   ، فقد نھى علیھ الصلاة وال ل

ى               د عل ع جواز العق اح ، م انفرد لجاز ، ونھى االله تعالى عن الجمع بین الأختین في النك

  )٣( .)٢(" كل واحدة بانفرادھا 

ونَ            : "  وقولھ تعالى    -٢ ا أَنْ تَكُ لِ إِلَّ نَكُمْ بِالْبَاطِ وَالَكُمْ بَیْ أْكُلُوا أَمْ ا تَ وا لَ ذِینَ آمَنُ ا الَّ یَا أَیُّھَ
   )٤(" .ضٍ مِنْكُمْ  تِجَارَةً عَنْ تَرَا

  : وجھ الدلالة 

ضاً        ضھم بع وال بع في ھذه الآیة ینھى االله تعالى عباده المؤمنین عن أن یأكلوا أم
ا جرى                ار وم ا والقم أنواع الرب ر شرعیة ك ي غی ي ھ ب الت أنواع المكاس بالباطل ، أي ب
م االله          ا یعل شرعي مم م ال ب الحك ي غال  مجرى ذلك من سائر صنوف الحیل وإن ظھرت ف

أن متعاطیھا إنما یرید الحیلة على الربا ، لكن المَتاجر المشروعة التي تكون عن تراض 

                                                             
   .١/٢١١القواعد النورانیة ، لابن تیمیة ، ) ١(
وَلِأَنَّ الِاسْتِقْرَاءَ مِنَ الشَّرْعِ عَرَّفَ أَنَّ لِلِاجْتِمَاعِ تَأْثِیرًا فِي أَحْكَامٍ لَا تَكُونُ حَالَةَ : " جاء في الموافقات ) ٢(

 وَمَنْھِيٍّ مَعَ الِاجْتِمَاعِ بَیْنَ مَأْمُورَیْنِ أَوْ مَنْھِیَّیْنِ ؛ وَیَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الِاجْتِمَاعُ بَیْنَ مَأْمُورٍ. الِانْفِرَادِ 
وَنَھَى اللَّھُ تَعَالَى . ، وكل مِنْھُمَا لَوِ انْفَرَدَ لَجَازَ " عَنْ بَیْعٍ وَسَلَفٍ : "فَقَدْ نَھَى عَلَیْھِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
كَاحِ مَعَ جَوَازِ الْعَقْدِ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ بِانْفِرَادِھَا ، وَفِي الْحَدِیثِ النَّھْيُ عَنِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ فِي النِّ

، " إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ ؛ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ: " عَنِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِھَا ، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِھَا ، وَقَالَ 
 بِالْمَعْنَى فِي مَسْأَلَتِنَا مِنْ حَیْثُ كَانَ لِلْجَمْعِ حُكْمٌ لَیْسَ لِلِانْفِرَادِ ؛ فَكَانِ الاجتماع مؤثرًا ، وَھُوَ دَاخِلٌ

عِ وھو دَلِیلٌ ، وَكَانَ تَأْثِیرُهُ فِي قَطْعِ الْأَرْحَامِ وَھُوَ رَفْعُ الِاجْتِمَاعِ ، وَھُوَ دَلِیلٌ أَیْضًا عَلَى تَأْثِیرِ الِاجْتِمَا
وَنَھَى عَنْ جَمْعِ الْمُفْتَرِقِ وَتَفْرِیقِ الْمُجْتَمِعِ خَشْیَةَ الصَّدَقَةِ ، وَذَلِكَ یَقْتَضِي أَنَّ لِلِاجْتِمَاعِ تَأْثِیرًا ... 

مَاعِ حُكْمًا لَیْسَ لِلِانْفِرَادِ ، لَیْسَ لِلِانْفِرَادِ ، وَاقْتِضَاؤُهُ أَنَّ لِلِانْفِرَادِ حُكْمًا لَیْسَ لِلِاجْتِمَاعِ یُبَیِّنُ أَنَّ لِلِاجْتِ
وَنَھَى عَنِ الْخَلِیطَیْنِ فِي الْأَشْرِبَةِ ؛ لِأَنَّ لِاجْتِمَاعَھُمَا تَأْثِیرًا فِي تَعْجِیلِ صِفَةِ . وَلَوْ فِي سَلْبِ الِانْفِرَادِ 

  ) ، وما بعدھا ٣/٥٦٨الموافقات ، للشاطبي ، ... " . ( الإسكار 
  . ، بتصرف یسیر ٣٢سامي بن إبراھیم السویلم ، ص/  المنظم ، دالتورق والتورق) ٣(
   ) .٢٩( جزء من الآیة : سورة النساء ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٦٩

شتري      ذي ی وال ، وأن ال صیل الأم ي تح ا ف سببوا بھ ا وت شتري فافعلوھ ائع والم ن الب م
لھا                    ي أص ائع ھ ن الب ة م فقة تجاری ل ص ھ ، وك اً عن راً منھی ب أم م یرتك ك ل د ذل لیبیع بع

ى ،          دراھم تحولت إلى سلعة ،    ن الأول ر م م أكث ى دراھ ا فتتحول إل احبھا یبیعھ م إن ص  ث
النقود        ع ب م یبی لعة ، ث النقود س وھو ربح التجار الحلال ، وھو التجارة بالنقود یشتري ب
ر                 ا كبی رق بینھم ود ، والف ھ النق ود إلی ود لتع ع النق و أن یبی ھ فھ ي عن ا المنھ سلعة ، أم

بالعیب ، وتبعة العود عند الاستحقاق والنقود لا فالتعامل بالنقود یتحمل التاجر تبعة الرد 
 ، إن مقصود التجارة غالباً في المعاملات ھو تحصیل نقود أكثر بنقود )١(تتعین بالتعیین 

ع                 ان البی د إذا ك ذا العق ل ھ ع مث ا یمن ك ، وإنم ي ذل أقل ، والسلع المبیعة ھي الواسطة ف
ا  والشراء من شخص واحد كمسألة العینة ، فإن ذلك یتخ       ل   )٢(ذ حیلة على الرب م یق  ، ول

ون   ارة تك ذه التج ر إن ھ د أكث ى نق صول عل ھ الح صد بتجارت ان یق اجر إذا ك د إن الت أح
محرمة فكذلك التورق المصرفي ، فإن المقصود منھ النقد ، والمبیع ھو الواسطة بینھما  

ع         )٣( ص البی د خ دلیل وق ص ب ا خ ع ، إلا م ل بی واز ك ضي ج صوص یقت اھر الن  ، فظ
التورق         متف وم ، ف اھر العم ى ظ ساویاً عل ع مت ي البی شرعي فبق ار ال ى المعی لاً عل اض

ھ              ضي بأن ل یق أت دلی م ی راض ول ن ت ارة ع ھ تج ائزة لأن وع الج ن البی صرفي م   الم
   )٤(.غیر جائز 

                                                             
   .٢١التورق والتورق المصرفي ، للشیخ محمد المختار السلامي ، ص) ١(
، اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء : أنواع البیوع التي یستعملھا كثیر من الناس ، إعداد ) ٢(

   .٥٥ص
   .٢٤٧خالد بن على المشیقح ، ص/ التورق المصرفي عن طریق بیع المعادن ، د) ٣(
 ، على ٤الفرق بین البیع والربا في الشریعة الإسلامیة ، للشیخ صالح بن فوزان الفوزان ، ص) ٤(

ھناء /   ، التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، دwww.Alfuzan.net/islam:شبكة الإنترنت علي موقع 
  . ، بتصرف ٣٢ ، ٣١ ھلال ، صمحمد



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

  : المناقشة 

  :نوقش ھذا بوجوه 

ا   : الأول  الي وجعلھ ا االله تع ي أباحھ ارة الت ن التج یس م صرفي ل ورق الم أن الت
سبباً لأكل الناس أموال بعضھم بعضاً عن تراض ؛ لأن التجارة التي أباحھا االله ھي التي     
صرفي        ورق الم ي الت یكون المشتري غرضھ أن یتجر فیھا ، وھذا المعنى غیر موجود ف
د               ى أجل ، وق ا إل ر منھ دراھم أكث م ب ذ دراھ ؛ لأن المقصود في التورق المصرفي ھو أخ

ال  )١( من ضرر المحتاج ، وأكل مالھ بالباطل حرم االله ذلك ، لما في ذلك    : - - ، وقد ق
   )٢(" .إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " 

.... إنَّ إعْطَاءَ الدَّرَاھِمِ بِدَرَاھِمَ أَكْثَرَ مِنْھَا مُحَرَّمٌ فِعْلُھُ وَقَصْدُهُ ، : " یقول ابن تیمیة 

عِ      فَھَ امُ الْبَیْ ھِ أَحْكَ بُ عَلَیْ ا یَتَرَتَّ شَّرْعِ ، وَلَ ي ال دَرًا فِ ونُ مُھْ رَّمٌ ، فَیَكُ صُودٌ مُحَ   ذَا مَقْ

  )٣(" .الصَّالِحَةِ 

اني  ا          : الث ربح ، أم ع لی اجر یبی ورق ، فالت اجر والمت ین الت رق ب د ف ھ یوج أن

  )٤(.المتورق فیبیع لیحصل على النقد ربح أم خسر 

شتري             : وتوضیحھ   اجر ی ا أن الت اجر فكم أن الت أنھ ش ورق ش أن المت أن القول ب

رق            ورق ولا ف ذلك المت د ، فك صیل النق ن       . ویبیع لتح ة ع س الغفل ف یعك ذا الموق إن ھ ف

ن      صد م طبیعة النشاط الاقتصادي الذي یھدف إلیھ كل من التاجر والمتورق ، فالتاجر یق

ع أع     ن البی ون ثم ربح ، أي أن یك ع ال شراء والبی ة    ال ذه حقیق شراء ، وھ ن ال ن ثم ى م ل
                                                             

  . ، بتصرف ٦١ھناء محمد ھلال ، ص/  ، التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د٦/٣١الفتاوي الكبري ، ) ١(
  .سبق تخریجھ ) ٢(
   .٦/٣١الفتاوي الكبري ، ) ٣(
   .٢٤٧خالد بن على المشیقح ، ص/ التورق المصرفي عن طریق بیع المعادن ، د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٧١

ضبط        س بال صد العك ورق یق ن المت ارة ، لك ع       : التج ع لیبی ثمن آجل مرتف شتري ب فھو ی

سارة  ھ الخ ورق ھدف ل ، أي أن المت دي أق ثمن نق دف . ب ذي یھ اجر ال ارن بالت ف یق فكی

ال إن ھدف                 لا یق ثمن حاضراً أم مؤجلاً ، ف ان ال ھ للربح ؟ والتاجر یبیع لیربح ، سواء أك

و عرض     النقد ، بل ھدفھ الربح ، أما المتورق فھو یبیع لیحصل على النقد الحاضر ، ول

ث            ھ یبح ھ ، لأن ا ب رفض بیعھ سلعة ل علیھ ثمن مؤجل أعلى من الثمن الذي اشترى بھ ال

سارتھ             ادل خ ة تع سیولة إلا بتكلف ى ال صول عل عن السیولة ولیس الربح ، ولا یمكن الح

  )١(.في بیع السلعة 

ذي                : الثالث د ال ن العق شریع م ة الت ا لحكم ل منافاتھ صائص الحی أنھ من أبرز خ

سلعة                 ورق ال شتري المت صرفي ، إذ ی ورق الم ي الت ح ف ذا واض ال ، وھ ھ المحت یتذرع ب

رع       شراء ش داء ؛ لأن ال شراء ابت ضى ال افي مقت سارة ین البیع بخ سارة ، ف ا بخ لیبیعھ

سل           اع بال ا الانتف ي إم شتري ، وھ صلحة الم لال      لتحقیق م ن خ ا م ارة فیھ ا التج عة ، وإم

و      ورق فھ ا المت شتري ، أم صلحة الم د م ق العق التین یحق ا الح ي كلت ربح ، وف ا ب بیعھ

یشتري لیبیع بخسارة ، فلا ھو انتفع باستھلاك السلعة ولا ھو ربح بالمتاجرة فیھا ، ولا   

اً ، و             شراء عبث صبح ال ذلك ی لاً ، ول ع أص أن   ریب أن ھذا ینافي حكمة تشریع البی ذا ش ھ

ذي شرع            الحیل المذمومة عموماً ، بل یصبح مقصود المتورق مناقضاً لمقصود العقد ال

صده          ان ق ھ وإلا ك شارع من صود ال یض مق د نق صد بالعق ھ أن یق وز ل ھ ، ولا یج لأجل

   )٢(.المناقض لمقصود الشارع باطلاً 

ل  أن مقصود المتورق في التورق المصرفي كما نعلم ھو بیع السلعة     : الرابع    بأق

ى       مما اشتراھا بھ ، فالمتورق لا حاجة لھ في السلعة ، بل قصده الوحید ھو الحصول عل

                                                             
   .١٣سامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ ن الربا والتورق ، دالتكافؤ الاقتصادي بی) ١(
  . ، بتصرف ٢٦سامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ التورق والتورق المنظم ، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٧٢

ى     م عل نقد حال لیدفع أكثر منھ بعد أجل معین ، وأن السلعة ھي وسیلة ذلك ، وبذلك یحك

دمت          ي ق ھذه المعاملة على أساس قصد المتورق ، لا على أساس الاتفاقیات والعقود الت

رة     وسیلة للوصول إلى   وم    )١( ھذه الغایة ، فالمقاصد في العقود معتب ا ھو معل  ، )٢( ، كم

شارع               صد ال ع ق ق م ب أن یتف فمن الأصول الكلیة القطعیة أن قصد المكلف في العمل یج

ذا         شریع ھ ي ت شارع ف صد ال في تشریع ذلك العمل ، فإذا خالف قصد المكلف في العمل ق

شارع ، فیب          صد ال ح ق ف وص ب      العمل بطل قصد المكل الف ولا یترت ل المخ ذلك العم طل ب

  )٣(.علیھ أثر ، وعلى ھذا فإن التورق المصرفي یكون باطلاً 

ا            " : یقول الشاطبي    لِ مُوَافِقً ي الْعَمَ صْدُهُ فِ ونَ قَ فِ أَنْ یَكُ قَصْدُ الشَّارِعِ مِنَ الْمُكَلَّ

شریع       ي الت شَّ      ... لِقَصْدِهِ فِ الِیفِ ال ي تَكَ ى فِ نِ ابْتَغَ لُّ مَ دْ      وكُ ھُ ، فَقَ رِعَتْ لَ ا شُ رَ مَ رِیعَةِ غَیْ

  )٤(" .نَاقَضَ الشریعة ، وكل مناقضة باطلة 

                                                             
 فِي إنَّ الْمَقَاصِدَ وَالِاعْتِقَادَاتِ مُعْتَبَرَةٌ فِي التَّصَرُّفَاتِ وَالْعَادَاتِ ، كَمَا ھِيَ مُعْتَبَرَةٌ: " یقول ابن تیمیة ) ١(

التَّقَرُّبَاتِ وَالْعِبَادَاتِ ، فَیَجْعَلُ الشَّيْءَ حَلَالًا ، أَوْ حَرَامًا ، أَوْ صَحِیحًا ، أَوْ فَاسِدًا أَوْ صَحِیحًا مِنْ وَجْھٍ ، 
 مُحَرَّمَةً ، أَوْ صَحِیحَةً ، فَاسِدًا مِنْ وَجْھٍ ، كَمَا أَنَّ الْقَصْدَ فِي الْعِبَادَةِ یَجْعَلُھَا وَاجِبَةً ، أَوْ مُسْتَحَبَّةً ، أَوْ

   ) ٦/٥٤الفتاوي الكبري ،  ( " .أَوْ فَاسِدَةً 
إنَّ الْمَقَاصِدَ مُعْتَبَرَةٌ فِي التَّصَرُّفَاتِ مِنْ الْعُقُودِ وَغَیْرِھَا ، فَإِنَّ ھَذَا یَجْتَثُّ قَاعِدَةَ : " ویقول في موضع آخر 

ذِي لَا یَقْصِدُ بِالتَّصَرُّفِ مَقْصُودَھَا الَّذِي جُعِلَ لِأَجْلِھِ ، بَلْ یَقْصِدُ بِھِ إمَّا الْحِیَلِ ؛ لِأَنَّ الْمُحْتَالَ ھُوَ الَّ
اسْتِحْلَالَ مُحَرَّمٍ ، أَوْ إسْقَاطَ وَاجِبٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، مِثْلُ الْمُحَلِّلِ الَّذِي لَا یَقْصِدُ مَقْصُودَ النِّكَاحِ مِنْ الْأُلْفَةِ 

وَكَذَلِكَ .  الَّتِي بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ ، وَإِنَّمَا یَقْصِدُ نَقِیضَ النِّكَاحِ وَھُوَ الطَّلَاقُ لِتَعُودَ إلَى الْأَوَّلِ وَالسَّكَنِ
عْطِيَ أَلْفًا الْمُعِینُ لَا یَقْصِدُ مَقْصُودَ الْبَیْعِ مِنْ نَقْلِ الْمِلْكِ فِي الْمَبِیعِ إلَى الْمُشْتَرِي ، وَإِنَّمَا یَقْصِدُ أَنْ یُ

   )٦/٧٦الفتاوي الكبري ،  ( ... " .حَالَّةً بِأَلْفٍ وَمِائَتَیْنِ مُؤَجَّلَةً ، 
  . بتصرف ٢٧ ، ٢٦سامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ التورق والتورق المنظم ، د) ٢(
ة ، تعلیق على بحوث التورق ، مؤتمر دور المؤسسات المصرفیة الإسلامیة في الاستثمار والتنمی) ٣(

 ، ٦٢ھناء محمد ھلال ، ص/ د ، التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، ٤حسین حامد حسان ، ص/ د
  .بتصرف

   .٣/٥٧٢الموافقات ، للشاطبي ، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٧٣

الى  -٣ ھ تع سَمى     : "  وقول لٍ مُ ى أَجَ دَیْنٍ إِلَ دَایَنْتُمْ بِ وا إِذَا تَ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ   یَ

  )١(... " .فَاكْتُبُوهُ 

  :وجھ الدلالة 

الى لعب      ن االله تع اد م ة إرش ي الآی الطرق     ف وقھم ب ظ حق ى حف املاتھم إل ي مع اده ف

صرفي                 ورق الم ا ، والت ل منھ ى ولا أكم لاء أعل رح العق ي لا یقت لاحات الت النافعة والإص

  )٢(.نوع من المداینة الجائزة الداخلة في عموم الآیة 

  : المناقشة 

صدر            ائع ھو م يء ، فالب ي ش ة ف ن المداین ست م صرفي لی ورق الم ة الت إن عملی

ة ،           السیولة لل  دت العملی ا وج ولاه لم مشتري ، فالنقد یحصل عن طریقھ وبواسطتھ ، ول

د الحاضر                سیولة والنق ھ ال یدبر ل ائع س أن الب ھ ب والمشتري إنما یقبل على التورق لعلم

لاحقاً ، ولو علم المشتري أن البائع لن یوفر لھ النقد لما رضي بالشراء ابتداء ، فحاصل 

ول لل   صرف یق ة إذن أن الم ل العملی ي     : عمی دیناً ل ون م ل أن تك داً مقاب ة نق ك مائ ر ل أوف

ن        ل دی دین مقاب بمائة وعشرین مؤجلة ، وھذا ھو الربا ، فالبائع وظیفتھ توفیر النقد للم

ن     بزیادة في ذمتھ ، فحقیقة العملیة ھي نقد حاضر بمؤجل أكثر منھ ، لذلك فھي لیست م

  )٣(.المعاملة الداخلة في المداینة 

                                                             
   ) .٢٨٢( جزء من الآیة : سورة البقرة ) ١(
 ، التورق ٩٨تفسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ، ص) ٢(

 ، التورق حقیقتھ ، ٢٤٧خالد بن علي المشیقح ، ص/ في عن طریق بیع المعادن ، دالمصر
  . ، بتصرف ٣٣ھناء محمد ھلال ، ص/ أنواعھ ، د

 ، التورق حقیقتھ ، ١٩سامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ التكافؤ الاقتصادي بین الربا والتورق ، د) ٣(
  . ، بتصرف ٦٣ھناء محمد ھلال ، ص/ أنواعھ ، د



 

 

 

 

 

 ٤٧٤

د               فالمشتري لا ی   ثمن مؤجل بنق تراه ب ا اش ع م ھ یبی م أن ھ یعل شتري السلعة إلا لأن

ع ھو        شتري لیبی حال أقل منھ ، والمشتري الثاني أو الأخیر إذا لم یكن ھو البائع الأول ی

د          ة أو عق أیضاً ، فھذه العملیة یجب الحكم علیھا في مجموعھا دون الحكم على كل عملی

ف المعاملة ، وھو أنھم یتعاونون على الوصول  منھا على انفراد ثم ینظر إلى قصد أطرا    

ر            دفعوا أكث ى ی املین حت ة للمتع الغ نقدی إلى ھدف واحد تتحد فیھ إرادتھم ، ھو توفیر مب

ا ممنوعة شرعاً ، ألا           ة ونتیجتھ منھا بعد أجل ، ولا شك في أن غایة ھذه العملیة محرم

و           زام بنق ل الالت ي مقاب د أجل ،     وھي حصول المتورقین على نقود حالة ف ا بع ر منھ د أكث

ده ،          ائز وح وللمجموع في الشریعة حكم یختلف عن حكم كل فرد من أفراده ، فالسلف ج

   )١(.والبیع جائز وحده فإذا اجتمعا حرما معاً 

  :  السنة -ب

 رَضِيَ -رُوي عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الخُدْرِيِّ ، وَعَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ : واستدلوا من السنة بما 

الَ  - -أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ  : - عَنْھُمَا   اللَّھُ  اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَیْبَرَ ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِیبٍ ، فَقَ

صَّاعَ   : أَكُلُّ تَمْرِ خَیْبَرَ ھَكَذَا ؟ ، قَالَ  : - -رَسُولُ اللَّھِ   ذُ ال لاَ وَاللَّھِ یَا رَسُولَ اللَّھِ إِنَّا لَنَأْخُ

ھِ       مِنْ ھَذَا بِ   عَ     : - -الصَّاعَیْنِ ، وَالصَّاعَیْنِ بِالثَّلاَثَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ عْ الجَمْ لْ ، بِ لاَ تَفْعَ

  )٢(" .بِالدَّرَاھِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاھِمِ جَنِیبًا 

  : وجھ الدلالة 

ي                ھ ؛ لأن النب صرفي وإباحت ورق الم ى جواز الت د دل عل دیث ق  - -أن ھذا الح

شد إلي ھذا المخرج للابتعاد بواسطتھ عن حقیقة الربا وصورتھ إلى طریقة لیس فیھا    أر
                                                             

ھناء /  ، التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د٧حسین حامد حسان ، ص/ تعلیق على بحوث التورق ، د) ١(
  . ، بتصرف٦٣محمد ھلال ، ص

  .سبق تخریجھ  ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٧٥

ع                ق شروط البی ى تحق شتمل عل ع صحیح م د بی ي عق ا ھ ا ولا صورتھ ، وإنم قصد الرب

ب ،       ر الجنی ى التم صول عل وأركانھ وانتفاء أسباب بطلانھ أو فساده ، ولم یكن قصد الح

دل  - - اعتبار الإجراء الذي وجھ إلیھ رسول االله   والأخذ بالمخرج إلى ذلك مانعاً من       ف

وع إذا                    ن البی ات م ب والغای ق المطال ى تحقی ا إل ي یتوصل بھ وع الت ذلك على جواز البی

ا        رض منھ ان الغ و ك وره ول ا وص یغ الرب ن ص دة ع رة بعی رعیة معتب صیغ ش ت ب كان

صر           ورق الم ي الت تم ف ا ی ذا ھو م ا ، وھ سیولة للحاجة إلیھ ى ال صول عل ون الح في فیك

  )١(.جائزاً 

  :المناقشة 

  :نوقش ھذا من وجھین 

صرفي         : الأول  ورق الم واز الت ي ج ھ عل اج ب صح الاحتج دیث لا ی ذا الح أن ھ

ورق            ن الت رض م ا ، والغ ن الرب روج م و الخ دیث ھ ن الح رض م ھ ؛ لأن الغ وإباحت

  .المصرفي ھو الدخول في الربا 

اني  شراء : الث اً بال یس ملزم ع ل ائع الجم ي  أن ب ان ف ب ، فالبیعت ائع الجنی ن ب م

ھ              ق علی صرفي المتف ورق الم ذلك الت یس ك ن الأخرى ، ول الحدیث مستقلتان إحداھما ع

   )٢(.بین أطرافھ الثلاثة 

                                                             
للشیخ عبد االله بن سلیمان حكم التورق كما تجریھ المصارف الإسلامیة في الوقت الحاضر ، ) ١(

 للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة بحث التأصیل الفقھي:  ، ولھ أیضاً ٣٤٣، صالمنیع
   .١٥٤ ، ٣/١٥٣المعاصرة ، 

  . ، بتصرف ٦٦ھناء محمد ھلال ، ص/ التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٧٦

  :  قواعد الفقھ -ج

دة      ھ بقاع د الفق ن قواع تدلوا م ل      : " واس املات الح ود والمع ي العق ل ف الأص

  . " والإباحة حتى یرد الدلیل بالتحریم والحظر 

م          : حیث قالوا    ي ل املات الت ود والمع ي العق بأن مقتضى ھذه القاعدة أن الأصل ف

ھ    ده ومبادئ شرع وقواع صوص ال ة لن ا مخالف یس فیھ ا ، ول ریح بتحریمھ ل ص رد دلی ی

وأحكامھ ، فإنھا تعتبر مباحة عملاً بھذه القاعدة ، ومما یدخل في ذلك التورق المصرفي     

املات وھو الحل       حیث لم یرد دلیل بتحریمھ ، فیبق      ود والمع ي العق ام ف ي على الأصل الع

  )١(.والإباحة حتي یرد دلیل بتحریمھ فیخرج من ھذا الأصل العام 

  :المناقشة 

ھ          ذا الأصل یقابل ن ھ لا ریب أن الأصل في العقود والمعاملات الحل والإباحة ، لك

ن الك      ضافرة م صوص مت ھ ن ھدت ل ل ش و أص ریم ، وھ ل التح ي الحی ل ف اب أن الأص ت

املات الحل                ي المع دة الأصل ف ن قاع دة أخص م ذه القاع والسنة وأقوال الصحابة ، وھ

دم        اص ق ام والخ ارض الع ھ إذا تع والإباحة ؛ لأنھا تتناول الحیل دون غیرھا ، ومعلوم أن

الخاص لأنھ إعمال للدلیلین معاً ، ولا نزاع في أن التورق المصرفي حیلة للحصول على    

ع ھل ھو حیلة جائزة أو ممنوعة ، وإذا كان الأصل في الحیل التحریم   النقد ، وإنما النزا   

 ؛ لأن التورق المصرفي )٢(، فالتورق المصرفي محرم حتى یثبت الدلیل على خلاف ذلك 

                                                             
بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، للشیخ عبد االله بن ) ١(

ق كما تجریھ المصارف الإسلامیة في الوقت حكم التور:  ، ولھ أیضاً ٣/١٥٥سلیمان المنیع ، 
  . ، بتصرف ٣٤٥الحاضر ، ص

   .٣٨ ، ٣٧سامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ التورق والتورق المنظم ، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٧٧

ع       لھ صلة بالربا والعینة والحیل الربویة ، فصار الأصل فیھ ھو التحریم أو الحظر والمن

  )١(.، ولیس الجواز أو الحل والإباحة 

  : المعقول -د

  :واستدلوا من المعقول بما یلي 

راض      :  أن التورق المصرفي یحقق فوائد ومنافع ، منھا  -١ دیلاً شرعیاً للاقت د ب ھ یع أن

بفائدة ربویة محرمة ، وھو وسیلة للحصول على السیولة والتسھیلات المالیة لكل         

  )٢(.من المؤسسات المالیة والأفراد 

  :المناقشة 

ذا   وقش ھ أن : ن افع ،      ب د ومن ن فوائ و م لام لا یخل ھ الإس ذي حرم ا ال   الرب

إذا               م ، ف ر الحك ي تقری رة ف ضار المعتب افع والم ین المن شرعیة ب ولكن نتیجة الموازنة ال

ة أن        ت النتیج صرفي كان ورق الم ي الت ضار ف افع والم ین المن ة ب ك الموازن ا تل أجرین

اف    ن الأضرار      المضار أعظم من المنافع التي ترتبت علیھ ، وأما المن ر م ل بكثی ي أق ع فھ

  )٣(.المترتبة علیھ 

                                                             
  . ، بتصرف ٦٦ھناء محمد ھلال ، ص/ التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ١(
 ، التورق كما تجریھ ٢٨محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ٢(

 ، أحكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، للشیخ ٨محمد العلي القري ، ص/ المصارف الإسلامیة ، د
 ، ٦٦ محمد ھلال ، صھناء/  ، التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د١٢محمد تقي العثماني ، ص

  .بتصرف
  .، بتصرف  ٢٨محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٧٨

ن                  -٢ ل م یس ك ھ ل ا أن د ، كم دون فوائ ن یقرض ب  أن الحاجة للنقد ماسة ؛ ولا یوجد م

  )١(.احتاج إلى مال وجد من یقرضھ 

  :المناقشة 

  : نوقش ھذا بثلاثة أوجھ 

ة       : الأول  و حاج ان فھ و وإن ك حابھ ، وھ ن أص وھم م ة ت ورق حاج د الت أن ع

ون       المصر سة ك ر مؤس ف وحده في زیادة فائدتھ ، وأن احتیاجات السیولة احتیاجات غی

لا          ھذه المصارف تعمل بدون تورق وأمورھا سارت على ما یرام ، أما تفویت الفرصة ف

ة فرصة                رفض أی ا ی لامیة ، وإنم صرفیة الإس دم الم یقول عاقل بجواز تفویت فرصة تخ

  )٢(. علیھا المصرفیة الإسلامیة تكون على حساب الأسس والمباديء التي قامت

شار       : الثاني   سبب انت أن شح الناس عن الصدقات والإقراض بلا فوائد إنما ھو ب

تغلال         ع المعروف واس ي من الحیل الربویة التي تسمح بالوصول لنفس نتیجة الربا ، وھ

د            م یج ال ول ى الاحتی ھ عل ن یعین  المحتاجین ، فإذا احتاج الإنسان إلى نقد وجد للأسف م

  .من یعینھ على الحلال 

ث   ائر          : الثال ع بأجل وس سلم والبی ل ، كال الیب التموی ن أس ا شرعھ االله م أن فیم

ة ،                  ن جھ دنیا م ى ال دة الحرص عل ن ش أنواع المبادلات النافعة ، غُنیة عن الحرام ، لك

بل                    یع س لال وتوس بل الح ضییق س ى ت ة أخرى ، أدى إل ن جھ د م وغلبة الجمود والتقلی

  )٣(.الحرام 
                                                             

سعید /  ، التورق المصرفي ، د٣٨سامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ التورق والتورق المنظم ، د) ١(
   .١٨بوھراوة ، ص

   .٢٠ ، ١٩سعید بوھراوة ، ص/ التورق المصرفي ، د) ٢(
   .٣٨سامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ التورق والتورق المنظم ، د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٧٩

دَ           " : قال ابن تیمیة   ھُ أَحَ لِ ، فَوَجَدْتُ ي الْحِیَ اسَ فِ عَ النَّ ا أَوْقَ بَ مَ تُ أَغْلَ دْ تَأَمَّلْ وَلَقَ

ضِّیقِ          : شَیْئَیْنِ   ذَا ال عَ ھَ سْتَطِیعُوا دَفْ مْ یَ ورِھِمْ ، فَلَ إِمَّا ذُنُوبٌ جُوزُوا عَلَیْھَا بِتَضْیِیقٍ فِي أُمُ

الَ   إِلَّا بِالْحِیَلِ ، فَلَمْ تَ  ا قَ زِدْھُمُ الْحِیَلُ إِلَّا بَلَاءً ، كَمَا جَرَى لِأَصْحَابِ السَّبْتِ مِنَ الْیَھُودِ ، وَكَمَ

مْ             : " تَعَالَى   تْ لَھُ اتٍ أُحِلَّ یْھِمْ طَیِّبَ ا عَلَ ادُوا حَرَّمْنَ ذِینَ ھَ نَ الَّ ذَّنْبُ   )١(" فَبِظُلْمٍ مِ ذَا ال  ، وَھَ

ذَا         ذَنْبٌ عَمَلِيٌّ ، وَإِمَّا مُبَ     طَرَّھُمْ ھَ شَّارِعِ ، فَاضْ رِیمِ ال نْ تَحْ دُوهُ مِ ا اعْتَقَ الَغَةٌ فِي التَّشْدِیدِ لِمَ

ا              ذَ مَ ھَ وَأَخَ ى اللَّ نِ اتَّقَ ا فَمَ ادِ ، وَإِلَّ الِاعْتِقَادُ إِلَى الِاسْتِحْلَالِ بِالْحِیَلِ ، وَھَذَا مِنْ خَطَأِ الِاجْتِھَ

ا أَوْ    ھُ ، وَأَدَّى مَ لَّ لَ دًا ،       أَحَ ةِ أَبَ لِ الْمُبْتَدَعَ ى الْحِیَ ھُ إِلَ ا یُحْوِجُ ھَ لَ إِنَّ اللَّ ھِ ، فَ بَ عَلَیْ   جَ

ا      ثَ نَبِیَّنَ ا بَعَ رَجٍ ، وَإِنَّمَ نْ حَ دِّینِ مِ ي ال ا فِ لْ عَلَیْنَ مْ یَجْعَ بْحَانَھُ لَ ھُ سُ ةِ - -فَإِنَّ  بِالْحَنِیفِیَّ

  )٢(" .السَّمْحَةِ 

  :الرأي الراجح 

ي   بعد ال  عرض السابق لآراء الفقھاء وأدلتھم وما ورد علیھا من مناقشات یظھر ل

ھ    – واالله أعلم    –  أن ما ذھب إلیھ الرأي الأول من عدم جواز التورق المصرفي كما تجری

ا          ھ ووجاھتھ وة أدلت ك لق ان ، وذل القبول والرحج ى ب و الأول لامیة ھ صارف الإس الم

ا ھو     وسلامتھا من المناقشات وضعف أدلة المخالف  ورق إنم ن الت ین ؛ ولأن ھذا النوع م

ن تحریم               ي م شرع ف ي ال ا ورد ف ع م حیلة لأخذ الربا وإعطائھ ، وتجویز ذلك یتناقض م

لامیة          صارف الإس ذي تمارسھ الم ل ال للربا تحریماً قاطعاًً ، وھذا التورق نوع من التحای

ذل     ده    لفتح الباب لأكل الربا وتوسیع نطاقھ بین المسلمین ، وإذا كان ك ھ وس ب منع ك فیج

دة     لاً بقاع ھ ، عم ذرائع   : " وإغلاق د ال رم ، واالله      " س ا المح ذا الرب ي ھ ؤدي إل ھ ی ؛ لأن

م      یئاً ث تعالي إذا حرم شیئاً حرم كل ما كان طریقاً لھ أو سبیلاً إلیھ ؛ لأنھ لم یكن لیحرم ش

                                                             
   ) .١٦٠( ة جزء من الآی: سورة النساء ) ١(
   .١/١٨٨القواعد النورانیة ، لابن تیمیة ، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٨٠

ك            ن ذل الي ع بحانھ ، وتع ھ س واً  یبیحھ بأدني الحیل لأن ھذا تناقض ، وھو محال علی  عل

  .كبیراً 

ا     : " قال ابن القیم     ا إلَّ لُ إلَیْھَ ا یُتَوَصَّ لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ ، لَمَّا كَانَتْ الْمَقَاصِدُ لَ

ائِلُ      ا ، فَوَسَ رَةً بِھَ ا مُعْتَبَ ةً لَھَ بَابُھَا تَابِعَ ا وَأَسْ تْ طُرُقُھَ ا كَانَ ضِي إلَیْھَ رُقٍ تُفْ بَابٍ وَطُ بِأَسْ

ا      الْمُحَ رَّمَاتِ وَالْمَعَاصِي فِي كَرَاھَتِھَا وَالْمَنْعِ مِنْھَا بِحَسَبِ إفْضَائِھَا إلَى غَایَاتِھَا وَارْتِبَاطَاتِھَ

ا ؛           ى غَایَتِھَ ضَائِھَا إلَ بِھَا ، وَوَسَائِلُ الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ فِي مَحَبَّتِھَا وَالْإِذْنِ فِیھَا بِحَسَبِ إفْ

يَ    فَوَسِیلَةُ الْمَ  قْصُودِ تَابِعَةٌ لِلْمَقْصُودِ ، وَكِلَاھُمَا مَقْصُودٌ ، لَكِنَّھُ مَقْصُودٌ قَصْدَ الْغَایَاتِ ، وَھِ

ھُ         ھِ فَإِنَّ مَقْصُودَةٌ قَصْدَ الْوَسَائِلِ ؛ فَإِذَا حَرَّمَ الرَّبُّ تَعَالَى شَیْئًا وَلَھُ طُرُقٌ وَوَسَائِلُ تُفْضِي إلَیْ

احَ           یُحَرِّمُھَا وَیَمْنَ  وْ أَبَ اهُ ، وَلَ رَبَ حِمَ ا أَنْ یُقْ ھُ ، وَمَنْعً ا لَ عُ مِنْھَا ، تَحْقِیقًا لِتَحْرِیمِھِ ، وَتَثْبِیتً

الْوَسَائِلَ وَالذَّرَائِعَ الْمُفْضِیَةَ إلَیْھِ لَكَانَ ذَلِكَ نَقْضًا لِلتَّحْرِیمِ ، وَإِغْرَاءً لِلنُّفُوسِ بِھِ ، وَحِكْمَتُھُ     

مُھُ یَأْبَى ذَلِكَ كُلَّ الْإِبَاءِ ، بَلْ سِیَاسَةُ مُلُوكِ الدُّنْیَا تَأْبَى ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ أَحَدَھُمْ إذَا مَنَعَ      تَعَالَى وَعِلْ 

لَةَ       ذَّرَائِعَ الْمُوَصِّ بَابَ وَال رُقَ وَالْأَسْ مْ الطُّ  جُنْدَهُ أَوْ رَعِیَّتَھُ أَوْ أَھْلَ بَیْتِھِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ أَبَاحَ لَھُ

صُودِهِ      دُّ مَقْ دِهِ ضِ اءُ إذَا أَرَادُوا   . إلَیْھِ لَعُدَّ مُتَنَاقِضًا ، وَلَحَصَلَ مِنْ رَعِیَّتِھِ وَجُنْ ذَلِكَ الْأَطِبَّ وَكَ

ا       یْھِمْ مَ سَدَ عَلَ ا فَ ھِ ، وَإِلَّ لَةِ إلَیْ ذَّرَائِعِ الْمُوَصِّ رُقِ وَال نْ الطُّ احِبَھُ مِ وا صَ دَّاءِ مَنَعُ سْمَ ال حَ

ةِ           . ومُونَ إصْلَاحَھُ   یَرُ اتِ الْحِكْمَ ى دَرَجَ ي أَعْلَ يَ فِ ي ھِ ةِ الَّتِ شَّرِیعَةِ الْكَامِلَ فَمَا الظَّنُّ بِھَذِهِ ال

دَّ                 ولَھُ سَ الَى وَرَسُ ھَ تَعَ مَ أَنَّ اللَّ ا عَلِ صَادِرَھَا وَمَوَارِدَھَ لَ مَ نْ تَأَمَّ الِ ؟ وَمَ وَالْمَصْلَحَةِ وَالْكَمَ

ا     الذَّرَائِعَ الْ  یلَةً وَطَرِیقً مُفْضِیَةَ إلَى الْمَحَارِمِ بِأَنْ حَرَّمَھَا وَنَھَى عَنْھَا ، وَالذَّرِیعَةُ مَا كَانَ وَسِ

  )١(" .إلَى الشَّيْءِ 

الم             ابع لرابطة الع وفیما یلي نصّ القرار الذي اتخذه المجمع الفقھي الإسلامي الت

  :الإسلامي لأھمیتھ 
                                                             

   .١٠٩ ، ٢/١٠٨إعلام الموقعین ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٨١

  القرار الثاني
  التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر: بشأن موضوع 

ا         "  ھ وصحبھ ، أم ى آل الحمد الله وحده ، والصلاة والسلام على رسول االله ، وعل
  : بعد 

سابعة           ھ ال ي دورت فإن مجلس المجمع الفقھي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي ف
ن        رة م ـ  ٢٣/١٠/١٤٢٤ - ١٩عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفت ھ   ھ ذي یوافق : ال

صارف    : " م ، قد نظر في موضوع     ١٧/١٢/٢٠٠٣ - ١٣ ھ بعض الم التورق كما تجری
  " . في الوقت الحاضر 

ي دارت      شات الت ول الموضوع ، والمناق ة ح اث المقدم ى الأبح تماع إل د الاس وبع
و         : حولھ ، تبین للمجلس أن التورق الذي تجریھ بعض المصارف في الوقت الحاضر ھ

ضة  ( ف بعمل نمطي یتم فیھ ترتیب بیع سلعة       قیـام المصر  ن  ) لیست من الذھب أو الف م
صرف      زم الم ى أن یلت أسواق السلع العالمیة أو غیرھا ، على المستورق بثمن آجل ، عل

ادة           – شتر        – إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والع ى م ا عل ي بیعھ ھ ف وب عن أن ین  ب
  . آخر بثمن حاضر ، وتسلیم ثمنھا للمستورق 

  : وبعد النظر والدراسة ، قرر مجلس المجمع ما یلي 

  :عدم جواز التورق الذي سبق توصیفھ في التمھید للأمور الآتیة : أولاً 

 أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بیع السلعة لمشتر آخر أو ترتیب من -١
ان الالت            شروطاً  یشتریھا یجعلھا شبیھة بالعینة الممنوعة شرعاً ، سواء أك زام م

  .صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة 

شرعي       -٢  أن ھذه المعاملة تؤدي في كثیر من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض ال
  .اللازم لصحة المعاملة 



 

 

 

 

 

 ٤٨٢

ستورق             -٣ ا سمى بالم ادة لم دي بزی ل نق  أن واقع ھذه المعاملة یقوم على منح تموی
ش     ع وال املات البی ي مع صرف ف ن الم ا م ي    فیھ ي ھ ھ والت ري من ي تج راء الت

ى          ادة عل ھ بزی ود علی ا أن تع ن إجرائھ صوریة في معظم أحوالھا ، ھدف البنك م
اء ،   . ما قدم من تمویل      وھذه المعاملة غیر التورق الحقیقي المعروف عند الفقھ

والذي سبق للمجمع في دورتھ الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقیقیة       
ول       ... قراره وشروط محددة بینھا    صلت الق دة ف روق عدی ن ف ا م وذلك لما بینھم
ثمن           . فیھا البحوث المقدمة     سلعة ب ي ل ى شراء حقیق وم عل ي یق فالتورق الحقیق

وم           م یق ي ضمانھ ، ث ع ف آجل تدخل في ملك المشتري ویقبضھا قبضاً حقیقیاً وتق
ت       د لا ی ھ وق صول علی ن الح مكن ، ببیعھا ھو بثمن حال لحاجتھ إلیھ ، قد یتمكن م

ى                  ذي طرأ عل صرف ال ك الم ي مل دخل ف ال لا ی ین الآجل والح ین الثمن والفرق ب
شخص                ذا ال ل لھ ن تموی دم م ا ق ادة لم ى زی صول عل المعاملة لغرض تسویغ الح
ي          ة الت ة المبین ي المعامل وافر ف ذا لا یت بمعاملات صوریة في معظم أحوالھا ، وھ

  . تجریھا بعض المصارف 

ر        یوصي مجلس المج  : ثانیاً   الاً لأم ة امتث املات المحرم مع جمیع المصارف بتجنب المع
ة        . االله تعالى   اذ الأم ي إنق لامیة ف صارف الإس در جھود الم كما أن المجلس إذ یق

ة                املات الحقیقی ذلك المع ستخدم ل أن ت ي ب ھ یوص ا ، فإن الإسلامیة من بلوى الرب
ویلاً    ا تم ى كونھ ؤول إل وریة ت املات ص ى مع وء إل شروعة دون اللج ضاً الم  مح

  )١(" .واالله الموفق . بزیادة ترجع إلى الممول 

  
                                                             

ة ، ص         ) ١( ة المكرم لامي بمك الم الإس ة الع ابع لرابط  ، ٢٧ ، ٢٦قرارات المجمع الفقھي الإسلامي الت
  :               والرابط التالي 
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 ٤٨٣

  المبحث الثاني
  التورق العكسي

  

  :تمهيد 
أبین         لامیة ، ف صارف الإس ھ الم ا تجری سي كم في ھذا المبحث أتناول التورق العك
ورق الأخرى ،           واع الت ین أن تعریفھ ، والغایة منھ ، وطریقة إجرائھ ، والمقارنة بینھ وب

  :كمھ ، وذلك من خلال ثلاثة مطالب على النحو التالي وتكییفھ ، وح

ھ ،       : المطلب الأول    تعریف التورق العكسي ، وبیان الغایة منھ ، وطریقة إجراءات
  .والمقارنة بینھ وبین أنواع التورق الأخرى 

  .التكییف الفقھي للتورق العكسي : المطلب الثاني 

  .حكم التورق العكسي : المطلب الثالث 

  
   الأولالمطلب

  تعريف التورق العكسي
  وبيان الغاية منه وطريقة إجرائه والمقارنة بينه وبين أنواع التورق الأخرى

  :تعریف التورق العكسي : أولاً 
ي    ) المودع ( ھو أن یقوم العمیل  : التورق العكسي    لامي ف صرف الإس بتوكیل الم

ذه    شراء سلعة معینة ، ویسلم العمیل المصرف الثمن نقداً ، ثم یق  شراء ھ صرف ب وم الم
  )١(.السلعة من العمیل بثمن مؤجل ، وبربح یتم الاتفاق علیھ مع العمیل 

                                                             
 ، الموسوعة المیسرة في ٣٠محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ١(

 ، ٣٢ محمود البنا ، صمحمد عبد اللطیف/  ، التورق المنظم ، د٢/٧٢٨فقھ القضایا المعاصرة ، 
  .بتصرف 



 

 

 

 

 

 ٤٨٤

و  ل ھ لال  : وقی ن خ ا ، م ن عملائھ سائلة م ود ال لامیة للنق صارف الإس ب الم طل

سواق             ن ال سلع م شراء بعض ال لاء ، ل صالح العم توسیط عملیات تقوم بھا المصارف ل

ا        الدولیة أو المحلیة ، بسعر حال    صرف فیھ ى أن یت سعر آجل عل صرف ب ا للم  ، ثم بیعھ

  )١(.المصرف بعد ذلك بالبیع لشخص ثالث 

ل ،            صرف ، والممول ھو العمی ورق ھو الم سي المت وعلى ذلك ففي التورق العك

ا             لامي ، وإنم صرفي الإس ع الم املین م د المتع صرفي عن ورق الم ب الت ف طل حیث لم یق

لاء ،     انتقل إلى المصرف نفسھ ، فأصبح الم   ع العم ذب ودائ ستورق لج صرف ھو الذي ی

ضاً          ورق أی ن الت وع م ذا الن سمى ھ صرفیة ، وی ویحقق للمودعین زیادة في ودائعھم الم

ل ،      ة لأج ن الودیع دیل ع تج الب ورق ، أو المن وب الت سیة ، أو مقل ة العك المرابح

  )٢(.والاستثمار المباشر ، والاستثمار بالمرابحة 

ن    إ: " ولذلك یقول البعض   ب م سیولة ، فتطل ن المصارف ھنا ھي التي بحاجة لل

ض        شراء بع لاء ، ل صالح العم وك ل ا البن وم بھ ات تق یط عملی لال توس ن خ ا ، م عملائھ

سعر آجل ،             ك ب السلع من الأوراق العالمیة أو المحلیة ، بسعر حال ، ثم یقوم ببیعھا للبن

  )٣(" .على أن یتصرف فیھا المصرف بعد ذلك بالبیع لشخص ثالث 
                                                             

 ، التمویل بالتورق ٣حسین كامل فھمي ، ص/ ، د" المنظم " التورق الفردي والتورق المصرفي ) ١(
  . ، بتصرف یسیر ٤رجال فیروز ، ص/ مریمت عدیلة ، د/ المصرفي وآثاره الاقتصادیة ، د

الفقھي " ورق ، حقیقتھ ، أنواعھ  ، الت١٨أحمد الحجي الكردي ، ص/ التورق والتورق المنظم ، د) ٢(
 ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ ٨إبراھیم فاضل الدبو ، ص/ ، د" المعروف والمصرفي المنظم 

، علي أحمد السالوس/  ، د ، التورق ، حقیقتھ وأنواعھ٣٠محمد عثمان شبیر ، ص/ المصرفیة ، د
" لتورق ، حقیقتھ ، أنواعھ  ، ا١٨وھبة الزحیلي ، ص/  ، التورق ، حقیقتھ ، وأنواعھ ، د٤٢ص

محمد /  ، بیع التورق ، د٣٥إبراھیم أحمد عثمان ، ص/ ، د" الفقھي المعروف والمصرفي المنظم 
 ، البیان الختامي الصادر عن المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة ١١١دفیش محمود ، ص

 ٢٧ - ٢٢كة في الفترة من العالم الإسلامي بمكة المكرمة في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة بم
  . ، بتصرف ١٦م ، ص٢٠٠٧ نوفمبر ٨ - ٣ھـ ، الموافق ١٤٢٨شوال 

  . ، بتصرف ٣٢محمد عبد اللطیف البنا ، ص/ التورق المنظم ، د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٨٥

أن یقوم العمیل بتسلیم المصرف الإسلامي مبلغاً معیناً     : وصورة التورق العكسي    

ھ     ف جنی ة أل ال كمائ ن الم ددة     ) ١٠٠٠٠٠( م لعة مح راء س ي ش صرف ف ل الم ، ویوك

بذلك المبلغ ، فیشتریھا المصرف من الأسواق الدولیة أو المحلیة ، ومن ثم یقوم الوكیل  

صرف      ببیعھا لنفسھ بثمن    ) المصرف  (  ین الم مؤجل ، وبھامش ربح یتم الاتفاق علیھ ب

  )١(.جنیھ  ) ١١٠٠٠٠( والعمیل ، قد یصل إلى مائة وعشرة آلاف 

  :الغایة من التورق العكسي : ثانیاً 

ة ،           وك التجاری سة البن سي لمناف ورق العك یغة الت لامیة ص صارف الإس اتخذت الم

د أصحاب الحظوظ     التى تتفنن في جذب المودعین وتغریھم بزیادة الفوائ    ارة ، وبوع د ت

ق       ستھدفة تحقی ة م بجوائز مغریة تارة أخرى ، فلجأت المصارف الإسلامیة لھذه الطریق

  : الأھداف والغایات التالیة 

ا              -١ ذا مم سي ، وھ ورق العك ة الت  أن تحقق للمودعین أرباحاً على ودائعھم بطریق

  .یرھا یشجع المودعین على التعامل مع المصارف الإسلامیة دون غ

سي ،       -٢ ورق العك ق الت ن طری لامیة ع صارف الإس ة للم سیولة اللازم وفیر ال  ت

شریعة    ا ال ى حرمتھ ة الت وك التجاری ي البن ل ف ى أج ة إل دیل للودیع تج الب المن

  .الإسلامیة لتضمنھا الربا 

                                                             
محمد /  ، التورق المنظم ، د٣٠محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ١(

  . بتصرف  ،٣٢عبد اللطیف البنا ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٨٦

سألة    -٣ ق م تثماریة وف ع الاس ن الودائ سحب م ن ال ودعین م ین الم ع : "  تمك ض

تنازل العمیل عن جزء من دیون للمصرف مقابل سحب    ، بحیث ی   )١(" وتعجل  

  .الودیعة الاستثماریة 

                                                             
أن یتفق الدائن والمدین على إسقاط حصة من الدین بشرط أن " : ضع وتعجل " المقصود بمسألة ) ١(

  . یعجل المدین الباقى 
  " .ضع وتعجل " فشرط ھذا الدین أن یكون آجلاً ، فإن كان عاجلاً لم یدخل في مسألة 

شرون دیناراً إلى سنة من بیع أن یكون لرجل على آخر ع: وقد صور الفقھاء ھذه المسألة فقالوا 
أو سلف ، فلما مر نصف السنة مثلاً احتاج رب الدین إلى دینھ ، فسأل غریمھ أن یقبضھ ، فأبى إلا 

  .إلى حلول الأجل ، فقال رب الدین أعطني الآن عشرة وأحط عنك العشرة الباقیة 
الْفِقْھِ جَلِیلَةُ الْمِقْدَارِ مِنْھُ ، یَجِبُ أَنْ وَھَذِهِ مَسْأَلَةٌ فِي : وقد عبر الفقھاء عن ذلك ، فیقول الطحاوي 

تُتَأَمَّلَ حَتَّى یُوقَفَ عَلَى الْوَجْھِ فِیھَا إِنْ شَاءَ االلهُ ، وَھِيَ حَطِیطَةُ الْبَعْضِ مِنَ الدَّیْنِ الْمُؤَجَّلِ ، لِیَكُونَ 
  " .سَبَبًا لِتَعْجِیلِ بَقِیَّتِھِ 

وبھذا نأخذ ، من وجب لھ دین على إنسان إلى : قال محمد  " :ویقول محمد بن الحسن الشیباني 
أجل فسأل أن یضع عنھ ویعجل لھ ما بقي لم ینبغ ذلك ؛ لأنھ یعجل قلیلاً بكثیر دیناً فكأنھ یبیع قلیلاً 

  " .نقداً بكثیر دیناً 
بَةِ عَلَى أَنْ یُبَرِّئَھُ مِنْ الْبَاقِي لَمْ وَلَوْ عَجَّلَ لَھُ بَعْضَ الْكِتَا) : ... قَالَ الشَّافِعِيُّ : " ( ویقول المزني 

  " .یَجُزْ وَرَدَّ عَلَیْھِ مَا أَخَذَ وَلَمْ یُعْتِقْ 
ضَعْ عَنِّي بَعْضَھُ ، وَأُعَجِّلُ : إذَا كَانَ عَلَیْھِ دَیْنٌ مُؤَجَّلٌ ، فَقَالَ لِغَرِیمِھِ : فَصْلٌ  : "ویقول ابن قدامة 

   ... " .لَمْ یَجُزْ. لَك بَقِیَّتَھُ 
  : وقد اختلف الفقھاء في حكم التعامل بھذه المسألة على ثلاثة آراء 

الإمام أبو : وذھب إلى ھذا . غیر جائز شرعاً " ضع وتعجل " أن التعامل بمسألة : الرأي الأول 
حنیفة ، ومحمد ، والمالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة في الصحیح عندھم في المذھب ، وھو قول 

 بن الأسود ، وعمر بن عبد لخطاب ، وزید بن ثابت ، وعبد االله بن عمر ، والمقدادعمر بن ا
، وسعید بن المسیب ، والحسن البصري ، وحماد بن أبي سلیمان ، وسفیان الثوري ، العزیز

نُ عُلَیَّةَ ، وإسحاق بن راھویة ، والشعبي ، ومحمد بن سیرین ، وسعید بن جبیر ، وَھُشَیْمٌ ، وَابْ
  .أھل العلموأكثر 

زفر من الحنفیة ، : وذھب إلى ھذا . أن التعامل بمسألة ضع وتعجل جائز شرعاً : الرأي الثاني 
والإمام أحمد في روایة ثانیة ، وھي اختیار ابن تیمیة ، وابن القیم ، وھو قول ابن عباس ، وأبى 

  .ثور ، وإبراھیم النخعي 
= 



 

 

 

 

 

 ٤٨٧

سي ،    -٤ ورق العك ق الت ن طری تثماریة ع ھ الاس ادة ودیعت ن زی ودع م ین الم  تمك

ل                  ل العمی ن قب د المودع م غ الجدی ع المبل لامیة م بحیث تتعامل المصارف الإس

  .مثلما تعاملت مع المبلغ الأول ، عن طرق التورق العكسي 

ذه            -٥ اجرة بھ ق المت ن طری یولة ع ن س دیھا م ا ل لامیة م صارف الإس  استثمار الم

ة   سوق الدولی ي ال ركة ف ن ش سلعة م شراء ال صرف ب وم الم ث یق سلع ، حی ال

ل          سھ بالأج ا لنف م یبیعھ ن ث ل ، وم ساب العمی ة لح صال الحدیث ائل الات بوس

                                                             
= 

إلا في صورة واحدة ، وھذه الصورة " ضع وتعجل " أنھ لا یجوز التعامل بمسألة : الرأي الثالث 
الحنفیة في روایة عندھم ، والحنابلة في : وذھب إلى ھذا ) . صلح المكاتب عن دین المكاتبة ( ھي 

  .روایة ثالثة عن الإمام أحمد 
؛ لأنھا ربا " ضع وتعجل " ھو ما ذھب إلیھ الرأي الأول من عدم جواز التعامل بمسألة : والراجح 

؛ ولأن عدم جوازھا موافق للقواعد الشرعیة التى جاءت بتحریم الربا والذرائع المؤدیة صریح 
  .إلیھ ، وعلى أقل أحوالھا ففیھا شبھة الربا ، والبعد عن الشبھات مطلوب 

 ، الدر المنتقى في شرح الملتقى ، ٧/٢٥٩ ، البحر الرائق ، ٥/٤٣تبیین الحقائق ، : انظر 
 ، وما ١١/٦٢ ، شرح مشكل الآثار ، للطحاوي ، ١/٤٦٧لجصاص ،  ، أحكام القرآن ، ل٢/٣٥١

 روایة – ، الموطأ ، للإمام مالك ٢٠/٤٩٢ ، الاستذكار ، ٣/١٨٩بعدھا ، كفایة الطالب الرباني ، 
 ، الكافي ، لابن ١/٢٠٦ روایة سوید الحدثاني ، – ، الموطأ ٣/١٦٧محمد بن الحسن الشیباني ، 

 ، شرح الزرقاني ٦/٣ ، وما بعدھا ، شرح الخرشي ، ٢/١١٩٢ة  ،  ، المعون٢/٦٦٩عبد البر ، 
 ، ٦/٤٩٠ ، وما بعدھا ، الاستذكار ، ٥/٦٤ ، المنتقى شرح الموطأ ، ٣/٣٢١على الموطأ ، 

 ، وما بعدھا ، أسنى المطالب ، ٢٢/٢٦٧ ، الحاوي ، للماوردي ، ٨/٤٣٧مختصر المزني ، 
 ، ١/٢٠٩ ، فتح الوھاب ، ٣/٤٨٥ة الطالبین ،  ، روض٥/٨٩ ، العزیز شرح الوجیز ، ٢/٢١٦

 ٦/٢٩٠ ، ٥/٥٠١ ، المغني ، لابن قدامة ، ٢/٦٩الإشراف على مذاھب أھل العلم ، لابن المنذر ، 
 ، الشرح الكبیر على متن المقنع ، ٤/٢٧٩ ، المبدع ، ٤/٢٦٤ ، الفروع ، ٥/٢٣٦، الإنصاف ، 

 ، الاختیارات الفقھیة لابن ٣/٣٩٢القناع ،  ، كشاف ١/٣٤٢ ، المحرر ، لابن تیمیة ، ٦/٢٦٦
 ، ١٠/٣٣٥ ، ٦/٢٨ ، السنن الكبرى ، للبیھقي ، ٣/٢٩١ ، إعلام الموقعین ، ١٥٢تیمیة ، ص

 ، موسوعة فقھ عمر ١١/٣٩١ ، وما بعدھا ، مصنف ابن أبي شیبة ، ٨/٧١مصنف عبد الرزاق ، 
أحمد بن موسى / مد بن سیرین ، د ، فقھ الإمام مح٤٠٠محمد رواس قلعجي ، ص/ بن الخطاب ، د

   .٢/٤٧٥السھلي ، 



 

 

 

 

 

 ٤٨٨

ن   مرابحة ، بأكثر من سعر یومھا ، ثم یبیعھا المصرف مرة ثانیة إم          ل م ا لعمی

صرف            ستفید الم سلعة ، وی ا ال ترى منھ عملاء المصرف ، أو للشركة التي اش

  )١(.من فروق الأسعار 

  :طریقة إجراء التورق العكسي في المصارف الإسلامیة : ثالثاً 

  :یتم تنفیذ عملیة التورق العكسي في المصارف الإسلامیة وفقاً للإجراءات التالیة 

  .بلغ من المال في حسابھ لدى المصرف  یتقدم العمیل بإیداع م-١

 یتقدم المصرف للعمیل بتوجیھھ لشراء سلعة ثمنھا قدر المبلغ الذي في حسابھ ،      -٢

لیشتریھا المصرف منھ مرابحة ، وبھامش ربح یجري الاتفاق علیھ بینھما وفقاً    

ي         ا ف ھ بیعھ سر ل لوقت تأجیل الثمن ، ویفضل المصرف أن تكون السلعة مما یتی

  .وبأقل نقص الحال 

سلعة ،       -٣  یعرض المصرف على العمیل صاحب الحساب أن یتوكل عنھ في شراء ال

  .ولا یلزمھ بذلك إن كان قادراً على شراء السلعة التي یریدھا المصرف 

  .عھا لنفسھ بثمن مؤجل لمدة محدودة یتوكل المصرف بعد تملك العمیل للسلعة ببی-٤

 شراء العمیل السلعة ؛ فإن العمیل یعامل  في حال عدول المصرف عن الشراء بعد-٥

شتري       أن ی المصرف بمقتضى أحكام الوعد الملزم ؛ لأن وعد العمیل وعد ملزم ب

  .منھ السلعة مرابحة بعد تملكھ إیاھا 

                                                             
  . ، بتصرف ٣١ ، ٣٠محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٨٩

ر لمد   -٦ سداد المبك ي ال ل ف ة العمی ال رغب ي ح حب    ف صرف أو س ى الم ھ عل یونیت

سألة     ؛ فإن المصرف یتیح لھ تحقیق ھذه الرغبة ،   المبلغ ي م ھ ف دخل مع :  لكن ی

  " .ضع وتعجل " 

ھ إجراء                -٧ سابھ ، فیمكن ى ح افتھ إل ي إض ب ف ل یرغ دى العمی غ ل  في حال توفر مبل

ة      ي أول عملی ذة ف راءات المتخ ق الإج صرف وف ع الم سي م ورق العك ة الت عملی

  )١(.تورق عكسي مع المصرف 

اً  ورق ا    : رابع ن الت ل م ین ك سي وب ورق العك ین الت ة ب ورق  المقارن ي والت لفقھ
  : المصرفي 

صطلح  شتبھ م سي " ی ورق العك لامیة  " الت صارف الإس ھ الم ذي تجری ال

ا             شاً ، وھم ھ غب لان علی ث یجع شرعي ، حی ھ ال بمصطلحین یؤثران على مفھومھ وحكم

ك                  س ذل ذي یلاب بش ال ذا الغ د ھ ن تبدی د م لا ب صرفي ؛ ف ورق الم التورق الفقھي ، والت

ورق     المصطلح ، ولتحقیق ذلك سأتن     ي والت اول علاقة التورق العكسي بكل التورق الفقھ

  : المصرفي ، وذلك فیما یلي 

  :  التورق العكسي والتورق الفقھي -أ

ورق        ي والت ورق الفقھ ین الت ة ب د العلاق ي تحدی رون ف اء المعاص ف الفقھ اختل

تلاف             اك اخ یس ھن ھ ل ق ، وأن العكسي ، فذھب بعضھم إلى أن العلاقة بینھما علاقة تواف

                                                             
 ، التورق المنظم كما تجریھ ٣٠محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ١(

 ، وقریب منھ ٣٣ ، ٣٢ محمد عبد اللطیف البنا ، ص/المصارف الإسلامیة ونوافذھا في أوربا ، د
  . ، بتصرف ٢٥ھناء محمد ھلال ، ص/ التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د



 

 

 

 

 

 ٤٩٠

اء           دى الفقھ ورق المعروف ل ب    )١(بینھما ، وإنما التورق العكسي ھو الت ین ذھ ي ح  ، ف

  )٢(.غالبیة الفقھاء والباحثین المعاصرین إلى أن العلاقة بینھما علاقة تباین واختلاف 

ي         ان ف ا یتفق ن أنھم الرغم م اً ، فب اً واختلاف ا تباین ار أن بینھم ى بالاعتب والأول

عن طریق شراء سلعة بالأجل وبیعھا بالثمن الحال ، إلا ) ولة السی( الحصول على النقد  

  : أنھما یختلفان من عدة وجوه وھي 

وم        -١ ث یق بعض ، حی  أن التورق الفقھي یجمع بین عقدین منفصلین عن بعضھما ال

دأ       ة لتب ذه العملی العمیل بشراء للسلعة مستوفیة أركان البیع بالأجل ، ثم تنتھي ھ

ال       عملیة أخرى منفصلة عن  ثمن ح تراھا ب ي اش سلعة الت ع ال . ھا تماماً ، وھي بی

وم       ھأما في التورق العكسي ؛ فإن عملیات    ث یق بعض ، حی ضھا ال ع بع  مرتبطة م

ى          ھ إل ق علی ح متف المصرف بإعطاء وعد ملزم للعمیل بشراء السلعة بھامش رب

ى    ل عل ع العمی رد توقی ة ، وبمج ع العین ن بی رب م ؤ یقت و تواط ین ، وھ ل مع أج

  .وراق تتم عملیة البیع والشراء ، ویدخل في ذمة المصرف دیون للعمیل الأ

  
                                                             

التورق كما تجریھ المصارف الإسلامیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد االله بن سلیمان المنیع ، ) ١(
حتیاجات التمویلیة بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الا:  ، ولھ أیضاً ٣٦٠ ، ٣٥٩ص

الفقھي المعروف والمصرفي المنظم " ، التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ  ١٩٣ ، ٣/١٩٢المعاصرة ، 
عبد / ، التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د ٣٥إبراھیم أحمد عثمان ، ص/ ، د" 

  . ، بتصرف ٥٠٨االله بن حسن السعیدي ، ص
سلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، ومجمع الفقھ ذھب إلى ذلك المجمع الفقھي الإ) ٢(

  .الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، وكثیر من العلماء 
قرار المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في دورتھ : انظر 

م ، وقرار مجمع الفقھ الإسلامى المنبثق عن ٢٠٠٣ دیسمبر -ھـ ١٤٢٤السابعة عشرة ، شوال 
  :  على الرابط التالي  ) ١٩/٥ ( ١٧٩منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة رقم 

/htt://19sh.c-iifa.org/qrart-twsyat 



 

 

 

 

 

 ٤٩١

المبلغ          -٢ سلعة ب ي شراء ال ل ف ن العمی یلاً ع صرف وك  في التورق العكسي یكون الم

صرف       ة الم ولا وكال سھ ، ول ع لنف ي البی ھ ف یلاً عن سابھ ، ووك ي ح ود ف الموج

ة    بالشراء والبیع نسیئة لما أقدم العمیل على ھذه المعام     صلت الوكال و انف لة ، ول

ي        ائع ف عن الشراء والبیع الآجل لأنھار ھذا التمویل من أساسھ ، في حین أن الب

  .التورق الفقھي لا علاقة لھ ببیع السلعة مطلقاً 

صرف ،    -٣ ل الم  في التورق العكسي لم یتم قبض السلعة لا من قبل العمیل ولا من قب

  .نھ شرعاً وھذا یؤدي إلى ربح ما لم یضمن المنھي ع

ي          -٤  في التورق العكسي یوجھ المصرف العمیل إلى أن یتوكل في الشراء والبیع ، ف

  .حین أن البائع في التورق الفقھي لا یعلم بھدف المشتري الأول من الشراء 

ى     -٥  في التورق الفقھي تدور السلعة دورتھا العادیة من مالك أصلي إلى المتورق إل

د ترجع      المالك جدید ، ثم إلى أطرا    سلعة ق سي فال ورق العك ف أخرى ، أما في الت

ا        ة ، كم إلى الشركة التي باعتھا إلى العمیل ، وبھذا تكون صورة من صور العین

  )١(.أن البیع یكون صوریاً كما سبق 

  :  التورق العكسي والتورق المصرفي -ب

ورق           صرفي والت ورق الم ین الت ة ب د العلاق ي تحدی اء المعاصرون ف ف الفقھ اختل

تلاف             اك اخ یس ھن ھ ل ق ، وأن العكسي ، فذھب بعضھم إلى أن العلاقة بینھما علاقة تواف

دى       بینھما ، وإنما التورق العكسي والتورق المصرفي ھما صورتان للتورق المعروف ل

                                                             
  . ، بتصرف ٣٣ ، ٣٢محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٩٢

ا       )١(الفقھاء   ة بینھم  ، في حین ذھب غالبیة الفقھاء والباحثین المعاصرین إلى أن العلاق

   )٢(.علاقة تباین واختلاف 

دة          ي ع ان ف ا یتفق ن أنھم الرغم م والأولى بالاعتبار أن بینھما تبایناً واختلافاً ، فب

ن      : أنھما ینقصھما قبض للسلعة ، ومنھا : أمور ، منھا    ة م د الوكال ضمنان عق ا یت أنھم

ا         ل ، ومنھ ا         : قبل المصرف للعمی شتراة دورتھ سلعة الم ى دوران ال لان عل ا لا یعم أنھم

ع        الطبیعیة ، وإنما ق    ن بی ا م ا یقربھم ذا مم د ترجع السلعة إلى الشركة التى باعتھا ، وھ

  : العینة ، إلا أنھما یختلفان من عدة وجوه ، نذكر منھا 

ورق    -١ ي الت ا ف ل ، أم سیولة للعمی صدر ال و م صرف ھ صرفي الم ورق الم ي الت  ف

  .العكسي فإن العمیل ھو مصدر السیولة للمصرف نفسھ 

ورق     في التورق المصرفي الم    -٢ ي الت صرف یشتري ویبیع نیابة عن العمیل ، أما ف

  .یبیع لنفسھ ) المصرف ( العكسي فإن الوكیل 

                                                             
لإسلامیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد االله بن سلیمان المنیع ، التورق كما تجریھ المصارف ا) ١(

بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة :  ، ولھ أیضاً ٣٦٠ ، ٣٥٩ص
الفقھي المعروف والمصرفي المنظم " ، التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ  ١٩٣ ، ٣/١٩٢المعاصرة ، 

عبد /  التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د، ٣٥إبراھیم أحمد عثمان ، ص/ ، د" 
  . ، بتصرف ٥٠٨االله بن حسن السعیدي ، ص

ذھب إلى ذلك المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، ومجمع الفقھ ) ٢(
  . الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، وكثیر من العلماء 

 ، ٢٦قرارات المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، ص: ظر ان
البیان الختامي الصادر عن المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة و ، ٢٧

ھـ ، ١٤٢٨ شوال ٢٧ -٢٢المكرمة في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة بمكة في الفترة من 
 ، وقرار مجمع الفقھ الإسلامى المنبثق عن منظمة ١٧ ، ١٦م ، ص٢٠٠٧ نوفمبر ٨- ٣وافق الم

  :  على الرابط التالي  ) ١٩/٥ ( ١٧٩المؤتمر الإسلامي بجدة رقم 
/htt://19sh.c-iifa.org/qrart-twsyat 



 

 

 

 

 

 ٤٩٣

ي        -٣ ساط ف دفع الأق زم ب صرف ، ویلت دین للم ل ھو الم صرفي العمی ورق الم ي الت  ف

ھ أن           صرف ، ویمكن دائن للم و ال موعدھا ، أما في التورق العكسي فإن العمیل ھ

سألة       یطالب المصرف بتعجیل تسدید    ق م ا ، وف ع الحط منھ دیون م : " بعض ال

  " .ضع وتعجل 

سي           -٤ ورق العك ي الت ا ف  في التورق المصرفي لا یضمن المصرف للعمیل شیئاً ، أم

ورق             ل الت ا یجع ذا مم ربح ، وھ ال وال ل رأس الم ل ك ضمن للعمی فإن المصرف ی

  .العكسي من قبیل قرض جر نفعاً 

ن     -٥ ل م ل        في التورق العكسي یتمكن العمی ثمن المؤجل قب تیفاء بعض ال ل اس  تعجی

سألة         ن    " ضع وتعجل   : " انتھاء الأجل المحدد على أساس م ازل ع ث یتن ، حی

  )١(.ھامش الربح المتعلق بذلك المبلغ ، وھذا غیر موجود في التورق المصرفي 

  

  المطلب الثاني
  التكييف الفقهي للتورق العكسي

ف الفق  ي التكیی رون ف اء المعاص ف الفقھ ى  اختل سي عل ورق العك ي للت   ھ

  :ثلاثة آراء 

أن التورق العكسي یكیف على أنھ معاملة حدیثة تجمع عدة عقود       :الرأي الأول   

ة ،          ة أو المحلی سلع الدولی ي ال في صیغة واحدة ، وھي التورق المصرفي ، والمتاجرة ف

                                                             
 ، ٣٩ ، ٣٨علي القرة داغي ، ص/ تطبیقات الوكالة والفضالة والمرابحة بصفة البنك مشتریاً ، د) ١(

   .٣٣محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د



 

 

 

 

 

 ٤٩٤

عین ، ومسألة شراء الوكیل لنفسھ ، وإلزام الوكیل بالشراء والبیع لنفسھ بھامش ربح م        

  )١(.وتضمینھ لرأس المال 

ورق           :الرأي الثاني    ق الت ع وشراء بطری ھ بی ى أن ف عل سي یكی  أن التورق العك

ك   " ضع وتعجل : " الفقھي ، ویتضمن مسألة    صیل ذل ل    : ، وتف ل بتحوی وم العمی أن یق

تثماریة       ع اس ھذه المبالغ المودعة لدى المصرف من قروض في ذمة المصرف إلى ودائ

ة       ، یتولى مال   لعة معین شراء س صرف ب وم الم كھا مباشرة نشاط البیع والشراء بھا ، فیق

من السلع الدولیة أو المحلیة بقدر المبلغ الموجود في حساب العمیل ، ثم یقوم المصرف 

ري    ي یج امش ربح ى ھ افة إل احبھا ، بالإض ى ص ھ عل ت ب ا قام سلعة بم ذه ال شراء ھ ب

ك السلعة ، ولأجل سداد مدیونیة العمیل الاتفاق علیھ بین المصرف وصاحب الحساب مال

سألة               ي م ك ف ع البن دخل م ل   : " على المصرف یسحب بعض المبالغ ، ی ، " ضع وتجع

وم              تثماري ؛ یق ھ الاس ى مبلغ ب ضمھ إل وفي حال وجود مبلغ لدى صاحب الحساب یرغ

دیل      تج الب ذا المن ل بھ سر للعمی ذا یتی رة ، وھك ا أول م ي أجراھ الإجراءات الت ل ب العمی

المرونة في سحب ما یریده من مبلغ ، وتوظیف ما یستجد لدیھ من مال بطریقھ شرعیة    

  )٢(.تضمن لھ العائد الربحي ، كما تضمن لھ سھولة السداد في أي وقت یریده 

ث     ى أجل ،             :الرأي الثال صرفیة إل ة م ھ ودیع ى أن ف عل سي یكی ورق العك  أن الت

ة     وھي في حقیقتھا قرض بفائدة ، حیث إنھ یشبھ ال         صارف التقلیدی دى الم ودیعة لأجل ل

                                                             
  . ، بتصرف ٣٣محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ١(
بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، للشیخ عبد االله بن ) ٢(

التورق كما تجریھ المصارف الإسلامیة في الوقت : ، ولھ أیضاً  ١٩٣  ،٣/١٩٢سلیمان المنیع ، 
محمد عثمان شبیر ، /  ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د٣٦٠ ، ٣٥٩الحاضر ، ص

حسین كامل / ، د" المنظم "  ، وقریب من ھذا التورق الفردي والتورق المصرفي ٣٥ ، ٣٤ص
  . ، بتصرف ١٦ ، ١٥فھمي ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٩٥

ال         ن الم اً م ل مبلغ ودع العمی ھ   ) ١٠٠٠٠٠( أو التجاریة ، والودیعة لأجل ھي أن ی جنی

مثلاً لدى المصرف ، ویلتزم المصرف لھ في المقابل في المقابل بأكثر منھ بنسبة محددة  

 المشار إلیھ جنیھ مثلاً بعد مضي فترة محددة ، وھو الأجل   ) ١١٠٠٠٠( متفق علیھا ،    

ل      سلم العمی و أن ی ة ، وھ س النتیج ى نف ول إل و الوص تج ھ ذا المن ن ھ صود م ، والمق

ھ           ر من اً أكث ددة مبلغ دة مح دة م صرف بع للمصرف مبلغاً من المال على أن یضمن لھ الم

ن             د حاضر م ى نق رین ، وھ ي الأم دة ف ا ، أي أن النتیجة واح ق علیھ بنسبة محددة متف

  )١(. نقد مؤجل في ذمة المصرف أكثر منھ للعمیل العمیل للمصرف ، مقابل

تج        : " یقول الدكتور علي السالوس    ا عرف باسم المن رة م ام الأخی ي الأی ظھر ف

و       رض ھ ب الق ث إن طال سي ؛ حی ورق عك و ت تج ھ ذا المن ل ، وھ ة لأج دیل للودیع الب

رة      ھ الأخی د  ...المصرف ولیس العمیل ، وبحث ھذا المنتج المجمع الفقھي في دورت  وبع

العرض ناقشت مناقشة علمیة تبین التكییف الشرعي لھذا المنتج البدیل ، وثبت من ھذه 

ادة        ع الزی ال م المناقشة أن المنتج لا یختلف عن الودیعة لأجل من حیث ضمان أصل الم

  )٢(" .مقابل الزمن ؛ فھو عقد قرض ربوي 

ع  رأي الراب ور   :ال ن ص ورة م ھ ص ى أن ف عل سي یكی ورق العك ورق أن الت الت

ي                ستورق ف ون الم ي ك صرفي ، سوي ف المصرفي ، حیث لا فرق بینھ وبین التورق الم

  )٣(.ھذه الصورة ھو المصرف ، والممول ھو العمیل 

                                                             
 ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ ٤٢علي أحمد السالوس ، ص/ ق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، دالتور) ١(

الفقھي المعروف "  ، التورق ، حقیقتھ ، وأنواعھ ٣٤محمد عثمان شبیر ، ص/ المصرفیة ، د
   .١٨وھبة الزحیلي ، ص/ ، د" والمصرفي المنظم 

  .، بتصرف یسیر  ٤٢علي أحمد السالوس ، ص/ التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ٢(
الفقھي "  ، التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ١٨أحمد الحجي الكردي ، ص/ التورق والتورق المنظم ، د) ٣(

  . ، بتصرف ٨إبراھیم فاضل الدبو ، ص/ ، د" المعروف والمصرفي المنظم 



 

 

 

 

 

 ٤٩٦

  :التكییف الراجح 

ي             ر ل سي یظھ ورق العك ة للت ات الفقھی م  –بالتأمل في ھذه التكییف  أن – واالله أعل

رأي          ھ أصحاب ال ب إلی ة     أقربھا إلي الصواب ما ذھ سي معامل ورق العك ن أن الت الأول م

ن             لا یمك ود ، ف تجمع عدة عقود في صیغة واحدة ، أي معاملة حدیثة مركبة من عدة عق

تكییف التورق العكسي على أنھ تورق فقھي ، ولا یمكن تكییفھ على أنھ ودیعة إلى أجل          

ر      موجودة  ؛ لأنھ وإن كان یتضمنھا إلا أنھ جاء متضمناً لعدة عقود وتصرفات أخرى غی

المصرف ( وكالة المصرف في البیع والشراء ، وبیع الوكیل : في الودیعة إلى أجل منھا 

لنفسھ ، والمتاجرة في السلع الدولیة أو المحلیة ، والمرابحة للآمر بالشراء ، والوعد    ) 

سألة     ربح ، وم ال وال مان رأس الم شراء ، وض زم بال ل  : " المل ع وتعج ذه " ض ، فھ

ى    العقود والتصرفات  ف عل  تجعل التورق العكسي أعم وأشمل من الودیعة لأجل التي تكی

ة ، وقرض جر      : أنھا قرض بفائدة ، وتقربھ من كل من    ع العین صرفي ، وبی التورق الم

یغ ،     دة ص ضمن ع ھ یت سي بأن ورق العك ف الت ن تكیی ك یمك ى ذل اءً عل اً ، وبن   نفع

د     وھي التورق المصرفي الذي ینطوي على المتاجرة بالسلع ا    ة ، وعق ة أو المحلی لدولی

زم     د المل شراء ، والوع ر بال ة للآم سھ ، والمرابح ل لنف ع الوكی ن بی ا م ا فیھ ة بم الوكال

سألة      ضع وتعجل   : " بالشراء ، وضمانھ لكل من رأس المال والربح المتفق علیھ ، وم

. ")١(   

  

  

                                                             
 ، ٣٥حسن علي الشاذلي ، ص/ التورق ، حقیقتھ وحكمھ ، والفرق بینھ وبین العینة والتوریق ، د) ١(

  .بتصرف 



 

 

 

 

 

 ٤٩٧

  المطلب الثالث
  حكم التورق العكسي

م الت         ي حك ھ        اختلف الفقھاء المعاصرون ف ي تكییف تلافھم ف اً لاخ سي تبع ورق العك

  :الفقھي ، وذلك على رأیین 

  .أن التورق العكسي غیر جائز شرعاً  :الرأي الثاني 

سالوس  : وممن ذھب إلى ھذا    ان    )١(الدكتور علي أحمد ال د عثم دكتور محم  ، وال

بیر  دبو   )٢(ش ل ال راھیم فاض دكتور إب ردي   )٣( ، وال ي الك د الحج دكتور أحم  ، )٤( ، وال

ا    ف البن د اللطی د عب دكتور محم ود   )٥(وال یش محم د دف دكتور محم دكتور )٦( ، وال  ، وال

   )٧(.حسین كامل فھمي 

                                                             
موسوعة القضایا :  ، ولھ أیضاً ٤٢علي أحمد السالوس ، ص/ التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ١(

محمد عثمان شبیر ، /  ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د٦٢٠الفقھیة المعاصرة ، ص
  .١٨وھبة الزحیلي ، ص/  ، التورق ، حقیقتھ ، وأنواعھ ، د٣٤ص

   .٣٦محمد عثمان شبیر ، ص/ وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي ) ٢(
إبراھیم فاضل الدبو ، / ، د" الفقھي المعروف والمصرفي المنظم " التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ) ٣(

   .٨ص
   .١٨أحمد الحجي الكردي ، ص/ التورق والتورق المنظم ، د) ٤(
محمد عبد اللطیف البنا ، / ي أوربا ، دالتورق المنظم كما تجریھ المصارف الإسلامیة ونوافذھا ف) ٥(

   .٣٢ص
  . ، بتصرف ١٤٥ ، ١٤٢محمد دفیش محمود ، ص/ بیع التورق ، د) ٦(
 ، بتصرف ٥٢ ، ٥٠حسین كامل فھمي ، ص/ ، د" المنظم " التورق الفردي والتورق المصرفي ) ٧(

.  



 

 

 

 

 

 ٤٩٨

لامي            الم الإس ابع لرابطة الع لامي الت ي الإس ع الفقھ ھ المجم ب إلی وھذا ھو ما ذھ

شرة   عة ع ھ التاس ي دورت ة ف ة المكرم ـ ١٤٣٨بمك ھ )١(م ٢٠٠٧ -ھ ع الفق  ، ومجم

لامي المن شرة         الإس عة ع ھ التاس ي دورت دة ف لامي بج ؤتمر الإس ة الم ن منظم ق ع بث

شارقة     ارة ال ي إم دة ف دة    ( المنعق ة المتح ارات العربی ة الإم ن  ) دول رة م ي الفت  ٥ - ١ف

 ، وكثیر من )٢(م ٢٠٠٩) إبریل (  نیسان ٣٠ – ٢٦ھـ ، الموافق ١٤٣٠جمادى الأولى  

  )٣(.الھیئات والمؤسسات المالیة الإسلامیة 

  .أن التورق العكسي جائز شرعاً  :ي الثاني الرأ

شاذلي     : وممن ذھب إلى ھذا      ي ال د    )٤(الدكتور حسن عل راھیم أحم دكتور إب  ، وال

  )٥(.عثمان 

  

                                                             
عالم الإسلامي بمكة المكرمة البیان الختامي الصادر عن المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة ال) ١(

 ٨-٣ الموافق -ھـ ١٤٢٨ شوال ٢٧ -٢٢في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة بمكة في الفترة من 
   .١٧ ، ١٦م ، ص٢٠٠٧نوفمبر 

 ١٩/٥ ( ١٧٩قرار مجمع الفقھ الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة رقم : انظر ) ٢(
  : على الرابط التالي ) 

/htt://19sh.c-iifa.org/qrart-twsyat 
ومن ذلك ھیئة الرقابة الشرعیة للبنك العربي الإسلامي الدولي في الأردن ، وندوة البركة في ) ٣(

   )  .٢٨/٣( فتواھا رقم 
 ، التورق المنظم كما ٣٧محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د: انظر 

   .٣٤ ، ٣٣محمد عبد اللطیف البنا ، ص/ فذھا في أوربا ، دتجریھ المصارف الإسلامیة ونوا
، ٣٥حسن علي الشاذلي ، ص/ وریق ، دالتورق ، حقیقتھ ، وحكمھ ، والفرق بینھ وبین العینة والت) ٤(

  .بتصرف 
إبراھیم أحمد عثمان ، / ، د" الفقھي المعروف والمصرفي المنظم " التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ) ٥(

  . ، بتصرف ٣٥ص



 

 

 

 

 

 ٤٩٩

  :الأدلــــــة 

  :أدلة الرأي الأول : أولاً 

سي   –استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ          ورق العك  - من عدم جواز الت

  : والسنة ، والمعقول ، بأدلة من الكتاب ، 

  : الكتاب -أ

  : استدلوا من الكتاب بما یلي 

  )١(... " .وَأَحَلَّ اللَّھُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ : " ...  قولھ تعالي -١

تُمْ        : "  وقولھ تعالى  -٢ ا إِنْ كُنْ نَ الرِّبَ يَ مِ ا بَقِ ھَ وَذَرُوا مَ وا اللَّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُ

  )٢(" .ینَ مُؤْمِنِ

ھَ      : "  وقولھ تعالى    -٣ وا اللَّ ضَاعَفَةً وَاتَّقُ عَافًا مُ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْ

  )٣(" .لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

  :وجھ الدلالة 

ة           أن ھذه الآیات نص جلي في تحریم الربا تحریماً قاطعاً ، والتورق العكسي ذریع

ھ ،   إلى ھذا ال   ذ حكم ربا المحرم ، فیكون محرماً مثلھ ؛ لأن ما كان ذریعة إلى الشيء یأخ

اح ؛ لأن     ھ المب ذ حكم اح یأخ ى المب یلة إل اً ، والوس ون محرم رم یك ى المح یلة إل فالوس

  .الوسائل في الشرع لھا حكم المقاصد 

                                                             
   ) .٢٧٥( جزء من الآیة : سورة البقرة ) ١(
   ) .٢٧٨( الآیة : سورة البقرة ) ٢(
  ) .١٣٠( الآیة : سورة آل عمران ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٥٠٠

  : السنة -ب

  :استدلوا من السنة بما یلي 

الَ  - رَضِيَ االلهُ عَنْھُ -  ما روي عن عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ -١ ولَ االلهِ   :  قَ مِعْتُ رَسُ  - –سَ

ھُ             : " یَقُولُ   تْ ھِجْرَتُ نْ كَانَ وَى ، فَمَ ا نَ رِئٍ مَ لِّ امْ ا لِكُ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ ، وَإِنَّمَ

صِیبُھَا ،  إِلَى االلهِ وَرَسُولِھِ ، فَھِجْرَتُھُ إِلَى االلهِ وَرَسُولِھِ ، وَمَنْ كَانَتْ          ھِجْرَتُھُ لدُنْیَا یُ

  )١(" .أَوِ امْرَأَةٍ یَتَزَوَّجُھَا ، فَھِجْرَتُھُ إِلَى مَا ھَاجَرَ إِلَیْھِ 

  :وجھ الدلالة 

أن ھذا الحدیث أفاد أن العبرة في المعاملات والعقود التي یقوم بھا الإنسان ، إنما 

ل     ھو بالنیة الدافعة إلي إلیھا ، ولذلك فإن من نوى بعقد     اً ، والعمی ان مرابی ا ك  البیع الرب

ل                اً مث ون محرم ع ، فیك ة البی یس حقیق ا المحرم ول صد الرب ا یق سي إنم في التورق العك

ر             ا المحرم ؛ لأن المعتب ى الرب ا عل ل بھ ع المتحای الربا ، ولا یعصمھ من ذلك صورة البی

صرف         ات ، والم د والنی ي المقاص ا ھ ال إنم ورق  -في الأعم ور  - المت ي الت سي   ف ق العك

ا        ینوي منھ حصول النقد حاضراً لھ مقابل دین في ذمتھ بأكثر منھ للعمیل ، وھو عین رب

  )٢(.النسیئة المحرم 

یم   ن الق ول اب صِحُّ      : " -یق ا یَ ابِعٌ لَھَ وَ تَ ھُ ، وَھُ ھُ وَقِوَامُ لِ وَلُبُّ ةُ رُوحُ الْعَمَ فَالنِّیَّ

مِ    - -بِيُّ بِصِحَّتِھَا وَیَفْسُدُ بِفَسَادِھَا ، وَالنَّ  وزُ الْعِلْ ا كُنُ  قَدْ قَالَ كَلِمَتَیْنِ كَفَتَا وَشَفَتَا وَتَحْتَھُمَ

وَى       : " ، وَھُمَا قَوْلُھُ     ا نَ رِئٍ مَ لِّ امْ ةِ    " إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُ ي الْجُمْلَ یَّنَ فِ ، فَبَ

ا           عُ إلَّ ا یَقَ ةِ            الْأُولَى أَنَّ الْعَمَلَ لَ ي الْجُمْلَ یَّنَ فِ مَّ بَ ةٍ ، ثُ ا بِنِیَّ لٌ إلَّ ونُ عَمَ ا یَكُ ذَا لَ ةِ ، وَلِھَ بِالنِّیَّ

                                                             
  .سبق تخریجھ ) ١(
  . ، بتصرف ١٧سامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ التورق والتورق المنظم ، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٠١

انَ             اتِ وَالْأَیْمَ ادَاتِ وَالْمُعَامَلَ مُّ الْعِبَ ذَا یَعُ الثَّانِیَةِ أَنَّ الْعَامِلَ لَیْسَ لَھُ مِنْ عَمَلِھِ إلَّا مَا نَوَاهُ وَھَ

ھُ   وَالنُّذُورَ وَسَائِرَ الْعُ   صَلَ لَ قُودِ وَالْأَفْعَالِ ، وَھَذَا دَلِیلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوَى بِالْبَیْعِ عَقْدَ الرِّبَا حَ

الرِّبَا ، وَلَا یَعْصِمُھُ مِنْ ذَلِكَ صُورَةُ الْبَیْعِ ، وَأَنَّ مَنْ نَوَى بِعَقْدِ النِّكَاحِ التَّحْلِیلَ كَانَ مُحَلَّلًا ،         

  )١(" .ذَلِكَ صُورَةُ عَقْدِ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّھُ قَدْ نَوَى ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى وَلَا یُخْرِجُھُ مِنْ 

ا        : " وقال في موضع آخر        دِ عَامِلِھَ ةٌ لِمَقَاصِ الُ تَابِعَ ھُ    : الْأَعْمَ صَّلَ قَوْلُ دْ فَ : " وَقَ

ا    "  مَا نَوَى إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ      لِ وَأَنْوَاعِھَ ذِهِ الْحِیَ أَخْبَرَ  . ، الْأَمْرَ فِي ھَ فَ

وَاهُ       ا نَ أَنَّ الْأَعْمَالَ تَابِعَةٌ لِمَقَاصِدِھَا وَنِیَّاتِھَا ، وَأَنَّھُ لَیْسَ لِلْعَبْدِ مِنْ ظَاھِرِ قَوْلِھِ وَعَمَلِھِ إلَّا مَ

وَى    وَأَبْطَنَھُ لَا مَا أَعْلَنَھُ وَأَظْھَرَ  نْ نَ ا ، وَمَ هُ ، وَھَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ مَنْ نَوَى التَّحْلِیلَ كَانَ مُحَلِّلً

ا     اكِرًا مُخَادِعً ذَا   . الرِّبَا بِعَقْدِ التَّبَایُعِ كَانَ رَابِیًا ، وَمَنْ نَوَى الْمَكْرَ وَالْخِدَاعَ كَانَ مَ ي ھَ وَیَكْفِ

ارِيُّ   الْحَدِیثُ وَحْدَهُ فِي إبْطَالِ الْحِیَلِ      مَاعِیلَ الْبُخَ ، وَلِھَذَا صَدَّرَ بِھِ حَافِظُ الْأُمَّةِ مُحَمَّدُ بْنُ إسْ

 أَبْطَلَ ظَاھِرَ ھِجْرَةِ مُھَاجِرِ أُمِّ قَیْسٍ بِمَا أَبْطَنَھُ وَنَوَاهُ مِنْ إرَادَةِ - -إبْطَالَ الْحِیَلِ ، وَالنَّبِيُّ    

  )٢(" .أُمِّ قَیْسٍ 

يٍّ-٢ نْ عَلِ ا روي عَ ھُ –  وم يَ االلهُ عَنْ الَ – رَضِ ھِ :  قَ ولُ اللَّ الَ رَسُ لُّ  : " -  -قَ كُ

    )٣(" .قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَھُوَ رِبًا 
                                                             

   .٣/٩١إعلام الموقعین ، ) ١(
   .٣/١٣٠إعلام الموقعین ، ) ٢(
بلوغ المرام ، فى كِتَابُ الْبُیُوعِ ، أَبْوَابُ : ابن حجر فى  : -  -عن علي بن أبى طالب : أخرجھ ) ٣(

رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ : " ، وقال  ) ٨١٤(  ، حدیث رقم ١/٢٥٣السَّلَمِ وَالْقَرْضِ ، وَالرَّھْنِ ، 
عِیفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَیْدٍ عِنْدَ الْبَیْھَقِيِّ ، وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّھِ وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ ، وَلَھُ شَاھِدٌ ضَ، 

، وأورده ابن حجر أیضاً ، في المطالب العالیة ، في كِتَابُ الْبُیُوعِ ، بَابُ " بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ 
، وأورده ابن حجر أیضاً في  ) ١٤٤٠(  ، حدیث رقم ٧/٣٦٢ ، الزَّجْرِ عَنِ الْقَرْضِ إِذَا جَرّ مَنْفَعَةً

قَالَ : " ، وقال  ) ١٢٣٥(  ، حدیث رقم ٣/٨٠في كِتَابُ الْبُیُوعِ ، بَابُ الْقَرْضِ ، : التلخیص الحبیر 
إنَّھُ صَحَّ ، وَتَبِعَھُ الْغَزَالِيُّ ، : لَمْ یَصِحَّ فِیھِ شَيْءٌ وَأَمَّا إمَامُ الْحَرَمَیْنِ فَقَالَ : عُمَرُ بْنُ بَدْرٍ فِي الْمُغْنِي 

وَقَدْ رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِیثِ عَلِيٍّ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ ، وَفِي إسْنَادِهِ سَوَّارُ بْنُ 
= 



 

 

 

 

 

 ٥٠٢

ھُ  - وما روي عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَیْدٍ   -٣ يِّ  - رَضِيَ االلهُ عَنْ الَ  -  - ، أن النَّبِ لُّ  : "  قَ كُ

  )١(" . مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَھُوَ وَجْھٌ

  

                                                             
= 

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ : " نْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَیْدٍ مَوْقُوفًا مُصْعَبٍ وَھُوَ مَتْرُوكٌ ، وَرَوَاهُ الْبَیْھَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَ
وَرَوَاهُ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأُبَيِّ بْن كَعْبٍ ، " . مَنْفَعَةً فَھُوَ وَجْھٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا 

فى كِتَابُ : ، وأورده الحارثي في مسنده " لَیْھِمْ وَعَبْدِ اللَّھِ بْنِ سَلَامٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، مَوْقُوفًا عَ
، وأورده العیني في عمدة  ) ٤٣٧(  ، حدیث رقم ١/٥٠٠الْبُیُوعِ ، بَابٌ فِي الْقَرْضِ یَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ ، 

 ، وأورده عن أبي مرزوق التیجیى عن فضالة بن ١٢/١٠٦القاري بنفس اللفظ بدون ذكر راویھ ، 
، البیھقي " كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَھُوَ وَجْھٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا : "  أنھ قال -  - عبید صاحب النبي
(  ، حدیث رقم ٥/٣٥٠في كِتَابُ الْبُیُوعِ ، بَابٌ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَھُوَ رِبًا ، : في السنن الكبري 

، في نفس  ) ٥٩٣(  ، حدیث رقم ١٠/٢٢٥: ، وأورد الربیع الأزدي في مسنده  ) ١٠٧١٥
أنھ نھى عن الاحتكار ، وعن سلف  : " -   -المعنى عن جابر بن زید قال بلغني عن رسول االله 

: وقال  : " ٧٣ ، ٣/٧٢: ، قال الصنعاني في سبل السلام " جر منفعة ، وعن بیع ما لیس عندك 
ر بن مصعب الھمداني المؤذن رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط ؛ لأن في إسناده سوا

الأعمى وھو متروك ، ولھ شاھد ضعیف عن فضالة بن عبید عند البیھقي ، أخرجھ البیھقي في 
، وآخر موقوف عن عبداالله بن " كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَھُوَ وَجْھٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا : " المعرفة بلفظ 

 في باب الاستقراض ، ولا نسبھ المصنف في التلخیص سلام عند البخاري ، لم أجده في البخاري
إلى البخاري ، بل قال إنھ رواه البیھقي في السنن الكبري عن بن مسعود وأبي بن كعب وعبد االله 

فلو كان في البخاري لما أھمل نسبتھ إلیھ في . انتھى . بن سلام وابن عباس موقوفاً علیھم 
لتوفیق بینھ وبین ما تقدم ، وذلك بأن ھذا محمول على التلخیص ، والحدیث بعد صحتھ لا بد من ا

أن المنفعة مشروطة من المقرض أو في حكم المشروطة ، وأما لو كانت تبرعاً من المقترض  فقد 
، وأورده البوصیري في إتحاف الخیرة المھرة " تقدم أنھ یستحب لھ أن یعطي خیراً مما أخذه 

لْقَرْضِ ، بَابٌ فِي ھَدِیَّةِ الْمَدْیُونِ لِصَاحِبِ الدَّیْنِ وَفِي كُلِّ قَرْضٍ في كِتَابُ ا: بزوائد المسانید العشرة 
ھذا إسناد ضعیف ، لضعف : " ، بلفظھ ، وقال  ) ٢٩٣٦(  ، حدیث رقم ٣/٣٨٠جَرَّ مَنْفَعَةً ، 

كُلُّ قَرْضٍ جرَّ : " ظُھُ سوار بن مصعب الھمداني ، وَلَھُ شَاھِدٌ مَوْقُوفٌ عَلَى فِضَالَةَ بْنِ عُبَیْدٍ ، وَلَفْ
، رواه الحاكم في المستدرك ، والبیھقي فِي سُنَنِھِ الْكُبْرَى وَاللَّفْظُ " مَنْفَعَةً فَھُوَ وَجْھٌ من وجوه الربا 

،  ، في الحوالة ، وعزاه إلى الحارث في مسنده ٤/٦٠: ، وأورده الزیلعي في نصب الرایة " لَھُ 
  " .متروك وسَوّار بن مصعب : " ثم قال 

في كِتَابُ الْبُیُوعِ ، بَابُ كُلِّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَھُوَ رِبًا ، : البیھقي في السنن الكبري : أخرجھ ) ١(
   ).١٠٩٣٣(  ، حدیث رقم ٥/٥٧٣



 

 

 

 

 

 ٥٠٣

  :وجھ الدلالة 

ورق            ا ، والت ة ھو رب ذي یجر منفع ى أن القرض ال دلان عل دیثین ی ذین الح أن ھ

ة  " الودیعة لأجل : " العكسي یتضمن معاملة    التي عُرفت في البنوك التجاریة أو الربوی

ا       اً فھو رب دة   " ، وھي تدخل في مفھوم كل قرض جر نفع ون الفائ ھ   ، فتك أخوذة علی الم

  )١(.في الحقیقة ھي ربا محرم شرعاً 

  : المعقول -ب

  : واستدلوا من المعقول بما یلي 

سلعة   -١ ون ال ة ك ن جھ رعاً م ة ش ة المحرم سألة العین ة لم ة مماثل ذه المعامل  أن ھ

زم    صرف یلت صوصاً أن الم ا ، خ ذ حكمھ ذاتھا ، فتأخ صودة ل ست مق ة لی المبیع

  .ھ للعمیل بشراء ھذه السلعة من

ورق            -٢ ع الت ھ من ل ب ا عل صرفي ، فم  أن ھذه  المعاملة تدخل في مفھوم التورق الم

  .المصرفي من علل توجد في ھذه المعاملة 

ل         -٣ ط التموی ى رب ائم عل لامي الق ل الإس ن التموی دف م افي الھ ة تن ذه المعامل  أن ھ

  )٢(.بالنشاط الحقیقي ، بما یعزز النمو والرخاء الاقتصادي 

  

                                                             
   .٣٦محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ١(
قھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة البیان الختامي الصادر عن المجمع الف) ٢(

 ٨ -٣ھـ ، الموافق ١٤٢٨ شوال ٢٧ - ٢٢في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة بمكة في الفترة من 
   .١٧ ، ١٦م ، ص٢٠٠٧نوفمبر 



 

 

 

 

 

 ٥٠٤

م                أن التو  -٤ ا ل ح م ع ، ورب ة ، وشرط وبی ي بیع ان ف ھ بیعت ق علی سي ینطب رق العك

  .یضمن ، وبیع ما لا یملك ، وذلك منھي عنھ 

شروط        -٥ ستوف ل ر م وري ، وغی شكل ص تم ب سي ی ورق العك ي الت ل ف  أن التعام

  )١(.القبض الحقیقي 

  )٢(.أن التورق العكسي یتضمن أن یبیع الوكیل لنفسھ ، وھو ممنوع شرعاً  -٦

یس   -٧  أن المصرف عندما یقبض الثمن من العمیل نقداً فھو یقبضھ قبض ضمان ول

ع         ي جمی ال ف ا ھو الح قبض أمانة ، إذ یتصرف فیھ بمجرد قبضھ لمصلحتھ ، كم

ون          ع أن یك مان امتن بض ض بض ق ان الق ة ، وإذا ك رد للخزین ي ت وال الت الأم

ھ ض        ة المقترض لأن ون بمثاب م   المصرف وكیلاً عن العمیل ، بل یك ال ، ث امن للم

ھ ،              ضھ من ا قب ر مم في نھایة الأمر یثبت في ذمة المصرف دین نقدي للعمیل أكث

  .وھذا ھو الربا 

ى     -٨  أن التمییز بین تصرف الوكیل لمصلحتھ وبین تصرفھ لمصلحة موكلھ یرجع إل

ل      ترى الوكی نیة الوكیل ، كما ھو معلوم عند الفقھاء ومحل اتفاق بینھم ، فلو اش

ي ضمانھ ،         ونوى الشرا  ھ وف سلعة ملك ت ال ء لنفسھ لم یكن تصرفھ لموكلھ وكان

لاء ،    أن العق و ش ذا ھ ات ، وھ د والغای ع المقاص وم تتب و معل ا ھ ة كم والنی

دُ              و یَعِ شتریھا ، وھ ذي سی ھ ھو ال ھ ؛ لأن والمصرف مراده أن تكون السلعة ملك

ة         د حقیق ل مقی ن العمی ة ع شراؤه نیاب ھ   العمیل بذلك من أول الأمر ، ف اً بأن وعرف

ھ ؛ لأن              یلاً عن ھ وك اقض كون ذا ین ل ، وھ ن العمی ا م سیشتري ھذه السلعة بعینھ

                                                             
   .٥١حسین كامل فھمي ، ص/ ، د" المنظم " التورق الفردي والتورق المصرفي ) ١(
   .٣٦محمد عثمان شبیر ، ص/ وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٠٥

ر      ة الأم ي حقیق صرف ف ا الت یل ، وھن صلحة الأص صرف لم ب أن یت ل یج الوكی

  )١(.لمصلحتھ ، ولیس لمصلحة الأصیل 

ي     -٩ ع الفقھ رار المجم در ق ذي ص صرفي ال ورق الم ن الت وأ م تج أس ذا المن  أن ھ

ائع        الإسلامي   ل الب صرفي یجع دائن  ( بمنعھ ، وذلك أن التورق الم ي   ) ال یلاً ف وك

ویسلمھ للمدین ) نظریاً على الأقل ( البیع النقدي ، فیقبض النقد من طرف ثالث     

، وھنا النقد یسلمھ الدائن مباشرة للمدین ، فالنقد والدین في الاستثمار المباشر       

ا    : منحصر بین الطرفین      دین ، أم دائن والم ن      ال د م صرفي فالنق ورق الم ي الت ف

ث لا              ن طرف ثال د الحاضر م صیل النق ان تح إذا ك ا ، ف طرف ثالث مستقل عنھم

ة            وت التھم ا ، فثب ى الرب یبرر التورق المصرفي ولا ینفي عنھ تھمة الاحتیال عل

  .إذا كان النقد الحاضر من الدائن من باب أولى 

لا        -١٠ سوقھ للعم تج وی ذا المن ن ھ ھ      أن المصرف یعلن ع ضمن فی تثمار ی ھ اس ء بأن

ل             ن العمی سلعة م شتري ال أن ی زم ب المصرف الثمن الآجل للعمیل ، فھو بذلك یلت

ھ   ة عن رائھا نیاب د ش ل  ( بع ذا التوكی حة ھ افتراض ص رائن  ) ب ت بق ذا ثاب ، وھ

  .الأحوال وبصریح الھدف المعلن من المنتج وبعلم جمیع الأطراف 

نس  وھذا الالتزام غیر صحیح ؛ لأنھ یقع     قبل تملك المصرف للسلعة ، فھو من ج

ي         د ف زام بالوع ان الالت شراء ، وإذا ك ر بال ة للآم ي المرابح د ف زام بالوع الالت

المنع                د مؤجل ، ف ل نق لعة مقاب ي س المرابحة ممنوعاً مع أن حصیلة المرابحة ھ

  )٢(.من الالتزام ھنا أولى وآكد ؛ لأن حصیلة المعاملة ھي نقد حاضر بنقد مؤجل 

                                                             
  . ، وما بعدھا ٢٧سامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ منتجات التورق المصرفیة ، د) ١(
  . ، بتصرف ٢٩ -  ٢٧المرجع السابق ، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٠٦

ذه         -١١ م ھ ع یعل ل ، والجمی ة لأج ن الودیع ف ع ا لا تختل ي حقیقتھ ة ف أن المعامل

ي إلا            ا ھ سلع م صارف ، وال ن الم رة  " النتیجة ، سواء من العملاء أو م " حری

صلحة ولا        ا م رفین فیھ ن الط یس لأي م اك ، ول ن ھن رج م ا لتخ ن ھن دخل م ت

صر          ین الم د المؤجل ب د الحاضر بالنق ة النق ل مبادل ل ،  غرض إلا تحلی ف والعمی

ا صرح               ھ كم ق علی ھ ، والأصل المتف ى تحریم ع عل سیئة المجم وھذا ھو ربا الن

صالح   سلف ال صحابة وال اع ال اء بإجم نھم –العلم ي االله ع ع )١(– رض و من  ، ھ

و             ات ، فھ تحلال للمحرم شرع واس ام ال تخفاف بأحك ھ اس دین ؛ لأن ي ال التحایل ف

  )٢(.لذلك أشد من إتیان المحرم صراحة 

 أَجْمَعُوا -  -وَمِمَّا یَدُلُّ عَلَى التَّحْرِیمِ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّھِ : " ابن القیم یقول 

وَى             نْ أَقْ يَ مِ لْ ھِ ةٌ ، بَ ةٌ قَاطِعَ اعُھُمْ حُجَّ ا ، وَإِجْمَ لِ وَإِبْطَالِھَ ذِهِ الْحِیَ رِیمِ ھَ ى تَحْ عَلَ

ھِ      الْحُجَجِ وَآكَدِھَا ، وَمَنْ جَعَلَھُمْ بَیْنَھُ      تَوْثَقَ لِدِینِ دْ اسْ ھِ فَقَ ائِعُ   ...  وَبَیْنَ اللَّ ذِهِ وَقَ وَھَ

ا       مُتَعَدِّدَةٌ لِأَشْخَاصٍ مُتَعَدِّدَةٍ فِي أَزْمَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، وَالْعَادَةُ تُوجِبُ اشْتِھَارَھَا وَظُھُورَھَ

لصَّحَابَةِ الَّذِینَ كَانَتْ تَضْبِطُ أَقْوَالَھُمْ ، بَیْنَھُمْ ، لَا سِیَّمَا وَھَؤُلَاءِ أَعْیَانُ الْمُفْتِینَ مِنْ ا     

ذَا           عَ ھَ اوِیھِمْ ، وَمَ ونَ لِفَتَ یْھِمْ مُتَلَقُّ دٌ إلَ قٌ وَاحِ اسُ عُنُ وَتَنْتَھِي إلَیْھِمْ فَتَاوِیھمْ ، وَالنَّ

بَابِ   فَلَمْ یُحْفَظْ عَنْ أَحَدٍ مِنْھُمْ الْإِنْكَارُ وَلَا إبَاحَةُ الْحِیَلِ مَعَ تَبَاعُ  اتِ وَزَوَالِ أَسْ دِ الْأَوْقَ

ا     ... السُّكُوتِ ،  وْلِھِمْ فِیمَ وَإِذَا ثَبَتَ ھَذَا عَنْھُمْ فِیمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحِیَلِ فَھُوَ دَلِیلٌ عَلَى قَ

مْ   فَكُلُّ مَنْ لَھُ مَعْرِفَةٌ بِالْآثَارِ وَأُصُولِ الْفِقْھِ وَمَسَائِلِھِ ثُ    ... ھُوَ أَعْظَمُ مِنْھَا     صَفَ لَ مَّ أَنْ

دِّینِ                ا لِل ا وَمُنَافَاتِھَ لِ وَإِبْطَالِھَ رِیمِ الْحِیَ ى تَحْ نْھُمْ عَلَ اعِ مِ ذَا الْإِجْمَ یَشُكَّ أَنَّ تَقْرِیرَ ھَ

                                                             
 ، إعلام الموقعین ، لابن ١٤٦ ، ١٣٧ ، ٢٧بیان الدلیل على بطلان التحلیل ، لابن تیمیة ، ص) ١(

   . ١٣٨ ، ١٣٧ ، ١٣٦ ، ٣/١٣٠م ، القی
   .٢٩ -٢٧سامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ منتجات التورق المصرفیة ، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٠٧

أَقْوَى مِنْ تَقْرِیرِ إجْمَاعِھِمْ عَلَى الْعَمَلِ بِالْقِیَاسِ وَغَیْرِ ذَلِكَ مِمَّا یُدَّعَى فِیھِ إجْمَاعُھُمْ    

 ".)١(  

 أن ممارسة المصارف الإسلامیة للتورق العكسي تترتب علیھ سلبیات وأضرار   -١٢

  :عدیدة ، ویتجلى ذلك في الآتي 

ة     –أ املات الربوی ض المع بغ بع ى ص ر إل د تج نیعة ق ة ش ة زل ذه الممارس  أن ھ

ا   ة ، فلم ى الأم یم عل ر عظ ذا خط ي ھ شرعیة ، وف لامیة ، أو ال صبغة الإس بال

أه    كانت ھذه المعاملة   م خط  رباً صریحاً كان الناس أبعد عنھا ، ومن قارفھا یعل

ر        ى كثی تنطلي عل ا س وعصیانھ لوضوحھا ، أما وقد أُلبست لباس الدین ، فإنھ

ة      ات المالی ن المنتج من المسلمین عامتھم وخاصتھم ، وقد وقع ھذا في عدد م

  .حتى أن بعضھم أباح العینة التي ذھب جمھور الفقھاء إلي حرمتھا 

ة              -ب لامیة المبارك صادیة الإس ضة الافت ذه النھ ى ھ تعود عل أن ھذه الممارسة س

ت            شعر تح ث لا ت ن حی بنتائج سیئة ، وقد تذوب في خضم البنوك التجاریة ، م

ا      اً وتأثیرھ ة عالمی وك الربوی وة البن م ق ا نعل صوصاً وإنن لمة ، خ اء الأس غط

  .وانتشارھا وتبني معظم الدول لھا في سیاستھا المالیة 

ات  )٢( أن ھذا التوجھ یجعل المؤسسات المالیة الإسلامیة     -ج  تدور في فلك المنتج

اذا       لامیة م صارف الإس ر الم ث تنتظ ة ، حی وك التجاری ا البن ل بھ ي تتعام الت

                                                             
   . ١٣٧ ، ٣/١٣٦إعلام الموقعین ، لابن القیم ، ) ١(
مصطلح یشمل جمیع المؤسسات المالیة التي تقدم خدمات ومنتجات : المؤسسات المالیة الإسلامیة  )٢(

  .مالیة إسلامیة 
   .٩٧٣ المباديء والممارسات ، ص–النظام المالي الإسلامي : ظر ان



 

 

 

 

 

 ٥٠٨

وتعتبر  ، ثم تلبسھا الرداء الإسلامي ، )١(یقدمون من منتجات الھندسة المالیة 

لامیة ،    ى      ھذا المنتج من ابتكارات المصارف الإس بعض عل ل ال ا یحم ذا مم  وھ

  )٢(.التساھل في تحلیل ما حرم االله من المعاملات الربویة 

  :أدلة الرأي الثاني : ثانیاً 

 بأدلة – من جواز التورق العكسي –استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ 

  :من الكتاب ، والمعقول 

  : الكتاب -أ

   )٣(" .أَحَلَّ اللَّھُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ وَ" : استدلوا من الكتاب بعموم قولھ تعالى 

  :وجھ الدلالة 

شملھ        أن ھذه الآیة تدل على جواز التورق العكسي ؛ لأنھ لا یعدو أن یكون بیعاً فی

  )٤(.حكم الآیة ، فیكون جائزاً ومباحاً كسائر البیوع التي تناولھا العموم في الآیة 

                                                             
عملیة بناء أو ابتكار أدوات مالیة جدیدة  " : Financial Engineering" الھندسة المالیة ) ١(

  .تستخدم في عملیة التمویل 
   .٨٠عصام أبو النصر ، ص/ أسواق الأوراق المالیة ، د:         انظر 

  . ، بتصرف ٣٦محمد عثمان شبیر ، ص/ تطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي و) ٢(
   ) .٢٧٥( جزء من الآیة : سورة البقرة ) ٣(
بحث في التأصیل الفقھي للتورق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، للشیخ عبد االله بن ) ٤(

میة في الوقت حكم التورق كما تجریھ المصارف الإسلا:  ، ولھ أیضاً ٣/١٥٣سلیمان المنیع ، 
  . ، بتصرف٣١ن إبراھیم السویلم ، صسامي ب/  ، التورق والتورق المنظم ، د٣٤٢الحاضر ، ص



 

 

 

 

 

 ٥٠٩

  :المناقشة 

  :نوقش ھذا من ثلاثة أوجھ 

ع صوري ؛ لأن            :ل  الأو ھ بی ون إلا أن ا تقول اً كم  أن التورق العكسي وإن كان بیع
صودة           ر مق سلعة غی د ، وال المقصود بھ لیس حقیقة البیع ، وإنما المقصود منھ ھو النق

  .فیھ أصلاً 

بعض             :الثاني   د ل ھ مفتق ع ، فإن سي بی ورق العك أن الت سلیم ب ى فرض الت ھ عل  أن
  .وط صحة البیع ، كالقبض للسلعة حقیقة أو حكماً شر

ھ  : الثالث   أنھ علي فرض التسلیم بأن التورق العكسي بیع ، إلا أنھ بیع منھي عن
ر ،              ر ، والخنزی ع الخم ل بی ة ، مث وم الآی كسائر البیوع المنھي عنھا التي تخرج من عم

ة ربوی          سي حیل ورق العك ك لأن الت لف ؛ وذل ع وس ة ، وبی ذا    وحبل الحبل ن ھ ة فیخرج م
   )١(.العموم 

  :  المعقول -ب

  :  واستدلوا من المعقول بما یلي 

ن       -١ ال م ثمن ح تراھا ب  أن التورق العكسي یقوم على بیع المشتري السلعة التي اش
غیر بائعھا بثمن مؤجل بزیادة عما اشتراھا بھ ، والتجارة كلھا تقوم علي ذلك ،         

داً      راءً نق اً وش ال بیع ب الم ي تقلی ة     إذ ھ ربح بطریق ي ال صول عل ل للح  وبأج
  )٢(.مشروعة ، والتورق العكسي من ھذه الطرق المشروعة 

                                                             
 ، التورق ، ١٧عبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ١(

  . ، بتصرف ٣٣علي أحمد السالوس ، ص/ حقیقتھ وأنواعھ ، د
 ، ٣٥حسن علي الشاذلي ، ص/ ھ ، والفرق بینھ وبین العینة والتوریق ، دالتورق ، حقیقتھ وحكم) ٢(

  .بتصرف 



 

 

 

 

 

 ٥١٠

  :المناقشة 

  :نوقش ھذا من وجھین 

صرف   : الأول  و الم سھ ھ ع لنف شتري ویبی ذي ی سي ال ورق العك ي الت ھ ف   أن

 ومن ؛ لأن ھذا من مقتضیاتھ ، ولولا ھذا لما قبل العمیل أن یدخل فیھ أصلاً ،  ) الوكیل  ( 

  )١(.المعلوم أن بیع الوكیل لنفسھ ، ممنوع شرعاً 

ھ       : الثاني   ال ؛ لأن ب الم ي تقلی شروعة ف أن التورق العكسي لیس من الطرق الم

  )٢(.ما ھو إلا تحایل لتحصیل النقد الحاضر بأكثر منھ في الذمة ، وھذا ھو الربا المحرم 

ا       -٢ افع ، منھ د ومن دة فوائ ق ع ل فرصة     :  أن التورق العكسي یحق ي العمی ھ یعط أن

ي       ة ف الاستفادة من المبالغ المودعة في حسابھ لدى المصرف ، كما یعطیھ مرون

داع  سحب والإی ا . ال ي  : ومنھ ون ف صرف تك ي الم ة ف ل المودع الغ العمی أن مب

  .وضع استثماري مباح ؛ لأنھ منتج مبني على البیع والشراء 

  :المناقشة 

لشرع لا یخلو من فوائد ومنافع ، ولكن نتیجة بأن الربا الذي حرمھ ا: نوقش ھذا   

إذا                 ك ، ف ي ذل م ف ر الحك ي تقری رة ف ي المعتب ضار ھ الموازنة الشرعیة بین المنافع والم

ضار      أجرینا تلك الموازنة بین المنافع والمضار في التورق العكسي كانت النتیجة أن الم

  )٣(.ثر في الحكم بعدم الجواز أعظم من المنافع التي تترتب علیھ ، ولذا فإن المنافع لا تؤ

                                                             
  . ، بتصرف ٣٦محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ١(
محمد عبد اللطیف البنا ، / التورق المنظم كما تجریھ المصارف الإسلامیة ونوافذھا في أوربا ، د) ٢(

  . ، بتصرف ٣٣ص
  . ، بتصرف ٣٧ ، ٣٦محمد عثمان شبیر ، ص/ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٥١١

  :الرأي الراجح 

ر        شات ، یظھ ن مناق ا م ا ورد علیھ بعد العرض السابق لآراء الفقھاء وأدلتھم وم

ي  م –ل و   – واالله أعل سي ھ ورق العك واز الت دم ج ن ع رأي الأول م ھ ال ب إلی ا ذھ  أن م

  : الأولى بالقبول والرجحان ، وذلك لما یأتي 

  . ف أدلة المخالفین قوة أدلتھ ووجاھتھا ، وضع -١

ة     -٢ ور ممنوع دة أم ھ بع د علی صرفي ویزی ورق الم ضمن الت سي یت ورق العك أن الت

سألة  ) المصرف ( أن یبیع الوكیل   : شرعاً ، ومن ذلك      : " لنفسھ ، والدخول في م

  )١(.، وأنھ قرض جر نفعاً " ضع وتعجل 

ع    أن التورق العكسي في حقیقتھ ما ھو إلا حیلة للربا المحرم باسم ا     -٣ ھ بی ع ؛ لأن لبی

ع   ة م أدني حیل ا ب تحلال للرب ھ اس ي إباحت ون ف اطن ، فیك ي الب ا ف اھر ورب ي الظ ف

ا ،            ت الرب ي حرم ة الت شریعة االله الكامل ق ب اقض لا یلی ذا تن سدة ، وھ تواء المف اس

  .وآذنت صاحبھ بحرب من االله ورسولھولعنت آكلھ وموكلھ ، وبالغت في تحریمھ ، 

ا ، وَإِذَا            فَإِنَّ: " قال ابن تیمیة     ارِمِ بِھَ تِحْلَالُ الْمَحَ نُ اسْ لِ یُمْكِ نْ الْحِیَ ةِ مِ ى الْحِیلَ  أَدْنَ

عْيٍ            أَدْنَى سَ زُولُ بِ نْھُمْ یَ دِ عَ كَانَ التَّحْرِیمُ الْمُتَضَمِّنُ لِجَلْبِ مَصَالِحِ خَلْقِھِ وَدَفْعِ الْمَفَاسِ

ى    غَیْرَ مَقْصُودٍ ، لَمْ یَكُنْ فِیھِ كَبِیرُ فَائِ      ھُ إلَ رَبُ مِنْ دَةٍ وَلَا مَصْلَحَةٍ ، وَكَانَ إلَى اللَّعِبِ أَقْ

  )٢(" .الْجَدِّ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِیرُ ذَلِكَ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَامَّةِ 

  

  
                                                             

  . ، بتصرف ٣٦المرجع السابق ، ص) ١(
   . ٦/٢٦٣الفتاوي الكبري ، لابن تیمیة ، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥١٢

ھُ          : " وقال ابن القیم   ا وَمُوكِلَ لَ الرِّبَ تْ آكِ ي لَعَنَ ةِ الَّتِ شَّرِیعَةِ الْكَامِلَ قُ بِال فَ یَلِی ، فَكَیْ
أَدْنَى                ھُ بِ ولِھِ ، أَنْ تُبِیحَ ھِ وَرَسُ نْ اللَّ رْبٍ مِ احِبَھُ بِحَ تْ صَ وَبَالَغَتْ فِي تَحْرِیمِھِ ، وَآذَنَ

  )١(" .الْحِیَلِ مَعَ اسْتِوَاءِ الْمَفْسَدَةِ 

ن                 -٤ د ع ك أن البع شبھات ، ولا ش ن ال داً ع رأى بع ذا ال ھ ھ ب إلی أن فى الأخذ بما ذھ

ھ وعرضھ ،       أمر مطلوب شرعاً الشبھات تبرأ لدین د اس شبھات فق  ؛ لأن من اتقى ال

ول االله  ا روى أن رس ال - –لم یِّنٌ : "  ق رَامَ بَ یِّنٌ ، وَإِنَّ الْحَ الَ بَ  ، )٢(إِنَّ الْحَلَ

تَبْرَأَ لِدِ        شُّبُھَاتِ اسْ ى ال ھِ ،  وَبَیْنَھُمَا مُشْتَبِھَاتٌ لَا یَعْلَمُھُنَّ كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَ ینِ

ى ،         وْلَ الْحِمَ ى حَ الرَّاعِي یَرْعَ وَعِرْضِھِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُھَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَ

  )٣(" .یُوشِكُ أَنْ یَرْتَعَ فِیھِ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلَا وَإِنَّ حِمَى االلهِ مَحَارِمُھُ 

ذا ا        -٥ ذه        أن فى الأخذ بما ذھب إلیھ ھ ا المحرم شرعاً ؛ لأن ھ ة الرب داً لذریع رأى س ل

    )٤(.المعاملة مؤدیة إلیھا ، فتحرم منعاً من الوصول إلیھا 

ن                 -٦ ھ أعظم م ل إن تحریم سي ، ب ورق العك ضى تحریم الت ا تقت أن حكمة تحریم الرب

د إلباسھ                الحلال بع ى الحرام ب ل عل ة للتحای ر وخدیع تحریم الربا ذاتھ ؛ لأن فیھ مك

                                                             
  .   ، بتصرف ٢/١٥٣ ، تھذیب سنن أبي داود ، ٣/١٣٢ ، ١٠٩ ، ٢/١٠٨إعلام الموقعین ،  ) ١(
إلَخْ ، فِیھِ تَقْسِیمٌ لِلْأَحْكَامِ إلَى ثَلَاثَةِ أَشْیَاءَ وَھُوَ ) الْحَلَالُ بَیِّنٌ : ( قَوْلُھُ : " شوكاني یقول الإمام ال) ٢(

تَقْسِیمٌ صَحِیحٌ ، لِأَنَّ الشَّيْءَ إمَّا أَنْ یَنُصَّ الشَّارِعُ عَلَى طَلَبِھِ مَعَ الْوَعِیدِ عَلَى تَرْكِھِ ، أَوْ یَنُصَّ عَلَى 
الْحَرَامُ : الْحَلَالُ الْبَیِّنُ ، وَالثَّانِي : ھِ مَعَ الْوَعِیدِ عَلَى فِعْلِھِ أَوْ لَا یَنُصَّ عَلَى وَاحِدٍ مِنْھُمَا ، فَالْأَوَّلُ تَرْكِ

 سَبِیلُھُ یَنْبَغِي اجْتِنَابُھُ ؛ الْمُشْتَبَھُ لِخَفَائِھِ فَلَا یُدْرَى أَحَلَالٌ ھُوَ أَمْ حَرَامٌ ؟ وَمَا كَانَ ھَذَا: الْبَیِّنُ ، وَالثَّالِثُ 
لِأَنَّھُ إنْ كَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَرَامًا فَقَدْ بَرِئَ مِنْ التَّبَعَةِ ، وَإِنْ كَانَ حَلَالًا فَقَدْ اسْتَحَقَّ الْأَجْرَ عَلَى التَّرْكِ 

   ) ٥/٢٤٧نیل الأوطار ، " . ( حَةٌ لِھَذَا الْقَصْدِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مُخْتَلَفٌ فِیھِ حَظْرٌ أَوْ إبَا
فى كِتَابُ : مسلم فى صحیحھ :  أخرجھ -  رضي االله عنھ –جزء من حدیث عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ ) ٣(

   ) .١٥٩٩(  ، حدیث رقم ٣/١١٢١٩الْمُسَاقَاةِ ، بَابُ أَخْذِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشُّبُھَاتِ ،  
   . ٤٩٨ بیع العینة ، ص  ،٣/١٣٢إعلام الموقعین ، ) ٤(
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لا وب الح یین     ث اد قاض صالح العب اس وم ض القی أن مح ول ب ن الق ذلك یمك ل ، ول

  )١(.بتحریمھ 

ة             ة المكرم لامي بمك وقد أخذ بھذا الرأي المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم الإس

ن       ر م دة ، وكثی لامي بج ؤتمر الإس ة الم ن منظم ق ع لامي المنبث ھ الإس ع الفق ، ومجم

لامیة  ة الإس سات المالی ات والمؤس ي )٢(الھیئ ع الفقھ راري المجم ذكر ق ا أن ن  ، ویكفین

  :الإسلامي بمكة ، ومجمع الفقھ الإسلامي بجدة في ھذا الصدد على النحو التالي 

  : قرار المجمع الفقھ الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة -أ

  القرار الرابع
  "المنتج البديل عن الوديعة لأجل : " بشأن موضوع 

ى       ال"  د ، وعل ا محم حمد الله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ؛ نبین

  :آلھ وصحبھ ، أما بعد 

ھ التاسعة           ي دورت فإن مجلس المجمع الفقھي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي ف

ھ   ١٤٢٨ شوال ٢٦ – ٢٢عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من      ذي یوافق  ٣ھـ ال

، والذي ) المنتج البدیل عن الودیعة لأجل : ( د نظر في موضوع م ق٢٠٠٧ نوفمبر ٧ –

سي   : تجریھ بعض المصارف في الوقت الحاضر تحت أسماء عدیدة ، منھا    ورق العك الت

                                                             
   .٦/٢٦٣ ، الفتاوي الكبرى ، لابن تیمیة ، ٣/١٣٢ ، إعلام الموقعین ، ٥/٢٤٥نیل الأوطار ، ) ١(
ومن ذلك ھیئة الرقابة الشرعیة للبنك العربي الإسلامي الدولي في الأردن ، وندوة البركة في ) ٢(

   )  .٢٨/٣( فتواھا رقم 
 ، التورق ٣٧محمد عثمان شبیر ، ص/ المصرفیة المعاصرة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ : انظر 

 ، ٣٣محمد عبد اللطیف البنا ، ص/ المنظم كما تجریھ المصارف الإسلامیة ونوافذھا في أوربا ، د
٣٤.   
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، المرابحة العكسیة ، أو مقلوب التورق ، والاستثمار المباشر ، والاستثمار بالمرابحة ،  

  .داثھا ونحوھا من الأسماء المحدثة أو التي یمكن إح

  :والصورة الشائعة لھذا المنتج تقوم على ما یلي 

ل -١ ل العمی ودع (  توكی ل    ) الم سلیم العمی ددة ، وت لعة مح راء س ي ش صرف ف الم

  .للمصرف الثمن حاضراً 

اق    -٢  ثم شراء المصرف للسلعة من العمیل بثمن مؤجل ، وبھامش ربح یجري الاتف

  .علیھ 

ش      رر        وبعد الاستماع إلى البحوث والمناق ذا الموضوع ، ق ضة حول ھ ات المستفی

  :المجلس عدم جواز ھذه المعاملة ؛ لما یلي 

سلعة               -١ ون ال ن جھة ك ة شرعاً ، م ة المحرم سألة العین  أن ھذه المعاملة مماثلة لم

زم    صرف یلت صوصاً أن الم ا ، خ ذ حكمھ ذاتھا ، فتأخ صودة ل ست مق ة لی المبیع

  .للعمیل بشراء ھذه السلعة منھ 

ع  " التورق المصرفي المنظم" المعاملة تدخل في مفھوم أن ھذه    -٢ وقد سبق للمجم

أن قرر تحریم التورق المنظم بقراره الثاني في دورتھ السابعة عشرة ، وما علل 

  .بھ منع التورق المصرفي من علل یوجد في ھذه المعاملة 

ط ال               -٣ ى رب ائم عل لامي، الق ل الإس ن التموی دف م ل   أن ھذه المعاملة تنافي الھ تموی

  .بالنشاط الحقیقي ، بما یعزز النمو والرخاء الاقتصادي 

ة      ن الأم ا ع وى الرب ع بل ي رف لامیة ف صارف الإس ود الم در جھ س إذ یق والمجل

ن       اد ع شروعة والابتع املات الم صحیح للمع ق ال ة التطبی ى أھمی د عل لامیة ، ویؤك الإس

  :   فإنھ یوصي یما یلي المعاملات المشبوھة أو الصوریة التي تؤدي إلى الربا المحرم
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وره   -١ ة ص ا بكاف ب الرب ى تجن ة عل سات المالی صارف والمؤس رص الم  أن تح

يَ  : " وأشكالھ ؛ امتثالاً لقولھ سبحانھ   یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَذَرُوا مَا بَقِ

  )١(" .مِنَ الرِّبا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 

امع  -٢ د دور المج ھ     تأكی ید وتوجی ي ترش ستقلة ، ف ة الم ات العلمی ة ، والھیئ الفقھی

  .مسیرة المصارف الإسلامیة ؛ لتحقیق مقاصد وأھداف الاقتصاد الإسلامي 

ن      -٣ ستقلة ع لامیة ، م ة إس ل دول ي ك زي ف ك المرك ي البن ا ف ة علی اد ھیئ  إیج

و              الیین ؛ لتك راء الم شرعیین والخب اء ال ن المصارف التجاریة ، تتكون من العلم

  .مرجعاً للمصارف الإسلامیة ، والتأكد من أعمالھا وفق الشریعة الإسلامیة 

  )٢(" .واالله ولي التوفیق وصلى االله وسلم على نبینا محمد وآلھ وصحبھ 

  :  قرار مجمع الفقھ الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة -ب

   )١٩/٥ ( ١٧٩قرار مجمع الفقه الإسلامى رقم 
  )الفقهي المعروف والمصرفي المنظم ( ، أنواعه هحقيقتالتورق ،: " وضوع بشأن م

  "بسم االله الرحمن الرحیم" 

الحمد الله رب العالمین ، والصلاة على نبینا محمد خاتم النبیین وعلى آلھ وصحبھ 

  .أجمعین 

  
                                                             

   ) .٢٧٨( الآیة : سورة البقرة ) ١(
سلامي بمكة المكرمة البیان الختامي الصادر عن المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإ) ٢(

 ٨- ٣ھـ ، الموافق ١٤٢٨ شوال ٢٧ -٢٢في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة بمكة في الفترة من 
   .١٧ ، ١٦م ، ص٢٠٠٧نوفمبر 
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لامي            ؤتمر الإس ة الم ن منظم إن مجلس مجمع الفقھ الإسلامي  الدولي المنبثق ع
دة    ( في دورتھ التاسعة عشرة في إمارة الشارقة  المنعقد   ة المتح ارات العربی ) دولة الإم

ن  رة م ي الفت ى ٥ -١ف ادى الأول ق ١٤٣٠ جم ـ ، المواف سان ٣٠ – ٢٦ھ ل (  نی ) إبری
  .م ٢٠٠٩

صوص موضوع        ع بخ ورق ،  : " بعد اطلاعھ على البحوث الواردة إلى المجم الت
ھ   ھ ، أنواع روف والم  ( حقیقت ي المع نظم الفقھ ى   ) صرفي الم تماعھ إل د اس ، وبع

لامي      ي الإس ع الفقھ رارات المجم ى ق لاع عل د الاط ھ ، وبع ي دارت حول شات الت المناق
  : التابع لرابط العالم الإسلامي بمكة المكرمة بھذا الخصوص ، قرر ما یلي 

  :أنواع التورق وأحكامھا : أولاً 

اء  -١ طلاح الفقھ ي اص ورق ف خص  :  الت راء ش و ش ثمن ) ستورق الم( ھ لعة ب س
صد                 ھ بق تُریت من ن اش ر م ى غی اً إل مؤجل من أجل أن یبیعھا نقداً بثمن أقل غالب

  . الحصول على النقد 

ست      ون م رط أن یك رعاً ، ش ائز ش ورق ج ذا الت ررة   وھ ع المق شروط البی وفیاً ل
  .شرعاً

ر  -٢ طلاح المعاص ي الاص نظم ف ورق الم ن  :  الت لعة م ستورق س راء الم و ش ھ
ائع     الأسواق ا  ولى الب ول  ( لمحلیة أو الدولیة أو ما شابھھا بثمن مؤجل یت ) المم

ترتیب بیعھا ، إما بنفسھ أو بتوكیل غیره ، أو بتواطؤ المستورق مع البائع على   
  .ذلك ، وذلك بثمن حال أقل غالباً 

  

سي -٣ ورق العك و    :  الت ستورق ھ ون الم ع ك سھا م نظم نف ورق الم ورة الت و ص ھ
  . ھو العمیل المؤسسة ، والممول
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اً  ان  : ثانی وز التورق سي  ( لا یج نظم والعك ول   ) الم ین المم ؤاً ب ا تواط ك لأن فیھم وذل

أكثر             د الحاضر ب صیل النق ایلاً لتح اً ، تح والمستورق ، صراحة أو ضمناً أو عرف

  .منھ في الذمة ، وھو ربا 

  : ویوصي بما یلي 

تثمار    التأكید على المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة      -أ  باستخدام صیغ الاس

شبوھة             ة الم صیغ المحرم ب ال ا ، وتجن ع أعمالھ والتمویل المشروعة في جمی

ضیلة        ي ف التزاماً بالضوابط الشرعیة بما یحقق مقاصد الشریعة الغراء ، ویجل

رة        الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي یعاني من التقلبات والكوارث الاقتصادیة الم

  .تلو الأخرى 

سات     تشجیع ا  -ب لقرض الحسن لتجنب المحتاجین للجوء للتورق ، وإنشاء المؤس

  )١(" .واالله أعلم . المالیة الإسلامیة صنادیق للقرض الحسن 

                                                             
على  ) ١٩/٥ ( ١٧٩قرار مجمع الفقھ الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة رقم ) ١(

  : الرابط التالي 
//hhtttt::////1199sshh..cc--iiiiffaa..oorrgg//qqrraarrtt--ttwwssyyaatt  



 

 

 

 

 

 ٥١٨

  الخاتمة
  

ائج               ة النت ذه الخاتم ى ھ ین ف ث ، أب ذا البح بعد أن انتھیت بحمد الله وتوفیقھ من ھ

  : تالي والتوصیات التي توصلت إلیھا من خلال بحثي وذلك على النحو ال

  :النتائج : أولاً 

املة ،       -١ ة ش ریعة كامل ا ش ان ؛ لأنھ ان ومك ل زم الحة لك لامیة ص شریعة الإس  أن ال

تقوم على أسس راسخة ، وقواعد ثابتة ، لھا بفضل االله قدرة فائقة على مسایرة 

ر           ن غی اة م احي الحی ع من ى جمی كل ما یستجد من أمور وقضایا تھم المسلمین ف

نة أو     تنكر لھا ما دامت    اب أو س ن كت صاً م تحقق مصلحة مشروعة ولا تخالف ن

  .تتعارض مع أحكامھا وقواعدھا ومبادئھا العامة 

وال          -٢ ع الأم وم بتجمی ة تق سة مالی ن مؤس ارة ع و عب لامي ھ صرف الإس  أن الم

سلم ،    ع الم اء المجتم ادة بن شتركین ، وإع صالح الم ا ل تثمارھا وتنمیتھ واس

  .لى وفق الأصول الشرعیة وتحقیق التعاون الإسلامي ، ع

ة أو      -٣ صارف الربوی ن الم ا م ن غیرھ ا ع صائص تمیزھ لامیة خ صارف الإس  للم

صارف       ا م اً ؛ لأنھ التجاریة القائمة على أساس الفائدة المصرفیة إیداعاً وإقراض

رة            ى فك لامیة ، وعل شریعة الإس تقوم على أسس ومعاییر شرعیة مستمدة من ال

ذاً     : الخصائص الحلال والحرام ، وأھم ھذه    ھ أخ ي عملیات دة ف عدم التعامل بالفائ

تثمار         ى الاس د إل ل الجھ ھ ك شرعیة ، وتوجی ة ال ضوع للرقاب اءً ، والخ أو عط

ل      رة للتموی الحلال ، والنزعة الاجتماعیة الإنسانیة ، واستخدام صیغ شرعیة كثی

تثما       ي الاس ة ف ل ، والثق ي العم ر ، ، والمساواة بین طرفي التعامل ، والوضوح ف
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والأخذ بمبدأ الرحمة والتسامح والیسر ، ومراعاة الترتیب الشرعي للأولویات ،      

ع أوجھ            ى جمی ة عل دیر العمول ي تق ة ف لاء ، والعدال وسعة رقعة التعامل مع العم

  .نشاط التعامل معھا 

ا                    -٤ ل مم ائع بأق ر الب داً لغی ا نق م بیعھ ثمن مؤجل ، ث سلعة ب  أن التورق ھو شراء ال

د       اشتریت بھ لل   ي النق صول عل التورق         . ح صر ب اء الع سمیھ فقھ ورق ی ذا الت وھ

سلف ، أو   اء ال ورق علم سیط ، أو ت ورق الب ي ، والت ورق الحقیق ي ، والت الفقھ

التورق الذي عرفھ الفقھاء ، باعتباره التورق الذي تحدث عنھ الفقھاء ، وأیضاً    

ر         التورق الف ى أن   نسبة إلى كتب الفقھ القدیمة ، كما یسمونھ أیضاً ب سبة إل دي ن

  .الذین یمارسونھ ھم الأفراد 

ى  :  یختلف التورق عن العینة في وجوه أھمھا       -٥ أن التورق لا رجوع فیھ للسلعة إل

سلعة            ن رجوع ال د م لا ب ة ف ي العین البائع الأول بأقل مما باعھا بھ نسیئة ، أما ف

ادة الربو            ھ الزی صل ل ھ    إلى البائع الأول بأقل مما باعھا بھ نسیئة لیح ا أن ة ، كم ی

ا ؛            ل منھم ن ك ة م ث الغای ن حی شراء م ر بال ة للآم ع المرابح ن بی ف ع یختل

ورق      فالمشتري في المرابحة یقصد تملك السلعة والانتفاع بھا ، في حین أن المت

  .لا یقصد من المعاملة ذلك ، وإنما یقصد منھا الحصول على المال أو السیولة 

ورق    -٦ ي للت ف الفقھ اً لل - التكیی راجح   وفق ع    -رأي ال ن بی ستقلة ع ة م ھ معامل  ، أن

العینة ، لوجود فوارق بینھما ، أھمھا أن المشتري الثاني للسلعة في التورق ھو 

  .شخص آخر غیر البائع الأول لھا دون وجود تواطؤ بینھ وبین البائع الأول 

لامي ، وما ذھب إلیھ المجمع الفقھي الإس التورق جائز شرعاً وفقاً للرأي الراجح      -٧

ة       ة المكرم التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورتھ الخامسة عشرة المنعقدة بمك

ي  ب ١١ف ق  ١٤١٩ رج ـ المواف لامي   ٣١/١٠/١٩٩٨ھ ھ الإس ع الفق م ، ومجم



 

 

 

 

 

 ٥٢٠

شرة           سابعة ع ھ ال ي دورت دة ف لامي بج ؤتمر الإس ة الم ، ...... المنبثق عن منظم

ي   وھیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة     شرعیة ف ، ولجنة المعاییر ال

وع           ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة ؛ لأن الأصل في البی

الى   ول االله تع ا : " الإباحة ، لق رَّمَ الرِّب عَ وَحَ ھُ الْبَیْ لَّ اللَّ ل )١(" وَأَحَ ذا أص  ، وھ

 الأصل ؛ لأن متیقن بأدلة مستفیضة ، ولم یثبت تحریم التورق یقیناً ، فیبقى على

ما ثبت بیقین لا یزول إلا بیقین ، ولم یظھر في ھذا البیع رباً لا قصداً ولا صورة   

ن             یم م صد عظ ي مق ي ھ اد والت ؛ ولأن ھذا القول مبني على مراعاة مصالح العب

مقاصد ھذا الدین الحنیف ؛ لأن الحاجة داعیة إلى ذلك لقضاء دین ، أو زواج أو     

ا  ول ب ا أن الق ا ، كم ي   غیرھم یھم ف ف عل اس وتخفی ى الن سیر عل ھ تی لجواز فی

؛ )٢(" یُرِیدُ اللَّھُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  : " معاملاتھم ، واالله تعالى یقول      

اً ؛ لأن           اً قاطع شرع تحریم ي ال ا المحرم ف ى الرب ة إل ولأن بیع التورق لیس ذریع

ي       السلعة لم ترجع فیھ إلى بائعھا الأول م   ا ف سیئة كم ا ن ا باعھ ل مم رة أخرى بأق

ا     العینة المحرمة ، ولم یوجد فیھ قصد التواطؤ لإعادتھا إلى بائعھا الأول بأقل مم

م             شرعیة ، ول باعھا بھ ، فضلاً عن أن ھذا البیع توافرت فیھ أركانھ وشروطھ ال

  .تشبھ أي شائبة من شوائب الحرمة التي تمنع جوازه شرعاً 

ال     القبول        ورغم أن القول ب ي ب راجح والأول ا    -جواز ھو ال بق أن ذكرن ا س  ، - كم

شرع       نظراً لحاجة الناس الیوم وقلة المقرضین القرض الحسن الذي حث علیھ ال

إنني     ، لما فیھ من التفریج والتیسیر على الناس في قضاء حاجاتھم الحاضرة ، ف

  :قیدین أرى مع ذلك للخروج من الخلاف أنھ یمكن الاحتیاط للجواز تقییده ب

                                                             
   ) . ٢٧٥( جزء من الآیة : سورة البقرة ) ١(
  ) . ١٨٥( جزء من الآیة : سورة البقرة ) ٢(
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لا یجوز ،       : الأول   أن یكون المتورق محتاجاً إلى المال ، فإن لم یكن محتاجاً ف

  .كمن یلجأ إلي بیع التورق لیقرض غیره 

القرض ،     : الثاني   أن لا یتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة ك

ھ لا               ورق ؛ لأن ع الت م یجز بی ال بطرق أخرى ل ى الم صول عل ن الح ن م فإن تمك

  . بھ إلیھ حاجة

ع           -٨ ب بی ھ ترتی تم فی ي ی ل نمط صرف بعم ام الم  التورق المصرفي ھو عبارة عن قی

من أسواق السلع العالمیة أو غیرھا ، على ) لیست من الذھب أو الفضة   ( سلعة  

صرف        م      –المستورق بثمن آجل ؛ على أن یلتزم الم د أو بحك ي العق شرط ف ا ب  إم

ا على مشترٍ آخر بثمن حاضر ، وتسلیم  بأن ینوب عنھ في بیعھ –العرف والعادة   

  .ثمنھا للمستورق 

ذي      -٩ صرف ھو ال  التورق المصرفي سُمي بذلك ؛ لانتسابھ إلي المصارف ؛ لأن الم

ري  ھیج ض    معاملت ھ بع ت ل ذي تعرض ھ ال دیم ل سمي الق ن الم ھ ع زاً ل  ، وتمیی

صیغة      ن ال ي ، ولك ذھب الحنبل ة الم ي ، وبخاص ي الماض ة ف ذاھب الفقھی الم

فات       الج لامیة بمواص دیدة التي معنا ھي صیغة جدیدة استخدمتھا المصارف الإس

  .جدیدة لم تكن في الصیغة القدیمة المعروفة عند الفقھاء 

صرفي      -١٠ ورق الم ي للت راجح    - التكییف الفقھ رأي ال اً لل ورق    - وفق ر الت ھ غی  ، أن

ة ع  ن مجموع ة م ة مركب و معامل ا ھ اء ، وإنم د الفقھ روف عن ي المع ود الفقھ ق

روق             ن ف ا م ا بینھم ك لم بعض ، وذل ضھا ال ع بع ة ومرتبطة م وتصرفات متداخل

ل    ثمن آج سلعة ب ي ل راء حقیق ى ش وم عل ي یق ورق الفقھ ا أن الت دة ، أھمھ عدی

وم               م یق ي ضمانھ ، ث ع ف اً ، وتق ضاً حقیقی ضھا قب شتري ، وقب ك الم تدخل في مل

ن الحصول علیھ وقد لا ببیعھا ھو بثمن حال لحاجتھ إلیھ ، وقد یتمكن المتورق م 
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) المصرف(  لا یدخل في ملك البائع الآجل والحال: یتمكن ، والفرق بین الثمنین     

صارف    ض الم ا بع ي تجریھ صرفي الت ورق الم ة الت ي معامل وافر ف ذا لا یت ، وھ

  .الإسلامیة ، ولذلك لا یمكن تكییفھا على أنھا تورق فقھي 

ع    التورق المصرفي غیر جائز شرعاً وفقاً     -١١ ھ المجم للرأي الراجح ، وما ذھب إلی

شرة             سابعة ع دورة ال ي ال ة ف ة المكرم الفقھي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمك

ي شوال         ـ  ١٤٢٤المنعقدة بمكة المكرمة ف سمبر  -ھ ھ   ٢٠٠٣ دی ع الفق م ، ومجم

شرة         الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة في دورتھ التاسعة ع

 -  ١في الفترة من ) دولة الإمارات العربیة المتحدة ( إمارة الشارقة المنعقدة في 

ى  ٥ ادى الأول ق  ١٤٣٠ جم ـ ، المواف سان ٣٠ – ٢٦ھ ل (  نی م ؛ ٢٠٠٩) إبری

ك     ویز ذل ھ ، وتج ا وإعطائ ذ الرب ة لأخ و حیل ا ھ ورق إنم ن الت وع م ذا الن لأن ھ

 وھذا التورق نوع یتناقض مع ما ورد في الشرع من تحریم للربا تحریماً قاطعاًً ،

یع                ا وتوس ل الرب اب لأك تح الب لامیة لف صارف الإس من التحایل الذي تمارسھ الم

: نعھ وسده وإغلاقھ ، عملاً بقاعدةنطاقھ بین المسلمین ، وإذا كان كذلك فیجب م    

یئاً حرم         " سد الذرائع   "  الى إذا حرم ش ؛ لأنھ یؤدي إلى الربا المحرم ، واالله تع

ھ       اً ل ان طریق أدني           كل ما ك م یبیحھ ب یئاً ث ن لیحرم ش م یك ھ ل ھ ؛ لأن بیلاً إلی  أو س

  .الحیل لأن ھذا تناقض ، وھو محال علیھ سبحانھ ، وتعالى عن ذلك علواً  كبیراً 

ي    ) المودع (  التورق العكسي ھو أن یقوم العمیل       -١٢ لامي ف صرف الإس بتوكیل الم

داً ،  ثمن نق صرف ال ل الم سلم العمی ة ، وی لعة معین راء س صرف ش وم الم م یق  ث

  .بشراء ھذه السلعة من العمیل بثمن مؤجل ، وبربح یتم الاتفاق علیھ مع العمیل 

دة   - وفقاً للرأي الراجح - التكییف الفقھي للتورق العكسي  -١٣ ع ع  ، أنھ معاملة تجم

ن           لا یمك ود ، ف دة عق ن ع ة م ة مركب ة حدیث دة ، أي معامل یغة واح ي ص ود ف عق
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ة         تكییف التورق العكسي على    ھ ودیع ى أن ھ عل  أنھ تورق فقھي ، ولا یمكن تكییف

صرفات    ود وت دة عق ضمناً لع اء مت ھ ج ضمنھا إلا أن ان یت ھ وإن ك ل ؛ لأن ى أج إل

ا      ل منھ ى أج ة إل ي الودیع ودة ف ر موج رى غی ع   : أخ ي البی صرف ف ة الم وكال

ل    صرف  ( والشراء ، وبیع الوكی ة أو      ) الم سلع الدولی ي ال اجرة ف سھ ، والمت لنف

شراء ، وضمان رأس             المحل زم بال د المل شراء ، والوع ر بال یة ، والمرابحة للآم

سألة   ربح ، وم ال وال ل : " الم ع وتعج ل  " ض صرفات تجع ود والت ذه العق ، فھ

التورق العكسي أعم وأشمل من الودیعة لأجل التي تكیف على أنھا قرض بفائدة، 

اءً    التورق المصرفي ، وبیع العینة ، وقرض   : وتقربھ من كل من      اً ، وبن جر نفع

ورق            ي الت یغ ، وھ دة ص ضمن ع ھ یت سي بأن ورق العك على ذلك یمكن تكییف الت

ة      المصرفي الذي ینطوي على المتاجرة بالسلع الدولیة أو المحلیة ، وعقد الوكال

زم     د المل شراء ، والوع ر بال ة للآم سھ ، والمرابح ل لنف ع الوكی ن بی ا م ا فیھ بم

سألة   بالشراء ، وضمانھ لكل من رأس ا  ھ ، وم ضع  : " لمال والربح المتفق علی

  " .وتعجل 

ع        -١٤ ھ المجم ا ذھب إلی راجح ، وم  التورق العكسي غیر جائز شرعاً وفقاً للرأي ال
ي            الفقھي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة برابطة العالم الإسلامي ف

ن            رة م ي الفت ة ف ة المكرم  شوال  ٢٦ – ٢٢دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة بمك
ھ  ١٤٢٨ ذي یوافق ـ ال وفمبر ٧ – ٣ھ لامي  ٢٠٠٧ ن ھ الإس ع الفق م ، ومجم

دة         المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة في دورتھ التاسعة عشرة المنعق
شارقة  ارة ال ي إم دة  ( ف ة المتح ارات العربی ة الإم ن  ) دول رة م ي الفت  ٥ - ١ف

ى  ادى الأول ق ١٤٣٠جم ـ ، المواف سان ٣٠ – ٢٦ھ ل (  نی م ، ٢٠٠٩) إبری
ضمن          وكثیر من الھیئات والمؤسسات المالیة الإسلامیة ، أن التورق العكسي یت

ك             ن ذل ع  : التورق المصرفي ویزید علیھ بعدة أمور ممنوعة شرعاً ، وم أن یبی
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ل  صرف ( الوكی سألة  ) الم ي م دخول ف سھ ، وال ل : " لنف ع وتعج ھ " ض ، وأن
ا المحرم    قرض جر نفعاً ؛ ولأن التورق العكسي          ة للرب في حقیقتھ ما ھو إلا حیل

ھ استحلال           ي إباحت ون ف اطن ، فیك باسم البیع ؛ لأنھ بیع في الظاھر وربا في الب
شریعة االله          ق ب اقض لا یلی ذا تن سدة ، وھ تواء المف ع اس ة م أدني حیل ا ب للرب
ت               ھ ، وأذن ي تحریم ت ف ھ ، وبالغ الكاملة التي حرمت الربا ، ولعنت آكلھ وموكل

احبھ  ن    ص وع م ذا الن واز ھ دم ج ول بع ي الق ولھ ؛ ولأن ف ن االله ورس رب م بح
وب شرعاً ؛         التورق بعد عن الشبھات ، ولا شك أن البعد عن الشبھات أمر مطل
داً   ول س ذا الق ى ھ ھ ؛ ولأن ف ھ وعرض تبرأ لدین د اس شبھات فق ى ال ن اتق لأن م

ا ، ف         ة إلیھ ة مؤدی ذه المعامل ن    لذریعة الربا المحرم شرعاً ؛ لأن ھ اً م تحرم منع
ورق             ضى تحریم الت ا تقت ة تحریم الرب الوصول إلیھا ؛ وفضلاً عن ھذا فإن حكم
ة          راً وخدیع ھ مك ھ ؛ لأن فی ا ذات م من تحریم الرب ھ أعظ ل إن تحریم العكسي ، ب
ھ           ول بأن ن الق ذلك یمك وب الحلال ، ول للتحایل على الحرام بالحلال بعد إلباسھ ث

  .ن بتحریمھ محض القیاس ومصالح العباد قاضیی

  :التوصيات : ًثانيا 
د              -١ ة ، والبع املات المالی ي المع اط ف  أوصى كل مسلم حریص على تقوى االله الاحتی

شبھات               ن ال د ع ھ ، إذ البع وع فی ن الوق اً م ا ، تجنب عن كل ما یخالطھ شبھة الرب
أمر مطلوب شرعاً ؛ لأن من اتقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ ؛ لما روى 

ول ال - – االله أن رس ا     : "  ق یِّنٌ ، وَبَیْنَھُمَ رَامَ بَ یِّنٌ ، وَإِنَّ الْحَ الَ بَ إِنَّ الْحَلَ
ھِ ،          تَبْرَأَ لِدِینِ شُّبُھَاتِ اسْ ى ال نِ اتَّقَ اسِ ، فَمَ نَ النَّ رٌ مِ نَّ كَثِی ا یَعْلَمُھُ شْتَبِھَاتٌ لَ مُ

ى    وَعِرْضِھِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُھَاتِ وَقَعَ فِي الْحَ     وْلَ الْحِمَ ى حَ رَامِ ، كَالرَّاعِي یَرْعَ
  )١(" .، یُوشِكُ أَنْ یَرْتَعَ فِیھِ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلَا وَإِنَّ حِمَى االلهِ مَحَارِمُھُ 

                                                             
  .سبق تخریجھ ) ١(
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ستفرغ وسعھ            -٢ لامیة أن ی صارف الإس ع الم ل م ي التعام ب ف  أوصي كل مسلم یرغ

 أن المعاملات التى یرغب في إجرائھا معھا لا   ویبذل قصارى جھده في التأكد من     

لال إن      تنطوي على أي محرمات أو مخالفات شرعیة ، حتى یكون ھذا التعامل ح

  .شاء االله تعالى فیفوز بالسعادة فى الدنیا والنعیم فى الآخرة 

ل          -٣ ن طرق التعام د ع ضرورة البع  أوصي القائمین على أمر المصارف الإسلامیة ب

ر ا ل غی ق أعماوالتموی ى تتواف شرعیة ، حت ن  ل شئت م ذي أن رض ال ع الغ ا م لھ

ھ شرع     أجل د ال ق قواع ا وف ل فیھ تم التعام ة ی لامیة حقیقی صارف إس ون م ، فتك

ى      ة عل ة أو المنطوی املات المحرم ل المع ن ك داً ع ھ ، بعی لامى وأحكام الإس

ھ          المؤخذات والمخالفات الشرعیة ، لا أن تكون ھذه المصارف مجرد اسم اتخذت

صیب              لتخد ا ن یس لھ ي ل ة وھ ع بھ أبناء الأمة الإسلامیة وتحقق منھ أموالاً طائل

ع       لامیة یرف ة الإس منھ في أعمالھا ، وحتي تكون ھذه المصارف ملاذاً لأبناء الأم

  .عنھم الحرج ویعصمھم من الوقوع في براثن البنوك التجاریة الربویة 

دة        -٤ لامیة    أوصي بضرورة العمل على إنشاء مرجعیة شرعیة موح صارف الإس للم

تھتم بتوحید آلیات العمل في ھذه المصارف وفق قواعد الشرع ومبادئھ وأحكامھ 

  .حتي لا تنطوي أعمالھا على أي محرمات أو مخالفات شرعیة 

ة          -٥ ات العلمی دوات والحلق ن الن د م د المزی رین بعق ة المعاص اء الأم ى فقھ  أوص

صاد لمن    انون والاقت ال الق شاركة رج صة بم ى  المتخص ستجدة ف ور الم شة الأم اق

وع    ى موض و ف ا ھ ا كم شائكة منھ وعات ال یما الموض املات لاس اق المع نط

ا          رأى ، لم ادل ال شاور وتب د الت شرعي بع ا ال المعاملات المصرفیة ، وبیان حكمھ

  . فى ذلك من خدمة شرع االله ، والبعد عن أي خلاف لا یخدم مصالح المسلمین 
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راً   دي المتوا: وأخی و جھ ذا ھ رف  فھ ن ش ضاً م ال بع ھ أن أن وت ب ع ، رج ض

ل            شده ك ذي ین ق ال ھ وجھ الح بت فی المشاركة فى ھذا المجال السامي ، فإن كنت قد أص

شاء        ن ی باحث مخلص مجد ، فللھ وحده الحمد والفضل والمنة ، وذلك فضل االله یؤتیھ م

ده ، واالله           ال الله وح ئ ، والكم یب وأخط شر أص ي ب سبي أنن ت الأخرى فح ن  ، وإن كان م

  . وراء القصد إنھ نعم الولي ونعم النصیر 

د                 یدنا محم ى س لم عل لى االله وس المین ، وص د الله رب الع وآخر دعوانا أن الحم

  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 
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  فهرس المراجع
  :القرآن الكریم  : أولاً 

  :كتب التفسیر وعلومھ : ثانیاً 

و         *  ي أب ق      أحكام القرآن ، للإمام أحمد بن عل ي ، تحقی صاص الحنف رازي الج ر ال : بك

ة    اوي ، طبع ادق القمح د ص ي  : محم راث العرب اء الت نة  –دار إحی روت ، س  بی

  .ھـ ١٤٠٥

اد                  *  ب بعم ري ، الملق سن الطب و الح ي أب ن عل د ب ن محم أحكام القرآن ، للإمام علي ب

ة     شافعي ، طبع ي ال ا الھراس روف بالكی دین ، المع ر : ال ة ، بی ب العلمی وت ، دار الكت

  .ھـ ١٤٠٥الطبعة الثانیة ، سنة 

سْرَوْجِردي     : أحكام القرآن للشافعي ، جمع      *  ى الخُ أحمد بن الحسین بن علي بن موس

انجي   : الخراساني أبو بكر البیھقي ، الناشر     ة الخ ة ،    –مكتب ة الثانی اھرة ، الطبع  الق

  .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤سنة 

د االله أب          *  ن عب د ب ي محم بیلي      أحكام القرآن ، القاض افري الإش ي المع ن العرب ر ب و بك

  .ت . بیروت ، الطبعة الأولى ، ب-دار إحیاء التراث العربي : المالكي ، طبعة 

، للإمام أبو الفداء إسماعیل بن "  تفسیر القرآن العظیم   " تفسیر ابن كثیر المسمى     * 

ة  : عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي ، الناشر      روت ،   ب-دار الكتب العلمی ی

  .ھـ ١٤١٩الطبعة الأولى ، سنة 

سمي      *  ة ، الم ن عطی ز       " تفسیر اب اب العزی سیر الكت ي تف وجیز ف و  " المحرر ال ، لأب

اربي ،             سي المح ة الأندل ن عطی ام ب ن تم محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ب

  .ھـ ١٤٢٢ بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة –دار الكتب العلمیة : طبعة 



 

 

 

 

 

 ٥٢٨

سیر ال*  سمي تف ضاوي ، الم ل " بی رار التأوی ل وأس وار التنزی ر " أن ي ناص ، للقاض

  .ت . بیروت ، ب–دار الفكر : الدین بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي ، طبعة 

لال     : تفسیر الجلالین ، للإمامین الجلیلین      *   ى ، وج د المحل ن أحم جلال الدین محمد ب

  .ت . مكتبة النھضة بغداد ، ب: عة الدین عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطي ، طب

  

ن   " لباب التأویل في معاني التنزیل   " تفسیر الخازن ، المسمي     *  ي ب ، لعلاء الدین عل

ازن ، الناشر              سن ، المعروف بالخ و الح شیحي أب ر ال دار : محمد بن إبراھیم بن عم

  .ھـ ١٤١٥ بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة –الكتب العلمیة 

م    "  المسمي   تفسیر الشوكاني ،  *  ن عل فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة م

دیث       " التفسیر   نة   –، للقاضي محمد بن علي الشوكاني ، طبعة دار الح اھرة ، س  الق

  . م ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٧

ن    " جامع البیان عن تأویل آي القرآن " تفسیر الطبري ، المسمي     *  د ب ام محم ، للإم

ي   ب الآمل ن غال د ب ن یزی ر ب ر  جری ري ، الناش ر الطب و جعف ة : أب ر للطباع دار ھج

  .م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢والنشر والتوزیع والإعلان ، الطبعة الأولى ، سنة 

ن  " الجامع لأحكام القرآن " تفسیر القرطبي ، المسمي     *  ، للإمام أبو عبد االله محمد ب

ة            ي ، طبع دین القرطب ي شمس ال صاري الخزرج ر دا: أحمد بن أبي بكر بن فرح الأن

  .م ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤ القاھرة ، الطبعة الثانیة ، سنة –الكتب المصریة 

سعدي ،                 *  ن ناصر ال رحمن ب د ال ان ، لعب لام المن سیر ك ي تف رحمن ف ریم ال تفسیر الك

  .م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦ لبنان ، سنة -مؤسسة الرسالة ، بیروت : طبعة 



 

 

 

 

 

 ٥٢٩

سمي  *  اوردي ، الم سیر الم ون " تف ت والعی و" النك ي أب ن  ، للقاض ي ب سن عل  الح

دار الكتب : محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي ، الشھیر بالماوردي ، طبعة  

  .ت . لبنان ، ب– بیروت -العلمیة 

سمي    *   ار ، الم شھیر    " تفسیر المن یم ال سیر الحك ا ،     " تف ید رض د رش شیخ محم ، لل

ر  روت    : الناش شر ، بی ة والن ة للطباع ة ا -دار المعرف ان ، الطبع نة   لبن ة ، س لثانی

  .م ١٩٧٣

سفي ،                  *  دین الن افظ ال ود ح ن محم د ب ن أحم د االله ب ات عب تفسیر النسفي ، لأبو البرك

  .م ٢٠٠٥دار النفائس ـ بیروت ، سنة : طبعة 

رحمن الجوزي ،       *  د ال رج عب زاد المسیر في علم التفسیر ، للإمام جمال الدین أبو الف

  .ھـ ١٤٢٢طبعة الأولى سنة   بیروت ، ال–دار الكتاب العربي : الناشر 

و القاسم          *  ام أب ل ، للإم ي وجوه التأوی ل ف الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاوی

ي  : محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار االله ، طبعة           –دار إحیاء التراث العرب

  .ت .بیروت ، ب

ى ،         *  الح التجیب ن ص د ب ى محم ى یحی رى ، لأب ة  مختصر من تفسیر الإمام الطب :  طبع

  .م ١٩٨٠الھیئة المصریة العامة للكتاب ، سنة 

ن   " التفسیر الكبیر " مفاتیح الغیب ، المسمي   *  ر ب ، للإمام أبو عبد االله محمد بن عم

ة       ري ، طبع : الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب ال

  .ھـ ١٤٢١دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة 

مفردات ألفاظ القرآن ، للحسین بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفھاني      * 

  .ت .دار القلم ـ دمشق ، ب: أبو القاسم ، الناشر 



 

 

 

 

 

 ٥٣٠

لامیة     *  المنتخب فى تفسیر القرآن الكریم ، إصدار وطبع المجلس الأعلى للشئون الإس

  .م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦ بوزارة الأوقاف ، القاھرة ، الطبعة الثامنة عشر ، سنة

  :كتب الحدیث وعلومھ : ثالثاً 

ن      *  د ب دین أحم إتحاف الخیرة المھرة بزوائد المسانید العشرة ، لأبو العباس شھاب ال

شافعي ،                  اني ال یري الكن ان البوص ن عثم از ب ن قایم لیم ب أبي بكر بن إسماعیل بن س

  .م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠ الریاض ، الطبعة الأولى ، سنة –دار الوطن للنشر : الناشر

ن عاصم                  *  ر ب د الب ن عب د ب ن محم د االله ب ن عب ف ب ر یوس الاستذكار ، للإمام أبو عم

ر   ي ، الناش ري القرطب ة  : النم ب العلمی نة   –دار الكت ى ، س ة الأول روت ، الطبع  بی

  .م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١

د            *  ن أحم د ب ن محم ي ب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، للحافظ أبو الفضل أحمد بن عل

ر   سقلاني ، الناش ر الع ن حج ق : ب نة  –دار الفل سابعة ، س ة ال اض ، الطبع  الری

  .ھـ ١٤٢٤

رحیم     *  د ال ن عب تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، لأبو العلا محمد عبد الرحمن ب

  .ت . بیروت ، ب–دار الكتب العلمیة : ھـ ، طبعة ١٣٥٣المباركفوري المتوفى 

ن           التلخیص الحبیر في تخریج أحادی      *  د ب ضل أحم و الف افظ أب ر ، للح ي الكبی ث الرافع

سقلاني ، الناشر               ن حجر الع د ب ن أحم د ب ة   : علي بن محم سة قرطب صر ،  –مؤس  م

  .م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦الطبعة الأولى ، سنة 

د االله               *  ن عب ف ب ر یوس و عم ام أب التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید ، للإم

ن عاصم        ر ب د الب ن عب ة    بن محمد ب ي ، طبع اف   : النمري القرطب وم الأوق وزارة عم

  .ھـ ١٣٨٧ المغرب ، سنة –والشؤون الإسلامیة 



 

 

 

 

 

 ٥٣١

م         *  ي ث سني ، الكحلان د الح سبل السلام ، للإمام محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محم

  .ت .دار الحدیث ، ب: الصنعاني ، المعروف كأسلافھ بالأمیر ، طبعة 

داد      سنن أبي داود ، للإمام أبو داود         *  ن ش شیر ب ن ب سلیمان بن الأشعث بن إسحاق ب

  .ت . بیروت ، ب–المكتبة العصریة ، صیدا : بن عمرو الأزدي السَِّجِسْتاني ، طبعة 

د     -سنن ابن ماجة ، لابن ماجة       *  ھ یزی د      - وماجة اسم أبی ن یزی د ب د االله محم و عب  أب

ق  ي ، تحقی ة  : القزوین رون ، طبع ؤوط ، وآخ عیب الأرن ة ، دار الرس: ش الة العالمی

  .م ٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠الطبعة الأولى ، سنة 

ن    " الجامع الكبیر " سنن الترمذي ، المسمي     *  وْرة ب ن سَ ، للإمام محمد بن عیسى ب

لامي   : موسى بن الضحاك ، الترمذي ، أبو عیسى ، طبعة        روت  –دار الغرب الإس  بی

  .م ١٩٩٨، سنة 

ن     *  ي ب ار        سنن الدار قطني ، للإمام أبو الحسن عل ن دین ان ب ن النعم د ب ن أحم ر ب  عم

روت  : البغدادي الدار قطني ، طبعة     ى ،    –مؤسسة الرسالة ، بی ة الأول ان ، الطبع  لبن

  .م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤سنة 

ن         -السنن الصغرى   *  ن شعیب ب د ب رحمن أحم  المجتبى من السنن ، للإمام أبو عبد ال

لامیة   مكتب: ھـ ، الناشر ٣٠٣علي الخراساني النسائي المتوفى    ات الإس  – المطبوع

  .م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦حلب ، الطبعة الثانیة ، سنة 

السنن الكبرى ، للإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني النسائي   * 

  .م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١ بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة –مؤسسة الرسالة : ، طبعة 



 

 

 

 

 

 ٥٣٢

ن  *  سین ب ن الح د ب ام أحم رى ، للإم سنن الكب سْرَوْجِردي ال ى الخُ ن موس ي ب عل

ة         روت     : الخراساني أبو بكر البیھقي ، طبع ة ، بی ب العلمی ة   –دار الكت ان ، الطبع  لبن

  .م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤الثالثة ، سنة 

وفى               *  انى المت ف الزرق ن یوس اقى ب د الب ن عب د ب أ ، لمحم شرح الزرقانى على الموط

ھـ ١٤١١، الطبعة الأولى ، سنة دار الكتب العلمیة ، بیروت : ھـ ، طبعة   ١١٢٢سنة  

. 

ن               *  ك ب د المل ن عب لامة ب ن س د ب ن محم د ب شرح مشكل الآثار ، للإمام أبو جعفر أحم

وفى   اوي المت روف بالطح صري المع ري الم لمة الأزدي الحج ق ٣٢١س ـ ، تحقی : ھ

ر   ؤوط ، الناش عیب الأرن نة   : ش ى ، س ة الأول الة ، الطبع سة الرس ـ ١٤١٥مؤس  -ھ

  .م ١٤٩٤

و    شعب  *  اني أب الإیمان ، لأحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراس

ة  ي ، طبع ر البیھق دار   : بك ع ال اون م اض بالتع ع بالری شر والتوزی د للن ة الرش مكتب

  .م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣السلفیة ببومباي بالھند ، الطبعة الأولى ، سنة 

ن  صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ، لمحمد بن حبان   *  بن أحمد بن حبان بن معاذ ب

ة    ستي ، طبع دارمي البُ اتم  ال و ح ي ، أب دَ التمیم الة : مَعْب سة الرس روت ، –مؤس  بی

  .م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤الطبعة الثانیة ، سنة 

ة       *  ي ، طبع ارى الجعف : صحیح البخارى ، للإمام محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخ

  .م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧ة الثالثة ، سنة  الیمامة ، بیروت ، الطبع–دار ابن كثیر

ة        *  : صحیح مسلم ، للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیرى النیسابورى ، طبع

  .ت .دار إحیاء التراث ، بیروت ، لبنان ، ب



 

 

 

 

 

 ٥٣٣

ن                   *  ى ب ن موس د ب ن أحم ود ب د محم و محم اري ، لأب عمدة القاري شرح صحیح البخ

دین     در ال ي ب ابى الحنف سین الغیت ن ح د ب وفى  أحم ى المت ة ٨٥٥العین ـ ، طبع دار : ھ

  .ت . بیروت ، ب–إحیاء التراث العربي 

ادي ،        *  یم آب ق العظ عون المعبود شرح سنن أبي داود ، لأبو الطیب محمد شمس الح

ة  -المكتبة السلفیة : العظیم آبادي ، طبعة    : وشھرتھ    المدینة المنورة ، الطبعة الثانی

  .م ١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨، سنة 

تح ال*  ضل     ف و الف ر أب ن حج ي ب ن عل د ب ام أحم اري ، للإم حیح البخ رح ص اري ش ب

ھ    ھ وأحادیث ھ وأبواب م كتب شافعي ، رق سقلاني ال ام    : الع اقي ، ق د الب ؤاد عب د ف محم

: محب الدین الخطیب ، علیھ تعلیقات العلامة : بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ  

  .ھـ ١٣٧٩ بیروت ، سنة – دار المعرفة: عبد العزیز بن عبد االله بن باز ، طبعة 

اه          *  م ش ن معظ اه ب ور ش د أن الي محم اري ، لأم حیح البخ ى ص اري عل یض الب ف

ة    دي ، طبع م الدیوبن دي ث شمیري الھن روت  : الك ة ، بی ب العلمی ان ، –دار الكت  لبن

  .م ٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦الطبعة الأولى ، سنة 

اج   فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ، لزین الدین محمد المدعو  *  ن ت  بعبد الرؤوف ب

ة           اھري ، طبع اوي الق م المن دادي ث دین الح ن العاب ة  : العارفین بن علي بن زی المكتب

  .ھـ ١٣٥٦ مصر ، الطبعة الأولى ، سنة –التجاریة الكبرى 

ى      *  سلم ف ارى وم دثین البخ ا المح شیخان إمام ھ ال ق علی ا اتف ان فیم ؤ والمرج اللؤل

ص ب الم ح الكت ا أص ذین ھم حیحیھما الل عھ ص اقي ، : نفة ، وض د الب ؤاد عب د ف محم

  .م ٢٠٠١ القاھرة ، سنة -دار الحدیث : طبعة 



 

 

 

 

 

 ٥٣٤

شیباني ،       *  ل ال مسند الإمام أحمد بن حنبل ، للإمام أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنب

لامي    : الناشر   نة     -جمعیة المكنز الإس ى ، س ة الأول اج ، الطبع ـ  ١٤٣٢ دار المنھ  -ھ

  .م ٢٠١١

مكتبة دار الحكمة :  ، للربیع بن حبیب بن عمر الأزدي البصري ، طبعة مسند الربیع* 

  .ھـ ١٤١٥ سلطنة عمان ، الطبعة الأولى ، سنة –، بیروت 

اني ، الناشر        *  ارون الرُّوی ة   : مسند الرویاني ، لأبو بكر محمد بن ھ سة قرطب  –مؤس

  .ھـ ١٤١٦القاھرة ، الطبعة الأولى ، سنة 

راھیم   مصنف ابن أبي شیبة ، ل    *  ن إب لإمام  أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد ب

ة     سي ، طبع تي العب ن خواس ان ب ن عثم رآن ،   : ب وم الق سة عل ة ، ومؤس دار القبل

  .ھـ ١٤٢٧الطبعة الأولى ، سنـة 

صنعاني           *  اني ال المصنف ، للإمام أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیم

ة  ي : ، طبع س العلم لامي -المجل ب الإس د ، المكت ة ، – الھن ة الثانی روت ، الطبع  بی

  .ھـ ١٤٠٣سنة 

ن   *  ي ب ن عل د ب ضل أحم و الف افظ أب ةِ ، للح سَانید الثّمَانِیَ دِ الم ةُ بِزَوَائِ بُ العَالیَ المطَال

سقلاني ، الناشر        ع    : محمد بن أحمد بن حجر الع شر والتوزی   دار -دار العاصمة للن

  .م ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠ الطبعة الأولى ، سنة الغیث للنشر والتوزیع ،

ي ،           *  المعجم الكبیر ، لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي أبو القاسم الطبران

  .ت . القاھرة ، الطبعة الثانیة ، ب–مكتبة ابن تیمیة : الناشر 

ن              *  ر ب ي بك ن أب ي ب دین عل ور ال سن ن و الح ان ، لأب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حب

  .ت .دار الكتب العلمیة ، ب: مان الھیثمي ، الناشر سلی



 

 

 

 

 

 ٥٣٥

، للإمام مالك بن أنس بن مالك ) روایة سوید بن سعید الحدثاني ( موطأ الإمام مالك    * 

دني ، الناشر          بحي الم نة      : بن عامر الأص ى ، س ة الأول لامي ، الطبع دار الغرب الإس

  .م ١٩٩٤

و               *  س أب ن أن ك ب ام مال ك ، للإم بحي   موطأ الإمام مال داالله الأص ن    ( عب د ب ة محم روای

دوي ، الناشر      / د: ، تحقیق   ) الحسن الشیباني    م  : تقي الدین الن شق ،  –دار القل  دم

  .م ١٩٩١ -ھـ ١٤١٣الأولى ، سنة : الطبعة 

ن                *  وب ب ن أی ن سعد ب ف ب ن خل لیمان ب د س و الولی ام أب أ ، للإم المنتقى شرح الموط

سعادة  : ي ، طبعة  وارث التجیبي القرطبي الباجي الأندلس     ة   –مطبعة ال صر ، الطبع  م

  .ھـ ١٣٣٢الأولى ، سنة 

ال             *  ي ، جم ي تخریج الزیلع ي ف ة الألمع نصب الرایة لأحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغی

ة     ي ، طبع د الزیلع ن محم ف ب ن یوس د االله ب د عب و محم دین أب ان : ال سة الری مؤس

 السعودیة ، –افة الإسلامیة ، جدة  لبنان ، دار القبلة للثق–للطباعة والنشر ، بیروت     

  .م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨الطبعة الأولى ، سنة 

ن           *  د ب ن محم ارك ب سعادات المب و ال النھایة في غریب الحدیث والأثر ، لمجد الدین أب

وفى     ر المت ن الأثی زري اب شیباني الج ریم ال د الك ن عب د اب ن محم د ب ـ ، ٦٠٦محم ھ

  .م ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩  بیروت ، سنة–المكتبة العلمیة : الناشر 

نیل الأوطار ، للقاضي محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني ، طبعة         * 

  .م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣ مصر ، الطبعة الأولى ، سنة -دار الحدیث : 



 

 

 

 

 

 ٥٣٦

  :معاجم اللغة والتعریفات : رابعاً 

ار االله  *  شري ج د، الزمخ ن أحم رو ب ن عم ود ب م محم و القاس ة ، لأب اس البلاغ  ، أس

ة  روت   : طبع ة ، بی ب العلمی نة    –دار الكت ى ، س ة الأول ان ، الطبع ـ ١٤١٩ لبن  -ھ

  .م ١٩٩٨

سیني ،         *  رزّاق الح د ال ن عب د ب ن محمّ د ب اموس ، محمّ ن جواھر الق اج العروس م ت

  بیروت ، الطبعة –دار الفكر : ھـ ، الناشر ١٢٠٥الملقّب بمرتضى الزَّبیدي المتوفى  

  .ھـ ١٤١٤الأولى ، سنة 

اج              *  ن ت رؤوف ب د ال دعو بعب د الم دین محم زین ال اریف ، ل التوقیف على مھمات التع

اھري ، الناشر                   اوي الق م المن دادي ث دین الح ن العاب ن زی ي ب الم  : العارفین بن عل ع

  .م ١٩٩٠-ھـ ١٤١٠ القاھرة ، الطبعة الأولى ، سنة -الكتب 

صور  الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي ، لمحمد بن أحمد بن الأ    *  زھري الھروي أبو من

  .ت .دار الطلائع ، ب: ، الناشر 

ور    *  ن منظ دین اب ال ال ضل ، جم و الف ى ، أب ن عل رم ب ن مك د ب رب ، لمحم سان الع ل

ادر    : الأنصاري الرویفعي الإفریقي ، طبعة       نة     –دار ص ة ، س ة الثالث روت ، الطبع  بی

  .ھـ ١٤١٤

صر إس     *  و ن ة ، لأب حاح العربی ة وص اج اللغ صحاح ت وھري   ال اد الج ن حم ماعیل ب

نة   –دار العلم للملایین   : الفارابي ، الناشر     ة ، س  -  ھ ـ١٤٠٧ بیروت ، الطبعة الرابع

  .م ١٩٨٧

سفي           *  دین الن و حفص نجم ال ن إسماعیل أب د ب ن أحم طلبة الطلبة ، لعمر بن محمد ب

  .ھـ ١٣١١المطبعة العامرة ، مكتبة المثنى ببغداد ، سنة : ھـ ، الناشر ٥٣٧المتوفى 



 

 

 

 

 

 ٥٣٧

القاموس المحیط ، للعلامة اللغوي مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادى ، طبعة * 

  .م ١٩٩٧ بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة –دار إحیاء التراث العربى : 

اني ، الناشر        *  شریف الجرج زین ال ي ال دار : كتاب التعریفات ، لعلي بن محمد بن عل

  .م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣بنان ، الطبعة الأولى ، سنة  ل–الكتب العلمیة ، بیروت 

مجمل اللغة ، لأحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي أبو الحسین ، دار النشر       * 

  .م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦ بیروت ، الطبعة الثانیة ، سنة –مؤسسة الرسالة : 

ادر            *  د الق ن عب ر ب ي  مختار الصحاح ، لزین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بك  الحنف

رازي ، الناشر    صریة  : ال ة الع روت   -المكتب ة ، بی دار النموذجی ة  – ال یدا ، الطبع  ص

  .م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الخامسة ، سنة

م             *  ومي ث ي الفی ن عل د ب ن محم د ب ر ، لأحم شرح الكبی ب ال ي غری ر ف صباح المنی الم

  .ت . بیروت ، ب–المكتبة العلمیة : الحموي أبو العباس ، الناشر 

م ال*  اء ، د   معج ة الفقھ ي لغ صادیة ف ة والاقت صطلحات المالی اد ،  / م ال حم ھ كم نزی

  .م ٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩ دمشق ، الطبعة الأولى ، سنة –دار القلم : الناشر 

سین ،           *  و الح رازي أب ي ال اء القزوین ن زكری معجم مقاییس اللغة ، لأحمد بن فارس ب

  .م ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩دار الفكر ، سنة : طبعة 

ة *  م لغ اء ، دمعج ي / الفقھ د رواس قلعج ر  -محم ي ، الناش ادق قنیب د ص دار :  حام

  .م ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨النفائس للطباعة والنشر والتوزیع ، الطبعة الثانیة ، سنة 

  .م١٩٩٩٠ -ھـ ١٤١١ والتعلیم ، سنة المعجم الوجیز ، طبعة خاصة بوزارة التربیة* 

اھرة ،    *  ات ،     المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة بالق د الزی صطفى ، أحم راھیم م  إب

  .ت .دار الدعوة ، ب: حامد عبد القادر ، محمد النجار ، الناشر 



 

 

 

 

 

 ٥٣٨

ن                  *  د ب ن محم د ب ن أحم د ب ذّبِ ، لمحم اظِ المھَ بِ ألْفَ سِیر غری ي تفْ سْتَعْذَبُ فِ النَّظْمُ المُ

وفى            ال المت د االله المعروف ببط و عب ي أب ال الركب ـ ، الناشر   ٦٣٣سلیمان بن بط : ھ

  . م ١٩٨٨المكتبة التجاریة ، مكة المكرمة ، سنة 

  :كتب أصول الفقھ وقواعده : خامساًً 

راھیم         *  ن إب دین ب زین العاب ان ، ل ة النعم الأشباه والنظائر على مذھب الإمام أبى حنیف

  .ت . لبنان ، ب-دار الكتب العلمیة ، بیروت : بن نجیم ، طبعة 

ة     الأشباه والنظائر ، للإمام عبد الرح     *  سیوطي ، طبع دین ال لال ال : من بن أبي بكر، ج

  .م ١٩٩٠ -ھـ ١٤١١دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى ، سنة 

شق ،   : شرح القواعد الفقھیة ، للشیخ أحمد بن الشیخ الزرقا ، طبعة  *  م ، دم دار القل

  .م ١٩٨٩الطبعة الثانیة ، سنة 

الكي     الفروق ، للإمام أبو العباس شھاب الدین أحمد بن   *  رحمن الم د ال ن عب إدریس ب

  .ت .عالم الكتب ، ب: الشھیر بالقرافي ، طبعة 

ن               *  یم ب د الحل ن عب د ب اس أحم و العب دین أب القواعد النورانیة الفقھیة ، للإمام تقي ال

عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي     

ة   وزي  : ، طبع ن الج نة    -دار اب ى ، س ة الأول سعودیة ، الطبع ة ال ة العربی  المملك

  .ھـ ١٤٢٢

شاطبي       *  شھیر بال الموافقات ، للإمام إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ال

  .م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧دار ابن عفان ، الطبعة الأولى ، سنة : ، طبعة 



 

 

 

 

 

 ٥٣٩

ة ، د      *  د الفقھی د الدوسري      / الممتع في القواع ن ماج د ب ن محم سلم ب ة  م دار :  ، طبع

اض   ي ، الری نة      –زدن ي ، س ة الأول سعودیة ، الطبع ة ال ة العربی ـ  ١٤٢٨ المملك ھ

  .م ٢٠٠٧

ن                *  د االله ب ن عب د ب دین محم در ال د االله ب و عب ام أب المنثور في القواعد الفقھیة ، للإم

ـ  ١٤٠٥وزارة الأوقاف الكویتیة ، الطبعة الثانیة ، سنة : بھادر الزركشي ، الناشر    ھ

  .م ١٩٨٥ -

زي ،      / موسوعة القواعد الفقھیة ، د    *  ارث الغ و الح و أب محمد صدقي بن أحمد البورن

  .ت .مؤسسة الرسالة ، ب: طبعة 

ھ ، د   *  ي         / الوجیز في إیضاح قواعد الفق و أب د البورن ن محم د ب ن أحم دقي ب د ص محم

ة   زي ، طبع ارث الغ روت ،    : الح ع ، بی شر والتوزی ة والن الة للطباع سة الرس مؤس

 .م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦عة الرابعة ، سنة الطب

لامیة ، د         *  شریعة الإس ي ال ة ف د الفقھی دان ،    / الوجیز في شرح القواع ریم زی د الك عب

 لبنان ، الطبعة الأولي –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت : طبعة  

  .م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢، سنة 

  : كتب الفقھ : سادساً 

  :الفقھ الحنفى 

د  الاختی *  دحي مج لي البل ودود الموص ن م ود ب ن محم د االله ب ار ، لعب ل المخت ار لتعلی

ات   ي ، بتعلیق ضل الحنف و الف دین أب ة  : ال ة ، طبع و دقیق ود أب شیخ محم ة : ال مطبع

  .م ١٩٣٧ -ھـ ١٣٥٦ القاھرة ، سنة -الحلبي 



 

 

 

 

 

 ٥٤٠

ر           *  د، المع ن محم وف البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، للإمام زین الدین بن إبراھیم ب

دار الكتاب الإسلامي ، الطبعة الثانیة : ھـ ، الناشر ٩٧٠بابن نجیم المصري المتوفى 

  .ت .، ب

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، للإمام علاء الدین ، أبو بكر بن مسعود بن أحمد     * 

دار الكتب العلمیة ، الطبعة الثانیة ، سنة : ھـ ، طبعة  ٥٨٧الكاساني الحنفي المتوفى    

  .م ١٩٨٦ - ھـ١٤٠٦

ارعي فخر            *  ن الب ن محج ي ب ن عل ان ب تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ، للإمام عثم

 بولاق ، القاھرة ، الطبعة –المطبعة الكبرى الأمیریة : الدین الزیلعي الحنفي ، طبعة      

  .ھـ ١٣١٣الأولى ، سنة 

ن أح                *  ى ب ن موس د ب ن أحم ود ب د محم و محم ن   البنایة شرح الھدایة ، للإمام  أب د ب م

روت    ة ، بی ب العلمی ى ، دار الكت دین العین در ال ى ب ابى الحنف سین الغیت ان ، –ح  لبن

  .م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠الطبعة الأولى ، سنة 

ب     *  ق تعری در ، تحقی ي حی ام ، لعل ة الأحك رح مجل ام ش ي  : درر الحك امي فھم المح

  .ت . لبنان ، بیروت ، ب-دار الكتب العلمیة : الحسیني ، الناشر 

ي       الد*  ن عل د ب ر المختار شرح تنویر الأبصار في فقھ مذھب الإمام أبي حنیفة ، لمحم

وفى                 ي ، المت صكفي الحنف دین الح لاء ال صني المعروف بع ـ ،  ١٠٨٨بن محمد الح ھ

  .ت . بیروت ، ب-دار الفكر: طبعة 

صنى المعروف         *  د الح الدر المنتقى فى شرح الملتقى ، للشیخ محمد بن على بن محم

العلاء ال  نة ب وفى س صكفى المت ة  ١٠٨٨ح ـ ، طبع روت : ھ ة ، بی ب العلمی  –دار الكت

  . م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة 



 

 

 

 

 

 ٥٤١

ز            *  د العزی ن عب ر ب ن عم ین ب رد المحتار على الدر المختار ، لابن عابدین ، محمد أم

وفى   ي المت شقي الحنف دین الدم ة  ١٢٥٢عاب ـ ، طبع ر: ھ ة-دار الفك روت ، الطبع   بی

  .م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة ، سنة 

ع البحرین             *  ى مجم دین ، عل ین ال ن أم شرح ابن ملك ، لعبد اللطیف بن عبد العزیز ب

ى ،              ساعاتى الحنف ب ال ن تغل ى ب ن عل د ب ة ، لأحم روع الحنفی ى ف ى النھرین ف وملتق

   ) .٢٣٠٠( مخطوط بالمكتبة الأزھریة ، فقھ حنفي ، تحت رقم 

دار الكتب : ، لسلیم باز رستم اللبناني ، طبعة ) لأحكام العدلیة مجلة ا( شرج المجلة * 

  .ت .العلمیة ، بیروت ، ب

ة             *  ابرتي ، طبع ود الب ن محم د ب دین محم : شرح العنایة على الھدایة ، للإمام أكمل ال

  .م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥ لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة -دار الكتب العلمیة ، بیروت 

دیر ، للإم*  تح الق ابن  ف روف ب سیواسي المع د ال د الواح ن عب د ب دین محم ال ال ام كم

  .ت .دار الفكر ، ب: الھمام ، طبعة 

ي           *  راھیم الحَلَب ن إب د ب ن محم راھیم ب ام إب مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر ، للإم

ة   ي ، طبع ان  : الحنف ة ، لبن ب العلمی نة   -دار الكت ى ، س ة الأول روت ، الطبع  بی

  .م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩

و   *  ھ ، لأب ي االله عن ة رض ي حنیف ام أب ھ الإم اني فق ھ النعم ي الفق اني ف یط البرھ المح

اري                     ازَةَ البخ ن مَ ر ب ن عم ز ب د العزی ن عب د ب ن أحم ود ب دین محم ان ال المعالي برھ

ر   ي ، الناش روت   : الحنف ة ، بی ب العلمی نة  –دار الكت ى ، س ة الأول ان ، الطبع  لبن

  .م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤



 

 

 

 

 

 ٥٤٢

سي ، الناشر         المبسوط ، ل  *  ة السرخ : لإمام محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئم

  .م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤ بیروت ، سنة –دار المعرفة 

ة    *  ى ، طبع راھیم الحلب ن إب د ب ن محم راھیم ب ام إب ر ، للإم ى الأبح ب : ملتق دار الكت

  .م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩ لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة –العلمیة ، بیروت 

ق بشرح كنز الدقائق ، للعلامة عمر بن إبراھیم بن نجیم المصري الحنفي النھر الفائ * 

   ) .٥٥٥( ، مخطوط فقھ حنفي ، بدار الكتب المصریة ، تحت رقم 

اني    *  ل الفرغ د الجلی ن عب ر ب ي بك ن أب ي ب ام عل دي ، للإم ة المبت رح بدای ة ش الھدای

  .ت .یة ، بالمكتبة الإسلام: المرغیناني أبو الحسن برھان الدین ، طبعة 

  :الفقھ المالكى 

ن         *  د ب ن محم رحمن ب د ال ك ، لعب إرْشَادُ السَّالِك إلىَ أَشرَفِ المَسَالِكِ فِي فقھِ الإمَامِ مَالِ

الكي ، الناشر         دین الم ة   : عسكر البغدادي أبو زید أو أبو محمد شھاب ال شركة مكتب

  .ت .، ب مصر ، الطبعة الثالثة -ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

سن         *  ن ح ر ب أسھل المدارك شرح إرشاد السالك في مذھب إمام الأئمة مالك ، لأبي بك

  .ت .المكتبة العصریة ، ب: الكشناوي ، طبعة 

ن             *  ي ب ن عل اب ب د الوھ د عب و محم ي أب لاف ، للقاض سائل الخ ت م الإشراف على نك

ة    الكي ، طبع دادي الم صر البغ ى ، س : ن ة الأول زم ، الطبع ن ح ـ ١٤٢٠نة دار اب  -ھ

  م١٩٩٩

و   *  ي أب ستخرجة ، للقاض سائل الم ل لم ھ والتعلی شرح والتوجی صیل وال ان والتح البی

ة           ي ، طبع د القرطب ن رش د ب روت    : الولید محمد بن أحم لامي ، بی  –دار الغرب الإس

  .م ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨لبنان ، الطبعة الثانیة ،سنة 



 

 

 

 

 

 ٥٤٣

د   بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، للإمام القاضي  *  ن محم أبى الولید محمد بن أحمد ب

ابي     : بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي ، طبعة      صطفى الب ة م ة ومطبع شركة مكتب

  .م ١٩٧٥ -ھـ ١٣٩٥الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الرابعة ، سنة 

د    *  ن محم د ب شیخ أحم صاوي ، لل یة ال روف بحاش سالك المع رب الم سالك لأق ة ال بلغ

دردیر ، الناشر      الصاوى المالكى ، على      الشرح الصغیر ، لأحمد بن محمد بن أحمد ال

  .ت .دار المعارف ، ب: 

دري     *  التاج والإكلیل لمختصر خلیل ، لمحمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العب

ى ،    : الغرناطي أبو عبد االله المواق المالكي ، طبعة        ة الأول ة ، الطبع دار الكتب العلمی

  .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٦سنة 

و القاسم         *  سن أب ن الح سین ب ن الح د االله ب التفریع في فقھ الإمام مالك بن أنس ، لعبی

ى ،  –دار الكتب العلمیة ، بیروت : ابن الجَلَّاب المالكي ، الناشر       لبنان ، الطبعة الأول

  .م ٢٠٠٧ - ھـ ١٤٢٨سنة 

ام دار التن       *  ك إم ل ،  جواھر الإكلیل شرح مختصر العلامة خلیل فى مذھب الإمام مال زی

ة            روت    : لصالح عبد السمیع الآبي الأزھري ، طبع ة ، بی ب العلمی ان ،  –دار الكت  لبن

  .م ١٩٩٧الطبعة الأولى ، سنة 

الكي             *  ة الدسوقي الم ن عرف د ب ن أحم د ب حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، لمحم

  .ت .دار الفكر ، ب: ھـ ، طبعة ١٢٣٠المتوفى

د  *  ھاب ال اس ش و العب ذخیرة ، لأب الكي    ال رحمن الم د ال ن عب س ب ن إدری د ب ین أحم

ة   القرافي ، طبع شھیر ب لامي : ال رب الإس نة  -دار الغ ى ، س ة الأول روت ، الطبع   بی

  .م ١٩٩٤



 

 

 

 

 

 ٥٤٤

د االله ،          *  و عب الكي أب ي الم د االله الخرش ن عب د ب ي ، لمحم شرح مختصر خلیل للخرش

  .ت . بیروت ، ب–دار الفكر للطباعة : طبعة 

رب       الشرح الصغیر ، لأح   *  سالك لأق مد بن محمد بن أحمد الدردیر ، مطبوع مع بلغة ال

د             ن محم د ب شیخ أحم صغیر ، لل شرح ال ي ال صاوي عل یة ال المسالك المعروف بحاش

  .ت .دار المعارف ، ب: الصاوى المالكى ، الناشر 

الشرح الكبیر ، للشیخ أبى البركات سیدي أحمد بن محمد العدوى الشھیر بالدردیر ، * 

الكى ،               مطبوع مع  ة الدسوقى الم ن عرف د ب ن أحم د ب ھ ، لمحم یة الدسوقى علی  حاش

  .ت .دار الفكر ، ب: طبعة 

وفى            *  دین المت لال ال اس ج ن ش ن نجم ب د االله ب ة ، لعب ـ ،  ٦١٦عقد الجواھر الثمین ھ

  .المكتبة الشاملة 

د              *  ن محم د ب ن أحم د ب ك ، لمحم ام مال ذھب الإم ى م وى عل ي الفت فتح العلي المالك ف

  .ت .دار المعرفة ، ب: یش ، أبو عبد االله المالكي ، الناشر عل

الكى              *  راوي الم ا النف ن مھن الم ب ن س یم ب ن غن الفواكھ الدواني ، شرح الشیخ أحمد ب

الأزھري ، على رسالة أبى محمد عبد االله بن أبى زید عبد الرحمن القیرواني المالكى 

ي وأولاده بمصر ، الطبعة الثالثة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلب: ، طبعة 

 .ھـ ١٣٧٤، سنة 

القوانین الفقھیة ، لأبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله ابن جزي الكلبي * 

ة   اطي ، طبع روت   : الغرن ة ، بی ب العلمی نة    –دار الكت ة ، س ة الثانی ان ، الطبع  لبن

  .م ٢٠٠٦ -ھـ١٤٢٧



 

 

 

 

 

 ٥٤٥

د        الكافي في فقھ أھل المدینة ، للإمام     *  ن عب د ب ن محم د االله ب ن عب ف ب أبو عمر یوس

ر     ي ، الناش ري القرطب م النم ن عاص ر ب اض   : الب ة ، الری اض الحدیث ة الری  -مكتب

  .م ١٩٨٠ -ھـ ١٤٠٠السعودیة ، الطبعة الثانیة ، سنة 

الكي ،    *  سن الم و الح شیخ أب ي ، لل د القیروان ي زی الة أب اني لرس ب الرب ة الطال كفای

  .ھـ ١٤١٢ بیروت ، سنة –دار الفكر : الناشر 

ى      *   ة الأول المدونة ، للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ، الطبع

  .م ١٩٩٤، سنة 

د  " الإمام مالك بن أنس " المعونة على مذھب عالم المدینة    *  ، للقاضي أبو محمد عب

ة    الكي ، طبع دادي الم ي البغ صر الثعلب ن ن ي ب ن عل اب ب ة ا: الوھ ة ، المكتب لتجاری

  .ت . مكة المكرمة ، ب-مصطفى أحمد الباز 

د االله             *  و عب یش ، أب د عل ن محم د ب ن أحم د ب ل ، لمحم منح الجلیل شرح مختصر خلی

  .م ١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩  بیروت ، سنة –دار الفكر : المالكي ، الناشر 

د         *  ن محم د ب د االله محم و عب مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ، لشمس الدین أب

ن ة     ب الكي ، طبع اب الم روف بالحط ي ، المع سي المغرب رحمن الطرابل د ال دار :  عب

  .م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الفكر ، الطبعة الثالثة ، سنة 

  :الفقھ الشافعى 

ا             *  ن زكری د ب ن محم ا ب لام زكری شیخ الإس ب ، ل أسني المطالب في شرح روض الطال

  .ت .اب الإسلامي ، بدار الكت: الأنصاري زین الدین أبو یحیى السنیكي ، طبعة  



 

 

 

 

 

 ٥٤٦

ذر          *  ن المن راھیم ب ن إب د ب ر محم و بك ام أب اء ، للإم ذاھب العلم ى م راف عل الإش

 الإمارات العربیة المتحدة -مكتبة مكة الثقافیة ، رأس الخیمة : النیسابوري ، الناشر 

  .م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥، الطبعة الأولى ، سنة 

در ا    *  ام ب تثناء ، للإم رق والاس ى الف اء ف لیمان    الاعتن ن س ر ب ى بك ن أب د ب دین محم ل

  .ت .ط.البكري الشافعى ، ب

افع        *  ن ش ان ب ن عثم الأم ، للإمام الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس ب

ر   ي ، الناش ي المك ي القرش اف المطلب د من ن عب ب ب د المطل ن عب ة : ب  –دار المعرف

  .م ١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠بیروت ، سنة 

ة      البیان في مذھب الإم   *  : ام الشافعي ، لأبي یحیي بن أبي الخیر سالم العمراني ، طبع

  .ت .دار المنھاج ، ب

شیخ       *  ب ، ل حاشیة الرملي الكبیر ، مطبوعة مع أسني المطالب في شرح روض الطال

لامي ، ب  : الإسلام زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري ، الناشر        اب الإس ت .دار الكت

.  

حمد بن أحمد بن سلامة القلیوبي على شرح جلال الدین حاشیة الشیخ شھاب الدین أ* 

شرح        ع ال المحلى على منھاج الطالبین فى الفقھ الشافعى ، للإمام النووي مطبوعة م

ة         ضاً ، طبع ھ أی ة    : المذكور ، وحاشیة الشیخ عمیرة علی روت ، الطبع ر ، بی دار الفك

  . م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩الأولى ، سنة  

شیخ أح  *  رة ، لل یة عمی ر   حاش رة ، الناش سي عمی د البرل ر : م روت ، –دار الفك  بی

  .م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥بدون طبعة ، سنة : الطبعة 



 

 

 

 

 

 ٥٤٧

ى             *  ي أب ام القاض ھ ، للإم ي االله عن شافعي رض ام ال ذھب الإم ھ م الحاوي الكبیر فى فق

ة               صري ، طبع اوردي الب ب الم ن حبی د ب ن محم ة ،   : الحسن على ب ب العلمی دار الكت

  . م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠بیروت ، سنة 

شقي     *  رحمن الدم د ال ن عب د ب د االله محم ى عب ة ، لأب تلاف الأئم ى اخ ة ف ة الأم رحم

نة      : العثماني الشافعي ، طبعة      ة ، الدوحة ، قطر ، س ـ  ١٤٠١مطابع قطر الوطنی  -ھ

  .م ١٩٨١

رف        *  ن ش ى ب دین یحی ي ال ا محی و زكری ام أب ین ، للإم دة المفت البین وعم روضة الط

روت    : النووي ، الناشر      لامي ، بی ب الإس شق  –المكت ة ،    - دم ة الثالث ان ، الطبع  عم

  .م ١٩٩١ -ھـ ١٤١٢سنة 

نة    *  وفى س ى المت د المحل ن أحم د ب دین محم لال ال رح ج اج  ٨٦٤ش ى منھ ـ ، عل  ھ

ة    ووي ، طبع ام الن شافعى للإم ھ ال ى الفق البین ف ة  : الط روت ، الطبع ر ، بی دار الفك

  .م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩الأولى ، سنة 

ریم       ال*  د الك عزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر ، لعبد الكریم بن محمد بن عب

 لبنان ، الطبعة –دار الكتب العلمیة ، بیروت : أبو القاسم الرافعي القزویني ، الناشر     

  .م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧الأولى ، سنة 

زكریا فتح الوھاب بشرح منھج الطلاب ، لشیخ الإسلام زكریا بن محمد بن أحمد بن         * 

دار الفكر للطباعة والنشر ، سنة : الأنصاري ، زین الدین أبو یحیى السنیكي ، طبعة   

  .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤

اس نجم          *  و العب صاري أب كفایة النبیھ في شرح التنبیھ ، لأحمد بن محمد بن علي الأن

 ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى: الدین ، المعروف بابن الرفعة ، طبعة      

  .م ٢٠٠٩سنة 



 

 

 

 

 

 ٥٤٨

المجموع شرح المھذب ، للإمام أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ، مع * 

  .ت .دار الفكر ، ب: تكملة السبكي والمطیعي ، الناشر 

ن إسماعیل    ) مطبوع ملحقاً بالأم للشافعي ( مختصر المزني   *  ى ب ، لإسماعیل بن یحی

ر     ي ، الناش راھیم المزن و إب ة دار المعر: أب شر   –ف نة الن روت ، س ـ  ١٤١٠ بی  -ھ

  .م ١٩٩٠

د     *  ن أحم د ب دین محم شمس ال اج ، ل اظ المنھ اني ألف ة مع ى معرف اج إل ي المحت مغن

ر   شافعي ، الناش شربیني ال ب ال نة   : الخطی ى ، س ة الأول ة ، الطبع ب العلمی دار الكت

  .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥

ن            *  د ب دین محم شمس ال اج ، ل ن     نھایة المحتاج إلى شرح المنھ د ب اس أحم ي العب أب

ة   ي ، طبع دین الرمل ھاب ال زة ش نة  : حم رة ، س ة الأخی روت ، الطبع ر ، بی دار الفك

  .م ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤

ف        *  ن یوس د االله ب ن عب ك ب نھایة المطلب فى درایة المذھب ، لإمام الحرمین عبد المل

ة الأ       : الجوینى ، الناشر      ة قطر ، الطبع ة بدول شئون الدینی اف وال ى ،  وزارة الأوق ول

  . م ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨سنة 

شیرازي       *  المھذب في فقھ الإمام الشافعي ، لأبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف ال

  .ت .دار الكتب العلمیة ، ب: ، الناشر

  :الفقھ الحنبلى 

إعلام الموقعین عن رب العالمین ، الإمام محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس     * 

نة     –دار الكتب العلمیة :  طبعة الدین ابن قیم الجوزیة ،   ى ، س ة الأول روت ، الطبع  یی

  .م ١٩٩١ -ھـ ١٤١١



 

 

 

 

 

 ٥٤٩

ة    *  ع        " الاختیارات الفقھی د الراب رى المجل اوى الكب وع ضمن الفت ف  " مطب : ، المؤل

وفى                  ي المت ة الحران ن تیمی یم ب د الحل ن عب د ب اس أحم و العب دین أب ـ ،  ٧٢٨تقي ال ھ

روت  :  الدمشقي ، الناشر علي بن محمد بن عباس البعلى : المحقق   دار المعرفة ، بی

  .م ١٩٧٨ -ھـ ١٣٩٧ لبنان ، سنة  -

لیمان              *  ن س ي ب سن عل و الح الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، لعلاء الدین أب

ة     : المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي ، الناشر    ي ، الطبع راث العرب اء الت دار إحی

  .ت .الثانیة ، ب

ف        الدرر السنیة في  *  ة ، المؤل ق     :  الأجوبة النجدی لام ، المحق د الأع اء نج د  : علم عب

  .م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧الرحمن بن محمد بن قاسم ، الطبعة السادسة ، سنة 

ن         *  ونس ب ن ی صور ب ع ، لمن صار المقن ي اخت ستنقع ف ع شرح زاد الم روض المرب ال

ي ، الناشر         س البھوتي الحنبل ن إدری سن ب ن ح دین ب لاح ال ر : ص ة دار الفك  للطباع

  .ت . لبنان ، ب–والنشر ، بیروت 

  .شرح زاد المستقنع ، لحمد بن عبد االله بن عبد العزیز الحمد ، المكتبة الشاملة * 

ین ، الناشر        *  د العثیم ن محم الح ب ن ص د  : شرح زاد المستقنع ، لمحمد ب  -دار المؤی

  .ت .مؤسسة الرسالة ، ب

شمس ال         *  ي ، ل شي     شرح الزركشي على مختصر الخرق د االله الزرك ن عب د ب دین محم

  .ھـ ١٤٢٣دار الكتب العلمیة ، بیروت : المصري الحنبلي، الناشر 

ي       *  الشرح الكبیر على متن المقنع ، لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدس

ر    دین ، الناش مس ال رج ش و الف ي أب اعیلي الحنبل شر  : الجم ي للن اب العرب دار الكت

  .ت .والتوزیع ، ب



 

 

 

 

 

 ٥٥٠

ى    " شرح منتھى الإرادات ، المسمي     *  شرح المنتھ ى ل صور  " دقائق أولي النھ ، لمن

عالم الكتب : بن یونس بن صلاح الدین بن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى ، طبعة 

  .م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤، الطبعة الأولى ، سنة 

د              *  اء ال شیباني ، لبھ ل ال ن حنب د ب سنة أحم ام ال د  العدة شرح العمدة فى فقھ إم ین عب

ة    ي ، طبع راھیم المقدس ن إب رحمن ب سى   : ال صل عی ة ، فی ب العربی اء الكت دار إحی

  .ت .البابي الحلبي ، ب

الفتاوى الكبرى ، لتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد * 

لكتب دار ا: االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي ، طبعة 

  .م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨العلمیة ، الطبعة الأولى ، سنة 

د االله شمس       *  و عب رج أب ن مف الفروع وتصحیح الفروع ، لمحمد بن مفلح بن محمد ب

روت ،  : الدین المقدسي الرامیني ثم الصالحي الحنبلي ، طبعة   دار الكتب العلمیة ، بی

  .ھـ ١٤١٨سنة 

ن      الكافي في فقھ الإمام أحمد ، لأبو محمد  *  د ب ن محم د ب ن أحم موفق الدین عبد االله ب

ي ،   ة المقدس ابن قدام شھیر ب ي ، ال شقي الحنبل م الدم ي ث اعیلي المقدس ة الجم قدام

  .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى ، سنة : طبعة 

ن               *  سن ب ن ح دین اب لاح ال ن ص كشاف القناع عن متن الإقناع ، لمنصور بن یونس ب

  . ت .دار الكتب العلمیة ، ب: ھوتي الحنبلي ، طبعة إدریس الب

المبدع شرح المقنع ، لإبراھیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح أبو إسحاق        * 

ھـ ١٤٢٣دار عالم الكتب ، الریاض ، سنة :  ھـ ، الناشر   ٨٨٤برھان الدین المتوفى    

  .م ٢٠٠٣ -



 

 

 

 

 

 ٥٥١

ة   مجلة الأحكام الشرعیة ، للقاضي أحمد بن عبد      *  اري ، طبع انون   : االله الق ة الق مكتب

نة  -والاقتصاد ، الریاض     ـ  ١٤٣٧ المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة الثانیة ، س  -ھ

  .م ٢٠١٦

ن            *  یم ب د الحل ن عب د ب اس أحم و العب دین أب ي ال لام تق شیخ الإس اوى ، ل مجموع الفت

ة    ي ، طبع ة الحران شریف ،     : تیمی صحف ال ة الم د لطباع ك فھ ع المل ة مجم المدین

  .م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦ المملكة العربیة السعودیة ، سنة -النبویة 

ن                   *  د االله ب ن عب سلام ب د ال ل ، لعب ن حنب د ب ام أحم ذھب الإم ى م ھ عل المحرر في الفق

وفى     دین المت د ال ات  مج و البرك ي أب ة الحران ن تیمی د ب ن محم ضر ب ـ ، ٦٥٢الخ ھ

  .م ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤انیة ، سنة  الریاض ، الطبعة الث-مكتبة المعارف : الناشر 

ى             *  ن یعل ر ب ن عم د ب ن أحم ي ب ن عل مختصر الفتاوى المصریة لابن تیمیة ، محمد ب

لیم   : ھـ ، المحقق ٧٧٨أبو عبد االله بدر الدین البعليّ المتوفى    د س د  -عبد المجی  محم

  .ت . تصویر دار الكتب العلمیة ، ب-مطبعة السنة المحمدیة : حامد الفقي ، الناشر 

سیوطي             *  ده ال ن عب مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى ، لمصطفى بن سعد ب

ة                 لامي ، الطبع ب الإس ي ، الناشر المكت شقي الحنبل م الدم شھرة ، الرحیباني مولداً ث

  .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الثانیة ، سنة 

د       *  ن محم د ب ن أحم د االله ب المغني شرح مختصر الخرقي ، لأبو محمد موفق الدین عب

ي ،      بن   ة المقدس ابن قدام قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ، الشھیر ب

ـ  ١٤٠٥دار إحیاء التراث العربي ، الطبعة الأولى ، سنة : ھـ ، طبعة ٦٢٠المتوفى   ھ

.  

منتھى الإرادات ، لتقي الدین محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشھیر بابن النجار ،         * 

  .م ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩الطبعة الأولى ، سنة مؤسسة الرسالة ، : الناشر 
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ة  *  ى ، طبع دي الحنبل د النج ان أحم ب ، لعثم دة الطال شرح عم ب ل ة الراغ دار : ھدای

  . ت .إحیاء الكتب العربیة ، ب

  :الفقھ العام 

د    *  ن عب السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار ، للإمام محمد بن علي بن محمد ب

  .ت .دار ابن حزم ، الطبعة الأولى ، ب: ناشر االله الشوكاني الیمني ، ال

المحلى بالآثار ، للإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي      * 

  .ت .  بیروت ، ب–دار الفكر : الظاھري ، طبعة 

  :مؤلفات حدیثة فى الفقھ الإسلامى ومؤلفات أخري متنوعة : سابعاً 

سعودیة ،  : المؤلف أبحاث ھیئة كبار العلماء ،  *  ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة ال

  .المكتبة الشاملة 

مكتبة : نایف بن جمعان الجریدان ، طبعة / أحكام العقود المدنیة ، دراسة مقارنة ، د* 

اض  صاد ، الری انون والاقت نة  -الق ى ، س ة الأول سعودیة ، الطبع ة ال ة العربی  المملك

  .م ٢٠١٤ -ھـ ١٤٣٥

  .م ١٩٩٣دار الكتاب المقدس ، سـنة :  ، العھد الجدید ، طبعة الإنجیل* 

شور            *  ة المعاصرة ، من ات التمویلی ي ضوء الاحتیاج ورق ف بحث التأصیل الفقھي للت

ع ،                لیمان المنی ن س د االله ب شیخ عب لامي ، لل صاد لإس ي الاقت اوي ف ضمن بحوث وفت

ة  ع  : طبع شر والتوزی ة والن ب للطباع الم الكت اض ، –ع نة  الری ي ، س ة الأول الطبع

  .م ٢٠١٦ -ھـ ١٤٣٧
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بحث مختصر في التورق مالھ وما علیھ ، منشور ضمن بحوث وفتاوي في الاقتصاد   * 

ة     ع ، طبع شر     : لإسلامي ، للشیخ عبد االله بن سلیمان المنی ب للطباعة والن الم الكت ع

  .م ٢٠١٦ -ھـ ١٤٣٧ الریاض ، الطبعة الأولي ، سنة –والتوزیع 

ة      بیع الوفاء  *  اري ، طبع ادر العم د الق شیخ عب ابع الدوحة   : والعینة والتورق ، لل مط

  .م ٢٠٠٤مصرف قطر الإسلامي ، سنة :  الدوحة ، الناشر –الحدیثة 

رجال فیروز ، / مریمت عدیلة ، د/ التمویل بالتورق المصرفي وآثاره الاقتصادیة ، د * 

  .ت .ط.ب

  .ت .تابیة ، الطبعة الأولى ، بھیئة الطوائف للدراسات الك: التوراة ، طبعة * 

  .ت .ط.عبد الحمید محمود البعلي ، ب/ التورق الجائز والممنوع شرعاً ، د* 

اً ،          *  ون تابع دل أن یك اً ب اً ومتبوع ون خادم دل أن یك دوماً ب ل مخ ار التموی ورق ص الت

  .ت .ط.للشیخ عز الدین خوجة ، ب

شرعي ، د     *  ھ ال ي وحكم ھ الفقھ صرفي تكییف ورق الم صور   /الت د من یم محم د الحل  عب

  .م ٢٠١٦ - ٢٠١٥سنة : علي ، طبعة 

شرعي ، د     *  ھ ال ي وحكم ھ الفقھ صرفي تكییف ورق الم ن     / الت اح ب ن رب رحمن ب د ال عب

  .ت .ط.رشید الردادي ، ب

ة   *  ود ، طبع د االله آل رش د عب ن راش اض ب صرفي ، ری ورق الم اف : الت وزارة الأوق

  .م ٢٠١٣ -ھـ ١٤٣٤عة الأولى ، سنة والشؤون الإسلامیة ، دولة قطر ، الطب

ا ، د         *  ي أورب ذھا ف لامیة ونواف د   / التورق المنظم كما تجریھ المصارف الإس د عب محم

  .ت .ط.اللطیف محمود البنا ، ب
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ة   / التورَّق ودوره التمویلي ، د    *  صاد    : سعد حمدان اللحیاني ، طبع اث الاقت ز أبح مرك

  .م ٢٠٠١ الإسلامي ، جامعة الملك عبد العزیز ، سنة

ا ، د    *  ي أصول الرب ة     / الجامع ف صري ، طبع ونس الم ق ی شق   : رفی م ، دم  –دار القل

  .م ١٩٩١ -ھـ ١٤١٢سوریا ، الطبعة الأولى ، سنة 

صرفي ، د  *  ورق الم ي والت ورق الفقھ ع الت ة بی راھیم  / حقیق ف إب د الطی راھیم عب إب

د       : العبیدي ، طبعة     ري ب ل الخی لامیة والعم شئون الإس  إدارة البحوث ،  –بي دائرة ال

  .م ٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩الطبعة الأولى ، سنة 

لامیة ، د          *  صارف الإس ات الم املات وعملی ي مع د     / الشامل ف ریم أحم د الك ود عب محم

ة   ید ، طبع ع   : إرش شر والتوزی ائس للن نة  –دار النف ي ، س ة الأول  الأردن ، الطبع

  .م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١

صرفیة ، د   *  تثمار الم ود الاس رة / عق ة     أمی د ، طبع وض محم ي ع ر  :  فتح دار الفك

  .م ٢٠١٠ الإسكندریة ، الطبعة الأولى ، سنة –الجامعي 

رین ،           *  ن جب فتاوى الشیخ ابن جبرین ، للشیخ عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله ب

  .المكتبة الشاملة 

ة          *  ي ، المكتب رزاق عفیف د ال شیخ عب ف ال ي ، المؤل رزاق عفیف د ال شیخ عب اوى ال فت

  .شاملة ال

ف    *  شیقح ، المؤل ي الم ن عل د ب دكتور خال اوى ال شیقح ،  / د: فت ي الم ن عل د ب خال

  .المكتبة الشاملة 
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وفى         *  شیخ المت ف آل ال د اللطی فتاوى ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم بن عب

ق  ١٣٨٩ ب وتحقی ع وترتی ـ ، جم ر    : ھ م ، الناش ن قاس رحمن ب د ال ن عب د ب : محم

  .ھـ ١٣٩٩ة المكرمة ، الطبعة الأولى ، سنة مطبعة الحكومة بمك

ع   *  سعودیة، جم ة ال ة العربی اء بالمملك ة والإفت وث العلمی ة للبح ة الدائم اوى اللجن فت

ب  ر  : وترتی دویش ، الناش رزاق ال د ال ن عب د ب ة : أحم وث العلمی ة إدارة البح رئاس

  .ت . الریاض ، ب– الإدارة العامة للطبع -والإفتاء 

ى  *  ور عل اوى ن وفى       فت ین المت د العثیم ن محم الح ب ن ص د ب شیخ محم درب ، لل  ال

  .ھـ ، المكتبة الشاملة ١٤٢١

 – سوریَّة -دار الفكر : وَھْبَة مصطفى الزُّحَیْلِيّ ، الناشر  / الفِقْھُ الإسلاميُّ وأدلَّتُھُ ، د    * 

  .ت .دمشق ، الطبعة الرَّابعة ، ب

نة            *  وفى س یرین المت ـ  ١١٠فقھ الإمام محمد بن س سھلي ،     / ، دھ ى ال ن موس د ب أحم

  .ھـ ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١مكتبة البیان الحدیثة ، الطائف ، الطبعة الأولى ، سنة : طبعة 

داالله المطر    : مجموع فتاوى الشیخ صالح بن فوزان الفوزان ، جمع    *  ن عب  –حمود ب

ى ،      : عبد الكریم بن صالح المقرن ، الناشر        ة الأول اض ، الطبع ة الری ن خزیم دار اب

  .م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ة سن

ھـ ، ١٤٢٠مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن عبد االله بن باز رحمھ االله المتوفى   * 

  .محمد بن سعد الشویعر ، المكتبة الشاملة : أشرف على جمعھ وطبعھ 

ة   / المصارف الإسلامیة ، رؤیة شرعیة لعدد منھا ، د    *  صري ، طبع : رفیق یونس الم

  .ھـ ١٤١٦معة الملك عبد العزیز ، جدة ، سنة مركز النشر العلمي ، جا
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رة ، د  *  ة المعاص املات المالی ة   / المع ي ، طبع ة الزحیل ر ،  : وھب ر المعاص دار الفك

شق       –بیروت   ر ، دم ان ، دار الفك نة     – لبن ي ، س ة الأول ـ  ١٤٢٣ سوریھ ، الطبع  -ھ

  .م ٢٠٠٢

لامى ، د     *  ھ الإس ى الفق د ع / المعاملات المالیة المعاصرة ف ة    محم بیر ، طبع ان ش : ثم

م ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٧ الأردن ، الطبعة السادسة ، سنة –دار النفائس للنشر والتوزیع 

.  

فر               *  ى ص ا حت م اعتمادھ ي ت شرعیة الت اییر ال ل للمع نص الكام شرعیة ، ال المعاییر ال

ة      ٢٠١٧ نوفمبر   -ھـ  ١٤٣٩ سات المالی ة للمؤس م ، إصدار ھیئة المحاسبة والمراجع

  .نامة ، البحرین الإسلامیة ، الم

صریة ، د         *  سمیات الع از ،    / المقادیر فى الفقھ الإسلامى فى ضوء الت د عك رى أحم فك

  .ت .البربري للطباعة الحدیثة ، ب: طبعة 

شرعیة ، د   *  وازین ال ل والم ة     / المكایی د ، طبع ة محم ى جمع لان  : عل دس للإع الق

  .م ٢٠٠١ -ـ ھ١٤٢١ القاھرة ، الطبعة الثانیة ، سنة -والنشر والتسویق 

نة      *  وفى س ھ المت ي االله عن اب رض ن الخط ر ب ھ عم وعة فق ـ ، د٢٣موس د / ھ محم

ة   ي ، طبع نة    : رواس قلعج ة ، س ة الرابع روت ، الطبع ائس ، بی ـ ١٤٠٩دار النف  -ھ

  .م ١٩٨٩

ت ،    *  ة الكوی لامیة بدول شئون الإس اف وال دار وزارة الأوق ة ، إص وعة الفقھی الموس

  . م ١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤الطبعة الأولى ، سنة 

على أحمد السالوس ، / موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامى ، د* 

ة ، الدوحة ، قطر    –مؤسسة الریان ، بیروت ، لبنان    : طبعة   ة دار  – دار الثقاف  مكتب
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شرقیة  صر ، ال رآن ، م ة –الق ة الحادی اھرة ، الطبع سین ، الق ذي ، الح ة الترم  مكتب

  .م ٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٨ عشرة ، سـنة

ھ        *  ي فق ي ف ز البحث ز التمی رة ، مرك ضایا المعاص ھ الق ي فق سرة ف وعة المی الموس

ة         ة العربی لامیة ، المملك عود الإس ن س د ب ام محم ة الإم رة ، جامع ضایا المعاص الق

  .  م ٢٠١٥ -ھـ ١٤٣٦السعودیة ، الطبعة الثانیة ، 

  :كتب الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي : ثامناً 

ة ، د       إد*  صرفیة والقانونی ي النظر الم ن وجھت ة م د   / ارة المخاطر الائتمانی د الحمی عب

ة        شورابي ، طبع د ال ارف   : الشواربي ، محمد عبد الحمی شأة المع  الإسكندریة ،  –من

  . ت .ب

  .م ٢٠١٠سنة : محمد البغدادي ، طبعة / إدارة المؤسسات المالیة المعاصرة ، د* 

صھ  *  لامیة ، خصائ وك الإس ا ، د  البن ات نجاحھ ا ، مقوم ضان  / ا ، أھمیتھ میر رم س

  .ت .مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزھر ، ب: الشیخ ، طبعة 

ة     / البنوك الإسلامیة ، د   *  ضیري ، طبع د الخ سن أحم ع    : مح شر والتوزی راك للن  –إیت

  .م ١٩٩٩القاھرة ، الطبعة الثالثة ، سنة 

دو  *  اد ال شاء الاتح ة إن وك     اتفاقی دولي للبن اد ال ابع الاتح لامیة ، مط وك الإس لي للبن

  .م ١٩٧٧ القاھرة ، سنة –الإسلامیة ، مصر الجدیدة 

امري    / الخدمات المصرفیة الائتمانیة في البنوك الإسلامیة ، د  *  ایع الع ان ش رشاد نعم

  . م ٢٠١٢دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، لطبعة الأولى ، سنة : ، طبعة 

لامیة ، د   دور الب*  دول الإس ین ال اري ب ادل التج ي تطویر التب لامیة ف وك الإس ى / ن عل

  .م ٢٠٠١قندیل شحاتھ ، الطبعة الثانیة ، سنة 
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لامي ، د        *  ن منظور إس د ،     / العملیات المصرفیة المعاصرة م د الواح ة عب سید عطی ال

  .ت . القاھرة ، الطبعة الأولى ، ب–دار النھضة العربیة : طبعة 

صادیات *  تثمار ، د   اقت وك والاس ود والبن ضري ، د  /  النق ى   / سعید الخ د عل د محم أحم

  .م ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥سنة : أسماء محمد زكى ، طبعة / معوض ، د

صاد             *  ة والاقت دان النامی ي البل صرفیة ف نظم الم دخل ال وك وم ود والبن اقتصادیات النق

  .ت .ط.وجدي محمود حسین ، ب/ الإسلامي ، د

ا*  لامیة وم صارف الإس د   الم شاملة ، عب ة ال ي التنمی ي ف أمول وعمل ن دور م ا م  لھ

  .ت .ط.الملك یوسف الحمر ، ب

اس ، الناشر   : معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ، إعداد       *  : نبیھ غط

  .م ١٩٨٠مكتبة لبنان ، الطبعة الأولي ، سنة 

شاعل   *  ام الم د برھ لامي ، محم صاد الإس صاد والاقت م الاقت وعة عل ة موس : ي ، طبع

  .م ٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠ الریاض ، الطبعة الأولي ، سنة –مكتبة القانون والاقتصاد 

سویلم ، شعبان    / موقف السلف من التورق المنظم ، د*  راھیم ال ن إب  ١٤٢٥ سامي ب

  .ت .ط.م ، ب ٢٠٠٤ سبتمبر - ھـ

لامي     *  ات        –النظام المالي الإس ابك لدراس ي س ة كرس ات ، ترجم اديء والممارس   المب

لامیة ،        الأسواق المالیة ، برنامج كراسي البحث ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإس

  .ھـ ١٤٣٥الریاض 

  :الأبحاث العلمیة والمجلات : تاسعاً 

لؤي عزمي الغزاوي ، مجلة / أحكام التورق المصرفي المنظم في الفقھ الإسلامي ، د * 

  .م ٢٠١١ي ، سنة جامعة الخلیل للبحوث ، المجلد السادس ، العدد الثان
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ع       *  دم مجم أحكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، للشیخ محمد تقي العثماني ، بحث مق

شرة ،    عة ع دورة التاس لامي ، ال ؤتمر الإس ة الم ن منظم ق ع لامي المنبث ھ الإس الفق

شارقة      ارة ال ي إم دة ف دة    ( المنعق ة المتح ارات العربی ة الإم ى   ) دول ادى الأول ي جم ف

  . م ٢٠٠٩) إبریل (  نیسان -ھـ ١٤٣٠

ادات      *  ى العب دیث ف دیم والح ین الق شرعیة ب اییر ال دیر المع ى تق ة عل ار المترتب الآث

ة ، د  املات المالی انون   / والمع شریعة والق ة ال ة كلی سیونى ، مجل ى ب د الغن ودة عب ج

  .م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣بطنطا ، العدد السادس عشر ، سنة 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة : لناس ، إعداد أنواع البیوع التي یستعملھا كثیر من ا* 

ة         ن الرئاسة العام صدر ع والإفتاء ، مجلة البحوث الإسلامیة ، مجلة دوریة محكمة ت

اض       اد بالری دعوة والإرش اء وال ة والإفت وث العلمی ة  -لإدارات البح ة العربی  المملك

  .السعودیة ، العدد السابع والثلاثون 

أحمد علي عبد / ا ، واقعھا ، والصعوبات التي تواجھھا ، د   البنوك الإسلامیة ، غایتھ   * 

  .ھـ ١٤٢٤ رمضان ٢ – شعبان ٢٩االله ، بحث مقدم لندوة البركة الرابعة والعشرین 

لامي      *  الم الإس البیان الختامي الصادر عن المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة الع

ة   دة بمك شرة المنعق عة ع ھ التاس ي دورت ة ف ة المكرم ن  بمك رة م ي الفت  ٢٧ - ٢٢ ف

  .م ٢٠٠٧ نوفمبر ٨ - ٣ھـ ، الموافق ١٤٢٨شوال 

لامي   *  ھ الإس ي الفق ھ ف ورق وحكم ع الت ستحدثة  " بی وع الم ن البی ورة م / ، د" ص

 .ت .محمد دفیش محمود الجمیلي ، مجلة كلیة الإمام الأعظم ، ب

سي   مو/ تطبیقات التورق واستخداماتھ في العمل المصرفي الإسلامي ، د  *  ي آدم عی س

ة        تثمار والتنمی ، بحث مقدم إلى مؤتمر دور المؤسسات المصرفیة الإسلامیة في الاس

  .م ٢٠٠٢ مایو -ھـ ١٤٢٣، جامعة الشارقة ، صفر 
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دوة      / التطبیقات المصرفیة للتورق ، د *  ى ن دم إل ث مق شریف ، بح محمد عبد الغفار ال

  . م ٢٠٠٢ نوفمبر -ھـ ١٤٢٣البركة الثالثة والعشرین ، رمضان 

شتریاً ، د    *  ك م صفة البن ي ،    / تطبیقات الوكالة والفضالة والمرابحة ب رة داغ ي الق عل

ضان               ي رم دة ، ف لامي بج صاد الإس شرین للاقت ة والع ة الثامن دوة البرك بحث مقدم لن

  .م ٢٠٠٧ سبتمبر -ھـ ١٤٢٨

ي  *  لامیة ف صرفیة الإس سات الم ؤتمر دور المؤس ورق ، م وث الت ى بح ق عل تعلی

سان ،   / مار والتنمیة ، د   الاستث د ح فر  ٢٨ – ٢٦حسین حام ـ  ١٤٢٣ ص ق  -ھ  المواف

  . م ٢٠٠٢ مایو ٩ – ٧

ة       *  ن منظم ق ع لامي المنبث ھ الإس ع الفق ؤتمر مجم ورق ، م وث الت ى بح ق عل تعلی

ي         / المؤتمر الإسلامي ، د    دة ف شرة ، المنعق دورة التاسعة ع سان ، ال د ح سین حام ح

  .العربیة المتحدة  دولة الإمارات –إمارة الشارقة 

ل      / التكافؤ الاقتصادي بین الربا والتورق ، د      *  ة عم سویلم ، ورق راھیم ال ن إب سامي ب

شرین ،   ة والع ة الرابع دوة البرك ى ن ة إل عبان ٢٩مقدم ضان ٢ – ش ـ ١٤٢٤ رم  -ھ

  .م ٢٠٠٣ أكتوبر ٢٧ -٢٥

شرعي ، د        *  ھ ال صرفي وحكم ث     / تكییف التورق الم س ، بح ود إدری اح محم د الفت  عب

ون       ة عجل ھ جامع ذي نظمت ة ال ل الربوی صرفي والحی ورق الم ؤتمر الت ي م دم إل مق

  .م ٢٠١٢ نسیان ، سنة ١٩ – ١٨الوطنیة ، 

ھ ، أنواعھ       *  نظم     " التورق ، حقیقت صرفي الم ي المعروف والم راھیم  / ، د" الفقھ إب

ؤتمر            ة الم ن منظم ق ع لامي المنبث ھ الإس ع الفق دم مجم ث مق ان ، بح د عثم أحم

لام شارقة  الإس ارة ال ي إم دة ف شرة ، المنعق عة ع دورة التاس ارات ( ي ، ال ة الإم دول

  . م ٢٠٠٩) إبریل (  نیسان -ھـ ١٤٣٠في جمادى الأولى ) العربیة المتحدة 
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نظم ، د      *  صرفي الم راھیم فاضل   / التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، الفقھي المعروف والم إب

ق            لامي المنبث ھ الإس ع الفق دم مجم ث مق لامي ،     الدبو ، بح ؤتمر الإس ة الم ن منظم  ع

دة  ( الدورة التاسعة عشرة ، المنعقدة في إمارة الشارقة   دولة الإمارات العربیة المتح

  . م ٢٠٠٩) إبریل (  نیسان -ھـ ١٤٣٠في جمادى الأولى ) 

ھ ، د  *  ھ ، أنواع ورق ، حقیقت ھ     / الت ع الفق دم مجم ث مق سالوس ، بح د ال ي أحم عل

دة     الإسلامي المنبثق عن منظم   شرة ، المنعق دورة التاسعة ع ة المؤتمر الإسلامي ، ال

ى   ) دولة الإمارات العربیة المتحدة     ( في إمارة الشارقة     ادى الأول ـ  ١٤٣٠في جم  -ھ

  . م ٢٠٠٩) إبریل ( نیسان 

نظم ، د             *  صرفي الم ي المعروف والم ز   / التورق ، حقیقتھ ، وأنواعھ الفقھ د العزی عب

ع ا     دم مجم ث مق اط ، بح زت الخی ؤتمر      ع ة الم ن منظم ق ع لامي المنبث ھ الإس لفق

شارقة   ارة ال ي إم دة ف شرة ، المنعق عة ع دورة التاس لامي ، ال ارات ( الإس ة الإم دول

  . م ٢٠٠٩) إبریل (  نیسان -ھـ ١٤٣٠في جمادى الأولى ) العربیة المتحدة 

نظم ، د     *  صرفي الم روف والم ي المع ھ الفقھ ھ ، أنواع ورق ، حقیقت ة / الت وھب

ؤتمر             مصط ة الم ن منظم ق ع لامي المنبث ھ الإس ع الفق دم مجم ث مق في الزحیلي ، بح

شارقة   ارة ال ي إم دة ف شرة ، المنعق عة ع دورة التاس لامي ، ال ارات ( الإس ة الإم دول

  . م ٢٠٠٩) إبریل (  نیسان -ھـ ١٤٣٠في جمادى الأولى ) العربیة المتحدة 

د   / ، د) لمصرفي المنظم الفقھي المعروف وا( التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ  *  اء محم ھن

ؤتمر        ة الم ن منظم ق ع لامي المنبث ھ الإس ع الفق دم مجم ث مق ي ، بح لال الحنیط ھ

شارقة   ارة ال ي إم دة ف شرة ، المنعق عة ع دورة التاس لامي ، ال ارات ( الإس ة الإم دول

  . م ٢٠٠٩) إبریل (  نیسان -ھـ ١٤٣٠في جمادى الأولى ) العربیة المتحدة 
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ورق ، حق*  ق ، د   الت ة والتوری ین العین ھ وب رق بین ھ ، والف ھ وحكم ي  / یقت سن عل ح

لامي ،        ؤتمر الإس ة الم الشاذلي ، بحث مقدم مجمع الفقھ الإسلامي المنبثق عن منظم

دة  ( الدورة التاسعة عشرة ، المنعقدة في إمارة الشارقة   دولة الإمارات العربیة المتح

  . م ٢٠٠٩ )إبریل (  نیسان -ھـ ١٤٣٠في جمادى الأولى ) 

رة ، د   *  ھ المعاص ھ وتطبیقات ورق ، حكم ع  / الت دم مجم ث مق اد ، بح ال حم ھ كم نزی

شرة ،    عة ع دورة التاس لامي ، ال ؤتمر الإس ة الم ن منظم ق ع لامي المنبث ھ الإس الفق

شارقة      ارة ال ي إم دة ف دة    ( المنعق ة المتح ارات العربی ة الإم ى   ) دول ادى الأول ي جم ف

  . م ٢٠٠٩ )إبریل (  نیسان -ھـ ١٤٣٠

دم     / ، د) المنظم ( التورق الفردي والتورق المصرفي  *  ث مق ي ، بح ل فھم حسین كام

مجمع الفقھ الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ، الدورة التاسعة عشرة     

دة     ( ، المنعقدة في إمارة الشارقة       ة المتح ارات العربی ى    ) دولة الإم ادى الأول ي جم ف

  . م ٢٠٠٩) بریل إ(  نیسان -ھـ ١٤٣٠

صرفیة ، د   *  ھ الم ي وتطبیقات ورق الفقھ ع     / الت دم مجم ث مق بیر ، بح ان ش د عثم محم

شرة ،    عة ع دورة التاس لامي ، ال ؤتمر الإس ة الم ن منظم ق ع لامي المنبث ھ الإس الفق

شارقة      ارة ال ي إم دة ف دة    ( المنعق ة المتح ارات العربی ة الإم ى   ) دول ادى الأول ي جم ف

  . م ٢٠٠٩) ریل إب(  نیسان -ھـ ١٤٣٠

ي  / التورق كما تجریھ المصارف الإسلامیة ، دراسة فقھیة اقتصادیة ، د     *  محمد العل

ة      القري ، بحث مقدم إلي المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمك

  .م ٢٠٠٣ دیسمبر -ھـ ١٤٢٤المكرمة في دورتھ السابعة عشرة ، شوال 
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ت الحاضر ، د       التورق كما تجریھ المص   *  ي الوق سن      / ارف ف ن ح د ب ن محم د االله ب عب

لامي           الم الإس ابع لرابطة الع لامي الت ي الإس ع الفقھ ي المجم السعیدي ، بحث مقدم إل

  .م ٢٠٠٣ دیسمبر -ھـ ١٤٢٤بمكة المكرمة في دورتھ السابعة عشرة ، شوال 

ق المعاصر ، د       *  ف ، د    / التورق في التطبی ذر قح ؤت   / من ات ، الم اد برك ي  عم مر العلم

  .ت .السنوي الرابع ، كلیة الشریعة والقانون ، جامعة الإمارات العربیة المتحدة ، ب

ة      *  ة الرابع دوة البرك دم لن ث مق سلامي ، بح ار ال د المخت شیخ محم ورق ، لل الت

  .ھـ ١٤٢٤ رمضان ٢ شعبان ، ٢٩والعشرین 

د الجیو  / التورق المصرفي بین المجیزین والمانعین ، د *  د محم دم    أحم ث مق ي ، بح س

ة ،        ون الوطنی ة عجل ھ جامع ذي نظمت إلي مؤتمر التورق المصرفي والحیل الربویة ال

  .م ٢٠١٢ نسیان ، سنة ١٩ – ١٨

شرعي ، د *  م ال صادي والحك صور الاقت صرفي ، الت ورق الم ا ، / الت د دنی وقي أحم ش

ا              ق الم لامیة والتطبی شریعة الإس ین ال ق ب ورق والتوری دوة الت ي ن شور ف لي بحث من

ین     ن ذي  ٩المعاصر ، بمركز صالح للاقتصاد الإسلامي ، جامعة الأزھر ، یوم الاثن  م

  .م ٢٠٠٧ من نوفمبر ١٩ھـ ، الموافق ١٤٢٨القعدة 

نظم ، د  *  صرفي الم روف والم ي المع ھ ، الفقھ ھ ، أنواع صرفي ، حقیقت ورق الم / الت

لامي ال            ھ الإس ع الفق ة    أحمد بن عبد العزیز الحداد ، بحث مقدم مجم ن منظم ق ع منبث

شارقة     ارة ال ي إم دة ف شرة ، المنعق عة ع دورة التاس لامي ، ال ؤتمر الإس ة ( الم دول

  . م٢٠٠٩) إبریل (  نیسان -ھـ ١٤٣٠في جمادى الأولى ) الإمارات العربیة المتحدة 

ث   / التورق المصرفي ، دراسة تحلیلیة نقدیة للآراء الفقھیة ، د *  وھراوة ، بح سعید ب

دورة التاسعة     مقدم مجمع الف   لامي ، ال ؤتمر الإس قھ الإسلامي المنبثق عن منظمة الم
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دة      ( عشرة ، المنعقدة في إمارة الشارقة        ة المتح ارات العربی ة الإم ادى   ) دول ي جم ف

  . م ٢٠٠٩) إبریل (  نیسان -ھـ ١٤٣٠الأولى 

ادن ، د   *  ع المع ق بی ن طری صرفي ع ورق الم ة    / الت شیقح ، مجل ى الم ن عل د ب خال

ة لإدارات البحوث      البحوث   الإسلامیة ، مجلة دوریة محكمة تصدر عن الرئاسة العام

اض   اد بالری دعوة والإرش اء وال ة والإفت دد   -العلمی سعودیة ، الع ة ال ة العربی  المملك

  .الثالث والسبعون 

وم     / التورق المصرفي وآثاره الاقتصادیة ، د     *  داد للعل ة بغ ة كلی سعد عبد محمد ، مجل

  .م ٢٠١٣ة ، العدد السابع والثلاثون ، سنة الاقتصادیة الجامع

صاد         *  ة الاقت سلامي ، مجل ار ال د المخت شیخ محم صرفي ، لل ورق الم ورق والت الت

  .م ٢٠٠٤ مارس -ھـ ١٤٢٥، محرم  ) ٢٧٤( ، العدد  ) ٢٤( الإسلامي ، مجلد 

ي    / التورق والتوریق المفاھیم الأساسیة ، د  *  شور ف ث من محمد عبد الحلیم عمر ، بح

ز           ن الي المعاصر ، بمرك ق الم لامیة والتطبی شریعة الإس ین ال دوة التورق والتوریق ب

ھـ ، ١٤٢٨ من ذي القعدة ٩صالح للاقتصاد الإسلامي ، جامعة الأزھر ، یوم الاثنین       

  .م ٢٠٠٧ من نوفمبر ١٩الموافق 

یلیة ، د     *  نظم ، دراسة تأص ث      / التورق والتورق الم سویلم ، بح راھیم ال ن إب امي ب س

ي           مق ة ف ة المكرم لامي بمك الم الإس دم إلي المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة الع

  .م ٢٠٠٣ دیسمبر -ھـ ١٤٢٤دورتھ السابعة عشرة ، شوال 

ھ ، د    *  لامیة من شریعة الإس صاد      / التورق وموقف ال ة الاقت سان ، مجل د ح سین حام ح

دد  لامي ، الع د  ) ٢٦٧( الإس رة  ) ٢٣( ، مجل ادي الآخ سطس ١٤٢٤، جم ـ ، أغ ھ

  .م ٢٠٠٢
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نظم ، د  *  ورق الم نظم والت ورق الم دوة     / الت دم للن ث مق ردي ، بح ي الك د الحج أحم

  .م ٢١/٤/٢٠١٠ - ٢الخامسة للمؤتمر الدولي للاقتصاد الإسلامي المنعقد في 

ى    / حكم التورق في الفقھ الإسلامي ، د *  دم إل ث مق علي محیي الدین القرة داغي ، بح

شارقة      مؤتمر دور المؤسسات    المصرفیة الإسلامي في الاستثمار والتنمیة ، جامعة ال

  .م ٢٠٠٢ مایو -ھـ ١٤٢٣، صفر 

د االله           *  شیخ عب ت الحاضر ، لل ي الوق لامیة ف صارف الإس حكم التورق كما تجریھ الم

الم             ابع لرابطة الع لامي الت ي الإس ع الفقھ ي المجم دم إل ث مق ع ، بح بن سلیمان المنی

ة المكرم  لامي بمك وال    الإس شرة ، ش سابعة ع ھ ال ي دورت ـ ١٤٢٤ة ف سمبر -ھ  دی

  .م ٢٠٠٣

ت الحاضر ، د        *  ي الوق صارف ف ھ الم ا تجری ورق كم م الت ین   / حك د الأم صدیق محم ال

لامي                 الم الإس ابع لرابطة الع لامي الت ي الإس ع الفقھ ي المجم دم إل ث مق الضریر ، بح

  .م ٢٠٠٣بر  دیسم-ھـ ١٤٢٤بمكة المكرمة في دورتھ السابعة عشرة ، شوال 

ع       / العینة والتورق والتورق المصرفي ، د  *  دم للمجم ث مق سالوس ، بح د ال ي أحم عل

سابعة      دورة ال ة ، ال ة المكرم لامي بمك الم الإس ة الع ابع لرابط لامي الت ي الإس الفقھ

  .م ٢٠٠٣ دیسمبر -ھـ ١٤٢٤عشرة ، شوال 

لام          *  الم الإس ابع لرابطة الع ي    قرارات المجمع الفقھي الإسلامي الت ة ف ة المكرم ي بمك

  .م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩دورتھ الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في رجب 

ة ،   *  ة المكرم لامي بمك الم الإس ة الع ابع لرابط لامي الت ي الإس ع الفقھ رارات المجم ق

  .ت .ط.ب

  . م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥، محرم  ) ٢٧٤( مجلة الاقتصاد الإسلامي ، العدد * 
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ھ      / یة ، د  منتجات التورق المصرف  *  ع الفق سامي بن إبراھیم السویلم ، بحث مقدم مجم

دة        شرة ، المنعق دورة التاسعة ع الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ، ال

ى   ) دولة الإمارات العربیة المتحدة     ( في إمارة الشارقة     ادى الأول ـ  ١٤٣٠في جم  -ھ

  . م ٢٠٠٩) إبریل ( نیسان 

دوة   /  ، دالموقف الفقھي من التورق   *  ي ن عبد الفتاح محمود إدریس ، بحث منشور ف

الح         ز ص الي المعاصر ، بمرك التورق والتوریق بین الشریعة الإسلامیة والتطبیق الم

ین       وم الاثن ر ، ی ة الأزھ لامي ، جامع صاد الإس دة  ٩للاقت ن ذي القع ـ ،  ١٤٢٨ م ھ

  .م ٢٠٠٧ من نوفمبر ١٩الموافق 

  " :الإنترنت " شبكة المعلومات الدولیة : عاشراً 

  :  ، على الرابط التالي ) مفھومھ ، حكمھ ، كیفیة تطبیقھ ( التورق * 

                                                                            

 http://www.feqhweb.com/vb/t11677.html 

و*  صرفیة ، دالت ھ الم ى  / رق وتطبیقات ة عل بكة الألوك ى ش ث عل دي ، بح د الجن محم

                                             : الرابط التالي 

htt://www.alukah.net/culture/0/25457                                                                                              

صرفیة ، د    *  املات الم ى      / التورق نافذة الربا في المع شبانة ، عل د االله ال ن عب د ب محم

                                               www.saaid.net: شبكة الإنترنت علي موقع 

  :  التالي الرابطشبكة الإنترنت على حامد العلي علي / فتوى د* 

http://www.h-alali.net/f_open.php?id=0d0637a2-dc2b-1029-

a62a-0010dc91cf69 



 

 

 

 

 

 ٥٦٧

وزان ،             *  وزان الف ن ف الح ب الفرق بین البیع والربا في الشریعة الإسلامیة ، للشیخ ص

  :ى شبكة الإنترنت علي موقع عل

www.Alfuzan.net/islam 

رارات * ة ،   ق ة المكرم لامي بمك الم الإس ة الع ابع لرابط لامي الت ي الإس ع الفقھ  المجم

                                          :والرابط التالي 

http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=145&l=

AR&cid=10                                                                  

م            *  دة رق لامي بج ؤتمر الإس ة الم ن منظم   ١٧٩ قرار مجمع الفقھ الإسلامى المنبثق ع

  : على الرابط التالي  ) ١٩/٥( 

/htt://19sh.c-iifa.org/qrart-twsyat 

  

  تم بحمد االله

   

  
 


